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  شكر وعرفان



 شــــــــــكــــرعرفـــــــان

 

  

  

، لــذا       بالإحســان الإحســانقابــل رد الفضــل إلــى أهلــه، ويُ تقتضــيان أن يــُ ،إن الحكمــة والفضــيلة
يشـــرفني فـــي هـــذا المقـــام أن أبـــدي  فـــائق الشـــكر وعميـــق العرفـــان، إلـــى الأســـتاذ المشـــرف 

، لمــا أبــداه  مــن حســن رعايــة واهتمــام بالبحــث، ولمــا بذلــه مــن جهــد ويالأمــين مــلا : الــدكتور
ـــويم اعوجاجـــه، وتـــذليل صـــعوباته وعراقيلـــه، وعلـــى كـــل مـــا قدمـــه مـــن  ووقـــت فـــي ســـبيل تق

 لا يسـعني و مساعدات وتوجيهات ونصائح، ساهمت بشكل كبير في توجيـه البحـث وضـبطه، 
ير على علمه الـذي نفعنـي بـه، وحلمـه والتقد الاحترامفي هذا المقام إلا أن أتوجه له بخالص 

دره معـــي طـــوال مراحـــل البحـــث، فكـــان أســـتاذا بعلمـــه، وأســـتاذا بأخلاقـــه وأســـتاذا  وســـعة صـــ
  .بتوجيهاته وتصويباته

فلــك منــي كــل الاحتــرام وفــائق التقــدير والإكــرام أســتاذي المحتــرم، وجــازاك االله عنــي خيــر    
   .جزاء،وجعل جهدك المبذول معي في ميزان حسناتك

كما لا يفوتني في هذا المقام، التوجه بخالص المحبة، وكل التقدير، إلى من كانتا خير معـين 
لي في هذا البحث، وفكان صاحب الفضل في إنجازه وإتمامه على هذا الوجه، فأتوجه إليها 

  .شكرا لابنتي أختي العزيزتين.....برسالة شكر وامتنان، وتحية حب واعتزاز
وشاح فخر واعتزاز، إلى من علمتني كيف ينطق الحـرف ويكتـب،  وتحية شكر وحب، يلفها 

وكيف يقدّس العلم ويطلب،  إلى من علمتنـي أن أجتهـد ولا أمـلّ، وأن أشـقى كـي أصـل، إلـى 
  .إليك أمي الغالية....من زرعت في نفسي حب العلى، السعي دوما إلى الدرجات العلى

لـم، فتعلمـت مـنهم، وأخـذت عـنهم، وشكري موصول لرفقاء الدرب، إلى من جمعني بهم الع
  .فكانوا أصحابا وإخوة، وكانوا خير أنيس ورفيق لي في مشواري الدراسي

  
  

  افيــــــــعادل عط                                                                   
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     قضية شَ  ،العلاقة بين اللفظ والمعنى لتمثغوي، على ال اللُ غلت الباحثين والدارسين في ا
 موا البحث شطر الحديث عن الدلالة الثاوية وراء الألفاظ،ذاهبهم، فيم باين مَ وتَ  اختلاف مشارم

حقيق، فكانت والت  جريدنهج جامع بين الت بانيها، ودلالة صيغها ووحداا عليها، وفق مَ لاقتها بمِ وعَ 
ويون اهتماما واسعا غلها اللُ  أولىغوي، إذ رس الل عروفة في الد مَ فظ بالمعنى قضية بارزة و لاقة الل ع

لا يأخذ الكلام على  قاصده، حتى عانيه ومَ هم الخطاب، وإدراك مَ ، فهي الأساس في فَ وعناية بالغة
قاصد المتكلم، ودلالات أقواله، فسعى علماء اللغة جاهدين إلى تحري مَ قصده، ومَ مله غير محَ 

  .ليتسنى فهم الخطاب وإدراك مراميه

أب ص، لذلك دَ وره الن جها المعرفي كان محِ نتَ درك أن مُ والمتأمل في طبيعة الحضارة الإسلامية يُ     
نهم، إذ شتركا بين كثير مِ ا مُ ه قاسمً ذت لغتُ لومهم عليه، وقد اتخِ ظر فيه، وتأسيس عُ الن  علىالعلماء 

قاصده يان مَ هم الكتاب وبَ كن الوصول إلى فَ بيين، فلا يمُ ، أو البيان والت والإفهامدار الفهم هي مَ 
عامل مع لمباشرم الت  الأصوليون،شريعاته إلا بوعي أداته، والقدرة على تحليلها، وهذا ما تميز به وتَ 
 أنفسهم مجُ  اص القرآني، إذ وجدو الن اب أسرارها في الخط وإدراكغة العربية، برين على الإلمام بخبايا الل

 ا عبير، ومَ والتقاصدها في البيان، فعمدوا إلى استثمار البحوث السابقة في علوم اللغة، ودراسة فنو
قاصده، واستنباط الأحكام الشرعية منها، خطاب الشارع، وإدراك مَ وقواعدها، ليتسنى لهم فهم 

 واهي، ذلك أن الأوامر عليها خصوصا ما تعلق بالتكليف الشرعي، الوارد في صورة الأوامر والن
ضايا الأمر ودلالاته، بقَ  الاهتمامى علالأصوليين ل  دار الكثير من الأحكام الشرعية، وهذا ما حمَ مَ 
  .كليفنف الخطاب الشرعي القائم على الت كتَ تلف المعاني والدلالات التي تَ عن مخُ اولين الكشف محُ 

وذلك رس الأصولي، زا في الد ا وبار همً وضوعا مُ عالج مَ ولدت هذه الدراسة، فجاءت لتُ هنا ومن     
ال مجَ  فيز الحلال من الحرام، وتتضح الأحكام الشرعية تمي لارتباطه بحياة الإنسان ومصيره، إذ به يَ 

 ين، ـــوليـــــره عند الأصـــصـــــر وحـــــد الأصوليين، وبتقيد الأمــــــوضوع هو الأمر عنــــذا المـــــكليف، وهالت
 ص ليدُ يتخص في مواجهة عباده ومخلوقاته، رعي الصادر عن الشارع عز وجلل على الأمر الش ،

التي ترد عليها الأوامر الشرعية، وتبيان تلف الصيغ الكشف عن مخُ هذا البحث  م من خلاليتِ ف
الأحكام الشرعية  الكثير من  التي تقوم عليهاو خباياها وأسرارها من حيث المعاني والدلالات، 

 ،)الأمر عند الأصوليين بين الصيغة والمعنى(:عنوانالموسومة بقهية، لذا جاءت هذه الدراسة والف
وقف الأصوليين من قضايا الأمر الشرعي، من حيث دلالاته وأحكامه، لما كمحاولة لاستقراء مَ 
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قاصد الشرع، ودلالات خطابه، ومن ثم تأويلها إلى هم مَ لهذه القضايا من أهمية بارزة وأثر بالغ في فَ 
  .أحكام شرعية، تحكم حياة العباد

  :رها فيما يأتيجملة من الأسباب التي يمكن حص الموضوع، اختيارولعل ما حملنا على     
ظاهرة لغوية بارزة وركيزة أساسية لا غنى عنها في  في الدرس اللغوي، باعتباره الأمر أهمية_  

   .الخطاب والكلام
 ،الشارع علقه بخطابتَ  اعتبارعلى  التي يَكتسيها الأمر في وجهه الشرعي، عظيمةالأهمية _ 

 الثواب  حيث البشر وترتبط بمصيرهم من كاليف الشرعية التي تحكم حياةوارتباطه بالأحكام والت
  .عل والعقاب على التركعلى الفِ 

وإن   ،لابد من معرفتها عند عامة الناسقضايا  ،إدراك دلالات الأمر وتبين المقصود منهكون _ 
على   ،الأصوليين اختصاصنها من قصي الأحكام الشرعية مِ كان استنباط هذه الدلالات وتَ 

 املهقاصده على اختلاف صيغه ومحَ لاته ومَ بدلاإلماما اب الشارع والأكثر بخطالأعلم م اعتبار أ.    

     وقد وردت بصيغ وأساليب مختلفة، ة رسوله الحكيمفأوامر الشارع متعددة في كتابه الكريم وسن ،
طلقة وظاهرة في الأمر، في حين ترد في وظاهرها يحتمل وجوه عديدة، ثم إا في مواضع ترد مُ 

كما أن د الاحتمالات والأوجه من حيث دلالاا،  عدّ لفها الإام، فتتَ أخرى غامضة ويَ مواضع 
زلت عليها، التي نَ  به، وإدراكا لأسرار اللغةوردت أحكام الخطاب الذي ب فهمها يقتضي علماً 

تكفي فهل  شأنه أن يثير جملة من التساؤلات والإشكالات،مما من  سنى لعامة البشر،توهذا لا يَ 
عرفة مختلف ، وهل يتسنى للأصولي والفقيه مَ ؟نهاقاصد الشرع مِ رفة باللغة العربية لإدراك مَ المع

  .عبير؟الت  ها فيالدلالات التي يخرج إليها الأمر، دون الحاجة إلى الإلمام بقواعد اللغة وأسرار 
ذكره أهل اللغة استعانوا بما أم شرعي بحت، أم  ثم هل عالج الأصوليون هذه القضية من باب

ا ما جاء و ، وهل تجاوز ذلك؟رع في عمدوا إلى الجمع بين الوضع والش فواللسان في موضوع الأمر، 
 ؟في هذه القضيةذكروه بما  اكتفواغة واللسان من نحاة وبلاغين، أم به أهل الل.  

فظ الل  بظاهر أخذوا، فهل ؟رعيش ال قضية الأمر في وجههاوكيف عالج الأصوليون القضية     
، واستنباط الأحكام الشرعية المعنى في تحديدهم لدلالات الأمرعلى  اعتمدوام ، أم أ ؟والصيغة

، وهل الأمر عندهم له دلالات خاصة غير ؟وها للأمرتلف الدلالات التي أقرُ ، وما هي مخُ ؟منها
وما مدى أهمية الأمر ودلالاته في فهم  لديني؟ص اأنه مرتبط بالن  اعتبارتلك المعروفة في اللغة، على 
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على اعتبار أما مناط ، خصوصا فيما يتعلق بالحث ؟عندهم واكتشاف الأحكام الشرعية
  .الخطاب الشرعي التكليفي

ث فصول، تتوسط مم البحث في هيكل نظري قوامه ثلا، صُ للإجابة على الإشكالية السابقة    
  .الشريعة الإسلاميةو زة للموضوع، بينت العلاقة بين اللغة العربية بتوطئة موج ـالمقدمة والخاتمة، وسبق

    نها مفهوم باحث، بين الأول مِ ن ثلاثة مَ اختص الفصل الأول ببيان ماهية الأمر وحقيقته فتضم
النحاة والبلاغيين وكذا مفهومه في اصطلاح الأصوليين، في حين  اصطلاحالأمر في اللغة ثم في 
حيث وضح الأول منها ثلاثة مطالب، اني بيان لحقيقة الأمر، فكان على جاء في المبحث الث

ني، وجاء في حقيقة الأمر من حيث القول المخصوص، والفعل والشأن والطريق وغيره من المعا
 ه الكلام القائم في النفس، ليختص، أم أنالكلام السانيمن حيث  كونه  الثاني بيان لحقيقته

فانفرد ا المبحث الثالث أم  إرادة الآمر فيه، اشتراطلأمر من حيث الثالث منها ببيان حقيقة ا
والأساليب ختص المطلب الأول منه ببيان مختلف الصيغ ابإحصاء وتحديد صيغ الأمر ودلالاته، ف

غين بداية، ثم في عرف الأصوليين، ليتم في المطلب حاة والبلافي عرف النُ  التي يرد عليها الأمر
الثاني إفراد الحديث لمختلف المعاني والدلالات التي تخرج لها صيغ الأمر، فيرد بيان مختلف هذه 

  . المعاني في الدرس اللغوي ثم عرض المعاني التي أقرها الأصوليون للأمر

قد ، فعُ )بين الصيغة والدلالة د الأصوليينالأمر المطلق عن( :أما الفصل الثاني فوسم بعنوان    
 ن ثلاثة مباحث، تناول للأمر المطلق المتجرد عن القرائن، وبيان مختلف دلالاته ومعانيه، وتضم

دب أو الإباحة أو غيرها من المعاني الوجوب أو الن  اقتضاؤهالأول دلالة الأمر المطلق من حيث 
الأصوليون في المسألة، وإبراز  اعتمدهالتي والأقوال ا مختلف المذاهب والدلالات، فجاء فيه بيان

أدلتهم في ذلك، ووجه الدلالة فيها، في حين اختص المبحث الثاني ببيان دلالات الأمر المطلق من 
ة أم التكرار، لينفرد المبحث الثالث المر  اقتضائهحيث مقدرا الامتثال للمأمور به، أي من حيث 

قتضى الأمر بيان مُ وذلك ق من حيث اال الزمني لفعل المأمور به، بإبراز دلالات الأمر المطل
   .الاحتجاجشفوعا بأدلة الخلاف وبراهين مَ  المطلق عند الأصوليين من حيث الفور والتراخي،

بين  عند الأصوليين دقيّ  ــُالأمر الم (:نون بوخصص الفصل الثالث للأمر المقيد بقرائن، فعُ    
غة م بدوره إلى ثلاثة مباحث، اختص الأول منها ببيان مفهوم القرينة في الل س ، وقُ )الصيغة والدلالة
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وفي اصطلاح الأصوليين، وتعداد أقسامها وأنواعها، وبيان علاقتها بالأمر ومجال تأثيرها في 
دلالاته، وتكفل المبحث الثاني ببيان دلالات الأمر المقترن بقرائن عند الأصوليين، فعالج جملة من 

ايا والمسائل البارزة في الدرس الأصولي، منها دلالات الأمر الوارد بعد الحظر، والأمر الوارد القض
، والأمر بأشياء على ب الاستئذان والسؤال، وكذا دلالات الأمر المعلق على شرط أو صفةعقِ 

 دعُ مختلف هذه القضايا جاء مَ  خير، وعرضُ جهة الت وما بالأدلة المرج سة والحجج حة والبراهين المؤس
 تفرقة حول الأمر عند الأصوليين، والتي كانت محط ا المبحث الثالث فجمع مسائل مُ القائمة، أم
صنفام، وتعددت أقوالهم وآراؤهم فيها، فجاء لها مباحث خاصة في كتبهم ومُ  وافأفرد اهتمامام

عالج قضية لا، و أم  من حيث كونه أمرا بذلك الشيءبيان دلالات الأمر بالأمر بالشيء فيه 
مر في خطاب الأمر، وكذا مسألة دلالة الأمر بالشيء المعين على أضداد الخلاف حول دخول الآ

فورد من خلال المأمور به، ودلالات الأمرين المتعاقبين، سواء بعطف بينهما أو من غير عطف، 
دار الامتثال، عرض مختلف هذه القضايا والمسائل، بيان دلالات الأمر فيها من حيث المعنى ومق

وعرض مل الأقوال والمذاهب التي سلكها الأصوليون في هذه المسائل، وختم البحث بمحصول 
  .القول، وصفوة الحديث وعرض نتائج البحث في خاتمة جامعة

حليل، حيث الدراسة على المنهج الوصفي الذي لم يخلو في كثير من الأحيان من الت اعتمدت     
 الأقوال التي ذكرها الأصوليون في مباحث الأمر، وتحليلها لبيان و صوص لف النُ طرق إلى مختتم الت

  .مع إيراد بعض الأمثلة التطبيقية لها اعتمدوهاالمقصود منها، وإحصاء الأدلة التي 
كثير من المحطات التي قامة على الموازنة بين استحضار المقارنة في  وتقتضي طبيعة الموضوع    

، ولا يعني ذلك حصر البحث  مختلف القضايا والمسائل التي عالجها البحثالأقوال والمذاهب، في
  .والاستقراءعلى التاريخ في تتبع الآراء  الاعتمادفي الوصف والمقارنة، بل كان في حاجة إلى 

رة جهود العلماء الذين أسهموا في بناء المعرفة د المنطلق، بل هو ثمَ فرُ ولا يدعي البحث امتلاك تَ     
 ، تب الأصوليينراجعها، وفي مقدمة ذلك كُ الإسلامية بما خلفوه من تراث، مثل مصادر الدراسة ومَ 

يتقدمهم المحققون منهم كالآمدي في الإحكام، وابن السبكي في رفع الحاجب عن مختصر ابن 
لي في والرازي في المحصول، والغزا الحاجب، وأبو الخطاب الكلوذاني في التمهيد في أصول الفقه،

صنفات كثيرة والجويني في البرهان، وغيرها من مُ وابن النجار في شرح الكوكب المنير،  المستصفى،
الفوائد، عظيمة المقاصد، ولم يخلوا البحث من مؤلفات المحدثين التي ساعدت على بسط الأفكار، 



 مـــقـــدمــــــــة                            

 

 ه 

 

الكريم  وتجلي المقاصد، كان في مقدمتها كتاب إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر لعبد
  .النملة

ليس بالأمر السهل  ،والبحث في مختلف قضاياها ومسائلها ،الولوج إلى المدرسة الأصوليةو     
 اعتبار، على جية لما للقضية من أهمية وحساسيةنهدّة فكرية وأدوات مَ والهين، بل يحتاج إلى عُ 

لما يترتب  ،تحكم مصير البشرالتي ناط ا إبراز الأحكام الشرعية علقها بكلام الشارع وخطابه، ويُ تَ 
المحقق في الدرس الأصولي يصطدم بجملة من الصعوبات من ثواب وعقاب، كما أن الباحث و  عنها

، ولعل منها وفهم المقاصدليتسنى تذليلها  دقة تمحيص وتميز،و والعراقيل التي تتطلب كثرة تركيز، 
والمذاهب في مسائل  الاتجاهات، وتعدد والأقوال الآراءأبرز الصعوبات التي واجهها البحث، كثرة 

 من  الأمر عند الأصوليين، وتعارض الأدلة والبراهين بين مختلف الفرق والمذاهب الأصولية، بل أن
 وهذا  ،من المحالضربا  ،ال ضبط المسائل وحصرها جميعً د بآراء خاصة به، مما يجعالأصوليين من تفر

اللغة  كما أن   ،صعبة الإدراك ،تعصية الفهمسسألة مُ ويجعل الم ،من شأنه أن يشتت ذهن الباحث
 ا بعض الأصوليين وطريقتهم في الطرح والت ومنهجهم في التأليف ،عبيرالتي يتميز،  ة على عصي

  . فما بالك بالباحث الذي يطرق باب هذا العلم لأول مرة ،الباحث المتخصص في علم الأصول

لما  ،م بشكره الجزيل وامتنانه العظيم إلى الأستاذ المشرفتقد أن يَ يسع الطالب إلا  وفي الختام لا    
هد وعناية في مختلف مراحل ولما بذله من جُ ، له من فضل في إنجاز البحث في هذه الصورة

   .البحث
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 ،نها أسرار الفصاحة والبيانوضمّ  ،الكريم القرآنجعلها لغة ، بأن لقد شرف االله اللغة العربية    
 اهتمامثار مَ  هاجعل، مما وإدراك مقاصد شرعه العظيم ،فجعلها المفتاح لمعرفة قواعد كتابه الكريم

لم يعد  ،باللغة العربية فالاهتمام ،(1) في مختلف االات والميادين ،الفقهاء اجتهادومجال  ،العلماء
من علماء  والدين رع الشّ  أهلبل امتد ليشمل  ،اللسان، وأهل اللغة محصورا عند النحاة والبلاغين

أساسا تعتمد  ،الدراسة الشرعية أن ذلك  ،اللغة العربية اهتماما بالغا أولوا، حيث الفقه وأصوله
على  ،غة العربيةمن خلال العلاقة الوثيقة بين الشرع والل تتجلى  ،، لما لها من أهمية بارزةعلى اللغة
موافقة لمعاني كلام العرب، ه عانيمختلف مَ  كما أن   ،الدين الحنيف جاء بلسان عربي مبيناعتبار أن 

 الواعية الأصيلة راسةلذا فإن الد  ا ، تقتضي ضرورة الإشريعيص التَ للن لمام بقواعد اللغة التي نزل
   .(2)ومقاصدها في البيان ،وإدراك أسرارها في التعبير ،ذلك النص

، صار الاهتمام باللغة ين اللغة العربية والنص التشريعيهذا الرابط القوي ب الأصوليوندرك أ ولما    
 ،عرفة قضاياها ومحاورهاوانكبوا على مَ  ،سة العربيةا إلى دراالعربية وفنوا من أولويام، فعمدو 

وعلو قدرها على  ،بمكانتها يحذوهم في ذلك إحساسهم الصادق ،ا اوتعلقو  ،لومهاومختلف عُ 
كتاب ، في الالشرع ، سبب في فهم ما جاء بهعلمهاوإدراكهم التام أن تَ  ،سائر اللغات الأخرى

تتحدد به  ،فهما دقيقا التشريعيالتي تعين على فهم النص  الوسائل أهماعتبروها من لذا ، (3)سنةالو 
 ا ترتبط بالحكم ومعرفة تطبيقه ،دا واضحاالفكرة تحدف، ذلك أ لا وصول  ،ص الشرعيالواقع أن الن

طرق الدلالة فيها على ، و البيان في اللغة العربية بأساليبإلا إذا سبقته معرفة  ،إلى فهم المراد منه
  .(4)وما تدل عليه ألفاظها مفردة أو مركبة ،المعاني
  م ــــالعلإلى أن  بواــــــذهد ـــــفق ،وإيمام ذه الضرورة ،لهذه الحقيقة الأصولأهل لإدراك ونظرا     

  

                                                           

م، 2001/ه1422، )د،ط(عبد الحميد العلمي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، : منهج الدرس الدلالي عند الإمام الشاطبي: ينظر  (1)
  . 94المملكة المغربية، ص

، المملكة م، الرياض1996/ه1416، 1محمد بن حسين بن حسن الجيزاني، دار ابن الجوزي، ط: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (2)
م، الإسكندرية، 1996، 1أحمد عبد الغفار، دار المعرفة الجامعية، ط: ، التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه)378ص(العربية السعودية، 

  .95، 94منهج الدرس الدلالي عند الشاطبي، ص) ،39ص(مصر،
، منهج الدرس 39ص .م، بيروت، لبنان1996، 1عرفة الجامعية، طأحمد عبد الغفار، دار الم: علماء أصول الفقهالتصور اللغوي عند : ينظر (3)

  . 95، 94الدلالي عند الشاطبي، ص
، اللغة العربية في نظر الأصوليين،           197ص  م، دمشق، سورية،1986/ه1406، 1وهبة الزحيلي، دار الفكر، ط: أصول الفقه الإسلامي (4)
01/61.  
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 أن ولـــــــالق لىذهبوا إا ــــــكم ،تعلق من العلم بالقران والسنةواجب على كل مُ  ،العرب بلغة
الزلل الوقوع في و اية ، سبب في مجانبة سبل الهدعلمهاوضعف الهمم عن تَ  ،ير في طلبهاــــــالتقص

  (1).والضلال
 ،لفاظ من حيث تقسيمهاالأقضايا   في مباحثهم اللغوية، به الأصوليون اهتم ن أبرز ماوكان م   

لألفاظ، امن  ستفادتُ إنما  ،الشرعية الأحكامن ، وذلك لأومن حيث دلالتها على المعاني ،وأنواعها
أو بطريق الإشارة والإيماء، وقد أحاط الأصوليون بما قرره علماء  ،سواء عن طريق الدلالة المباشرة

لا يجدها الباحث عند غيرهم من علماء  ،عليهم تفصيلات اوزادو  ،والتصريف ،والنحو ،اللغة
  (2).الذين ألفوا في المؤلفات الكثيرة ،اللغة

إذ هي في حقيقتها مستقاة  ،من أوثق المباحث الأصولية باللغويات تعتبر ،يةاللفظالدلالات ف    
واعتبارها من  ،من حيث التسليم بنتائجها ،فيها الأصوليالدور  يجيءنما وإ ،من الينابيع اللغوية

لهذا وضع علماء الأصول قواعد و  ،(3)وموجهاته في الدلائل الشرعية الاجتهادي ، مرشدات النظر 
حسبما قرره أئمة  ،واستعمالاا في المعانيوضوابط هي في الحقيقة مستمدة من طبيعة اللغة العربية 

هي وإنما  ،فهي ليست قواعد شرعية أو دينية خاصة ئهاواستقرا العربية الأساليبووفقا لتتبع  ،اللغة
 لأن كلا ،، لذا فإا تستعمل في فهم أي نص شرعي أو قانونينصا وروحا ،عربية شكلا وموضوعا

   (5).عينة يجب أن يفهم بحسب قواعد تلك اللغةغ بلغة ما من الوحي والقانون الوضعي المص
فالأمر  ا الأصوليون، مباحث الأمر والنهي ودلالاما،دلالات اللفظية التي عني ومن أبرز ال   

 :، وذلك بقولهل خطاب من الشارع للبشر كان أمراعليه مدار كثير من الأحكام الشرعية، لذا فأو 

ôä3ó™$# |MΡr& y7(: تعالى مخاطبا أدم عليه السلام ã_÷ρy— uρ sπ̈Ψ pgø:  ، كما أن أول خطاب)35: البقرة(،)#$

�ù&t(: ، وذلك بقوله تعالىكان أمراللنبي  جاء  ø% $# ÉΟó™$$Î/ y7 În/ u‘ “Ï% ©!$# t,n= y{  () (6)).01:العلق  

                                                           

 .96الشاطبي، صمنهج الدرس الدلالي عند  (1)
م، الرياض، المملكة العربية 2005/ه 1426، 1عياض بن نامي السلمي، دار التدمرية، ط: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (2)

  ،السعودية
  214ص 
  59ص ،اللغة العربية في نظر الأصوليين  (3)
  .01/198 ،للزحيلي أصول الفقه الإسلامي (5)
م، 2007/ه1428، 1سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري، دار كنوز إشبيليا، ط: للحسن بن شهاب العكبري شرح رسالة في أصول الفقه (6)

  .134الرياض، المملكة العربية السعودية، ص



 تــوطــــئـــة

 

10 

 

الفقه ، لأما أساس التكليف في توجيه  أصولفباب الأمر والنهي من الأبواب المهمة في     
لتمحيص الأحكام  ،الخطاب إلى المكلفين، ولذالك اهتم ما علماء الأصول بالتوضيح والبيان

أحق ما يبدأ به في البيان  (:قال السرخسي، (1)وجعلها كثير من المؤلفين في مقدمة كتبهم ،الشرعية
  ( (2)ما وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام، ويتميز الحلال والحرام  الابتلاءالأمر والنهي ، لأن معظم 

عليهما بنوع  دل أو يُ  ،فلا تكليف إلا بأمر أو ي صريحين ،الأمر والنهي هما أساس التكليف  
وجرى   ،والنهي ودلالة كل منهما ولذا اهتم الأصوليون كثير  بالكلام عن الأمر ،من أنواع الدلالة

، ويختص هذا (3)كثير منهم على تقديم الكلام عن الأوامر والنواهي في مؤلفام لما لهما من الأهمية
ه، يما يتعلق بموضوع الأمر ودلالاتالبحث بعرض مختلف القضايا والمباحث التي تناولها الأصوليون ف

وبيان وتحكم دلالاته،  سواء كان مطلقا متجردا عن القرائن، أم كان مقترنا بقرائن تحدد مقاصده
  .ههبوا إليذطريقتهم ومنهجهم في التحليل والاستدلال على صحة ما 

  
  

  

  

 

                                                           

لي الفتوحي محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن ع: شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه (1)
م، الرياض، المملكة العربية 1993/ه1413، )ب،ط(محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان ، : الحنبلي المعروف بابن النجّار، تحقيق

جامعة أم يوسف سليمان عليان، مجلة : _ابن القيم الجوزية في كتابه بدائع الفوائد أنموذجا_ ، البعد التداولي عند الأصوليين03/05السعودية، 
  . 512، ص53ه، العدد 1432القرى لعوم الشريعة والدراسات الشرعية، جامعة أم القرى، 

م، بيروت، 1993/ه1414، 1أبو الوفا الأفغاني، دار الكتب العلمية،ط: أبو بكر أحمد بن أبي سهل السرخسي، تحقيق: أصول السرخسي (2)
  .01/11. لبنان
  .215ص ،فقيه جهلهأصول الفقه الذي لا يسع ال: ينظر (3)
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  :مفهوم الأمر: أولاً 
فهوم الأمر وتعريفه، وهذا المبحث ستوجب عرض مَ إن الحديث عن الأمر عند الأصوليين، يَ    

 عند كلٍ  الاصطلاحفي  هفهوملغة، ثم بيان مَ انفرد ذا الغرض، فخصص لبيان تعريف الأمر في ال
قاط عريفات التي ذكروها ، وكذا إبراز نِ تلف التّ ض مخُ اصوليين، واستعر حاة والبلاغين وكذا الأُ من النُ 

  .لظاهرة المدروسةهم لعريفِ في تَ  ،ينهملاف بَ قاط الخِ لاقي ونِ التّ 
  : غةالأمر في اللّ  )1

هي، النّ  الأمر مَعروفٌ، نقَيض«): أمَر(في لسان العرب، في مادة  )ه711ت،(نظورابن مَ  ذكر   
أمَرهُ به وأمَرهُ، الأخير عن كُراع، وأمَرَه إياّهُ، على حَذفِ الحَرف، يأمُره أمْراً وإماراً، فأتـَمر، أي قبِل 

فالباء  ، العَرب تَـقُول أمرتُك أن تَفعل، ولتِفعل، وبأِن تَفعل، فَمن قال أمَرتُك بأن تَفعل،(...)أمْره،
الفعل، ومن قال أمَرتك أن تفعل، فعلى حذف الباء، ومن قال للإلصاق، والمعنى، وقع الأمر ذا 

  (1).»أمرتك لتِفعل، فقد أخبرَنا بالعِلة التي لها وقَع الأمر

نقَيضُ النهي، : الأمرُ « : قول في مُعجَم العينفيَ  ،)ه170ت،(راهيديأمّا الخليل بن أحمد الفَ     
�ö (:أؤُمُر يا هذا، فِيمَن قَرأ: الأمر قلُتَ والأمر واحدٌ من أمُُور الناس، وإذا أمَرتَ مِن  ãΒ ù&uρ y7 n= ÷δ r& 

Íο4θn= ¢Á9 $$Î/ ÷�É9 sÜ ô¹$#uρ $pκ ö� n= tæ()نه شيئا، ولا أؤكُُل، إنمّا يقُال، مُر، وخُذ، أؤُخُذ مِ  لا يقُال،، )132:طه
وأمُر، : ، فإذا تقَدم قبَل الكلام واوٌ، أو فاءٌ، قلُتَ مّتيناسْتِثقالا للضوكُل، في الابتداء بالأمر، 

مزة ت الهَ فتـركَِ ، وكان حَقُ الأمرِ، مِن أمَر، يأمُر،أن يقُال أؤُمُر، أؤُخُذ، أؤُكُل، مزتين، (...)فأمُر،
، مة من جِنس الواومّة، فاجتمع في الحرف ضَمّتان، بينَهما واو، والضّ الثانية، وحُولت واوًا للض

: ه بقِي بعد طرحها حَرفان، فقالواتثقلت العَربُ جمعًا بين ضَمّتين وواو، فطرحوا همزة الواو، لأنّ فاس
في  :أّم قالوا إلاّ  ولا أؤُخُذ، ،أؤُمُرولا  أؤُكُل،: ولم يقَولواوكُل،مُر فلاناً بكذا وكذا، وخُذ من فلانٍ، 

الْقَ : أمَر يأمُر، إذا تقدم قبل ألفِ أمَْرهِ واوٌ،أو فاءٌ، أو كلامٌ يَـتّصل به الأمر، من أمَر يأمُر، فقالوا
   (2) .»فُلانا وأمُره، فردّوه إلى أصله

                                                           

دار إحياء  أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق لعبيدي،: أبو الفضل جمال الدين محُمد بن مكرم ابن منظور، تصحيح: لسان العرب  (1)
  . 01/203،)أمر(مادة م، بيروت، لبنان، 1999/ ه1419، 3ط التراث العربي،

/ هـ1424، 1عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، ط: الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: كتاب العين مرتبا على حروف المعجم (2)
  .01/85، )أمر(م، بيروت، لبنان، مادة 2003
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علم بطُرس البُستاني، في     
ُ
): أمر(فقال في مادة  عريفا مُطولا للأمر،، تَ )محُيط المـحُيط(وذكر الم

اهُ، أو طلب منه إنشاء شيء أو فِعله، فهو آمِرٌ،  دُ ضِ  ا، وإمَارا، وآمِرةً، وأمَر به،يأمُره، أمرً أمَره، «
وذاك مَأمُور، وصيغة الأمر، مِن أمَر، مُر، بالحذف، وأؤُمُر بعدمه، وأمَِر، يأمِر، أمْرا، وأمَُر، يأمُر، 

ج، أوامِر ، والأمر ضد النهي، والحادِثة،.).(.امتثلهُ، ، وأتمَر الأمرَ،(...)إمرةً، وإمارة، صار أميرا،
عنى القَول، فيُجمع على وأمُُور، وقيل، الأمر يُستَعمل في الأفعال، فيُجمع على أمُور، وبم

إنشاء الفِعل عن الفاعل المخاطب،  صريفيين، صيغةٌ يطُلب ا، والأمر في عرف التّ )كُليات(أوامِر،
وهو من الأعلى إلى الأدنى أمرٌ بعينه، ومن الأدنى إلى الأعلى دُعاء، ومن المتساوين التماس، ويأتي 

tΒ$! ( :الأمر بمعنى الشأن، نحو uρ â÷ö∆r& šχ öθtã ö� Ïù(... أي وما شأنه، وهو عامٌ في أقواله وأفعاله، وبمعنى ،
  .(2)» الأمر قريب، أي الساعة: كذا، وبمِعنى الساعة، نحو  لأِمرٍ ما،كان: الشيء، نحو

ا يأتي ـــعل، فيكون نقَيضا للنهي، كمـــب الفـد دالا على طليرِ ـــ، فدة معانٍ ــــد لعغة يرِ ر في الل ـــفالأم    
# :(للدلالة على الشأن،كقوله تعالى þθãèt7 ¨?$$sù.. z÷ö∆r& tβöθtã ö� Ïù ( !$tΒ uρ â÷ ö∆r& šχ öθtã ö� Ïù 7‰ŠÏ©t� Î/ ∩∠∪)(97:هود( ،

وص، فيُجمع على ـــول المخصـــــدلالة على القــــــــعمل للـــــويأتي للدلالة على الشيء أيضًا، وكما يُست
  .عل، فيُجمع على أمورـــــلى الفـــدلالة عـــضا للــأي خدميُست .رـــــأوامِ 

  :الأمر في اصطلاح النحاة والبلاغين) 2
                         :حاةند الن عِ الأمر  )2-1
    لم يُشغل الن كان للأمر، بقدر ما   حو تعريفات كثيرةتب النّ عريفات، فلم يرَد في كُ حاة كثيرا بالت 

ة تعريفات مُقتضب له بعض النحاة أورد أنّ  وجوه إعرابه، إلاّ يغه و الاهتمام مُنصبا على بيان صِ 
مِثال الأمر، صيغة « : لاق حيثتعريف ابن الحاجب للأمر،عن  الرّضيمنها ما ذكره مُوجزة ، و 

    1.»يطُلب ا الفعل من الفاعل المـــخُاطب، بحِذف حرف المضارعة، وحُكم أخره حُكم  ازوم

الفعل، لكان  لو قال صيغة يَصِح أن يطُلب ا« : ويعُلق الرّضي على هذا التعريف فيقول   
 م يُسمون به كل ما يَصح أن يطُلب به أصرح في عمومه لِكُل ما يُسميه النّحاة أمرا، وذلك أ

ل ـــلى سبيـــعل عـــرف المــــضُارعة، سواء طلُب به الفـــذف حـــاعل المـــخُاطب، بحِ ـــــعل من الفـــالف
                                                           

حيط   (2)
ُ
  .16، ص )أمر(م، بيروت، لبنان، مادة 1987، )ط د،(المعلم بطرس البستاني، مطابع تيبو ـ برس، : محُيط الم

م، بنغازي، 1996، 2يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قازيونس، ط: رضي الدين الإستراباذي، تعليق: شرح الرضي على الكافية 1
04/123،124.  



ماھية ا�مر وحقيقته                                                        الفصل ا�ول              

 

14 

 

وع، من االله و طلُب الفعل على وجه الخُض، أ(...) الاستعلاء، وهو المسمى أمرا عند الأصوليين
كلوا :(، أولم يطُلب به الفعل، بل كان إمّا على وجه الإباحة ،نحو(...)وهو الدعاء تعالى،
=θè#) :(، أو للتهديد نحو)واشربوا uΗ ùå $# $tΒ ôΜçG ø⁄Ï© ((1).»أو غير ذلك من محَامل هذه الصيغة   

يغة يطُلب للأمر، بجِعلِه صِ  هتعريف الحاجب، ويقُول أنّ فالرضي في هذا القول يَستَدرك على ابن    
ا تحقيق هذا ـــ، وإذا أردنحاة أمراً ـــر شامل لكل ما يُسميه الن ـــاعل المـــخُاطب، غيــــعل من الفـــا الف

الفعل، ذلك أن  الأمر هو صيغة يَصِح أن يطُلب ا ن إ :قلنا  -حسب الرضي -الشمول 
النحاة، يطُلقون اسم الأمر على كل ما يطُلب به الفعل من الفاعل، أو ما لم يُطلب به الفعل، بل  

محَصور  - حسب رأي الرضي-وغيره، فتعريف ابن الحاجب أ ،كان من باب الإباحة، أو التهديد
مالم يطُلب (اني، ، وغير شامل للقسم الث)ما يطُلب به الفعل من الفاعل(في القسم الأول فقط، 

  ).به الفعل من الفاعل

 حاة جميع ذلك أمراً، لأنّ ى الن ا سمَ وإنمّ « :حاة لكل ذلك أمرا، فيقولة تَسميه الن ل ضي عِ ويبُين الرّ    
أغلب وأكثر،  -ر حقيقةـــو الأمــوه -لاءــعل على وجه الاستعـــاستعمال هذه الصيغة في طلب الف

استعمال هذه الصيغة فيما هو فاعل  والضائق، اسم فاعل، لأنّ  ،المائِت: وذلك كما سموا نحو
    (2).»حقيقة، كالضارب والقاتل،أكثر

حاة يُسمون كلّ طلَبٍ للفعل من الفاعل أمراً، سواء كان الن  أنّ ب ،هقول ح من خلالصر يُ فهو    
م يُسمون ما لم ّ إذلل، بل الطلب على وجه الاستعلاء والإلزام، أو كان على وجه الخضوع والتّ 

كلوا و ...:(تعالى أمراً، نحو قوله -  التهديد أورد الإذن والإباحة بل مجُ  -  يطُلب به الفعل
=θè#) ...( :تعالى هـــ، وكذا قولاً ، فهذا من باب الإذن فقط، وليس طلب)187:البقرة()...واشربوا uΗ ùå $# 

$tΒ ôΜçG ø⁄Ï©...()وعلّه تَسميتِهم لكل  .ذي يَستوجب التركـــهديد، الــو من باب التـــفه ،)40:فصلت
 ول، ذلك أن هو من باب التّجوز في القَ هذا أمراً، إنمّا هو من باب الحمل على الأكثر والغالب، فَ 

لب الفِعل على وجه الاستعلاء، ولأن الغالب والأكثر في ون لطَ كُ ا تالأمر حقيقَة، إنمّ  تَسمية
، حمَل النُحاة )طلب الفعل على وجه الاستعلاء( ،ون في هذه المعنىكالاستعمال لصيغة الأمر، يَ 

                                                           

  .04/123المرجع السابق،   (1)
  .04/124نفسه،   (2)
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 ّمن باب الحمل ا أمر، وأطلقوا عليها اسم الأمر باقي المعاني التي ترد عليها هذه الصيغة، على أ
   .على الغالب والأكثر

ق، غير ائِ ت، والضويوُضح الرضي هذه الفكرة بالتمثيل لها بما يماثلها في اللغة، فلفظة المائِ    
كون صف بالفعل، فتَ تُستعمل للدلالة على المـــتَُ ) فاعل(الصيغة   أنّ مُستعملة في كلام العرب، إلاّ 

ا، ولأا تُستعمل بكثرة الفاعل كالضارب، والقَاتل ونحوهم ستعمل لاسماسم فاعل، فهي حقيقة تُ 
ا اسم فاعل، من باب على أّ  المائِتق و الضائِ  نف النُحاة لفظَ للدلالة على اسم الفاعل، فقد صَ 

، )ربي لا تحُملني ما لا طاقة لي به: (ب، ومن ذلك أيضا أن قول الرجلالحمل على الأكثر والغالِ 
 يًا في اصطلاح الن ُحمَله على النهي عِ  حاة، وإن كان دعاءً حَقيقة، ومَردُ يعُد حاة، هو أنّ ند الن 

   (1).للنهييكون ) لا تَفعل(الغالب والأكثر في استعمال صيغة 

    عريفاتومن الت  التي ذكرها الن عريف الذي ذكره ابن القاسم المالكيحاة للأمر أيضا، الت 
لب، حَدُ الأمر ما دلّ على الطّ « : حيث يقول ،ديب في شرحه لكتاب الحدود للأُ  )ه920ت،(

ال فظ الدّ صر على جَعل الأمر هو اللّ عريف يقَتّ ، فهذا التّ (2)»ة والثقيلةففيي الخل نوني التوكيد، أوقبَِ 
علو، أو إلزام، إنمّا يُشترط فيه أن يكون قابلاً لنوني التوكيد لاء أو لب، من غير شرط استععلى الطّ 

بمعنى ) صه: (قيلة والخفيفة، فإن لم يكن قابلا لنون التوكيد، كان اسم فِعل، وليس فِعلا، نحوالثّ 
ينها لب، وقبل نون التوكيد، فهو حِ إن لم يَكن دالا على الطّ ، بمعنى أقبِل، أمّا )حيهل(اسكت، و

  (3).عل مُضارع وليس أمراً فِ 

ا يُطلب به شيء بعد زمن الأمر م« :، فيقولشاا لتعريف ابن القاسممُ  تعريفا ويذكر السّراج   
 رأَن ـــــاقـــكلب،  ــته على الطـــلامَته أن يقَبل نون التوكيد، مع دلالـــعو  م، ـــَرأ، وافهـــــاق: نحو لم،ــــالتّك

عريف السابق، وافق ما جاء به أبو القاسم في التّ يُ  - عريفمن خلال هذا التّ  -جرا فالسّ  ،(4)»وافهَمنّ 
ز ا ينُجَ كلم، فيكون المــطَلوب ممِ عد زمن التّ يء بَ ، وهو أن يَكون طلبا للش اجديد اقيدويزَيد عليه 
  .كلمبعد زمن التّ 

                                                           

  .04/124 ،المرجع السابق: ينظر (1)
، )،طد(المتولى بن رمضان الدّميري، مكتبة السكندرية،: عبد الرحمان بن محمد ابن قاسم المالكي النحوي، تحقيق: شرح كتاب الحدود للأبدي (2)

  . 44ص م،1993/ه1413
  .44ص نفسه،: ينظر (3)
  . 15م، دمشق، سورية، ص1983/ه1403، 1محمد علي السّراج، دار الفكر، ط: بااللُباب في قواعد اللغة وآلات الآد (4)
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 اهتمامات بعض المحدثين من الدارسين العرب، ومثاله ما ذكره  التعريف السابق ليطأَ وامتد     
هو ما دلّ على طلب وقوع « : للم يتجاوز مفهوم سابقيه، فقا حيث ،مد سليمان ياقوتمحُ 

ي شاهين رجِ ، أمّا جُ (1)»... اكتب، اجلس، اذهب: الفعل بعد زمن التّكلم، بغير لام الأمر، مثل
الأمر ما طلُب به إنشاء فعل المــسُتقبل، وهو نوعان، أمر بالصيغة وأمر « : هقولفه بعر ، فةعطيّ 

   (2).»باللامّ

على أن الأمر هو طلب الفعل، كما اتفاقهم  ،الدارسين السابق ذكرهم الملاحظ على تعريفات   
والشيء الذي جعل رط الاستعلاء أو العلو، د صيغة الأمر بشَ قيّ جميع هذه التعريفات، لا تُ  أنّ 
 لفظ الدعاء عندهم،كلفظ الأمر، وكذا  حاة لا يقيدون صيغة الأمر بالاستعلاء ولا العلو، أنّ الن

 نزلة، أمّ  ـــَلآمر في المهو دون ا الأمر يكون لمن أنّ  لفظ الالتماس، إلا عاء فهو الطلب ممِن هو ا الد
د، أي المساوي درجة ومَنزلة، ولو ظير والن النّ أعلى مَنزلة ومَكانة من الآمر، والالتماس يكون من 

ه لا يكون على وجه يدت صيغة الأمر بالاستعلاء، لما صَح اعتبار الدعاء أمرا، على اعتبار أنّ قُ 
الدعاء بمنزلة الأمر والنهي في الجزم  واعلم أنّ « :∗وفي هذا السياق يقول المبرد، (3)الاستعلاء

والحذف عند المخاطبة، وإنمّا قيل دُعاء وطلب للمَعنى، لأنّك تأمُر من هو دُونك، وتَطلُب ممِنّ 
اعلم أن أصل الدُعاء أن يكون على لفظ الأمر، وإنمّا « :∗∗، كما يقَول ابن السّراج(4)»أنت دُونه

 (5).»ك، والدعاء لمن فَوقك استعظِم أن يقُال أمر، والأمر لمن دُون

                                                           

  . 484ص م، الكويت،1996/ه1417، )ط ،د(محمود سليمان ياقوت، مكتبة المنار الإسلامية،: النحو التعليمي والتطبيق في القرآن الكريم (1)
  .29، بيروت، لبنان، ص)ت ،د(، 4جرجي شاهين عطيّة، دار ريحاني، ط: حو والبيانسلم اللسان في الصرف والن (2)
عبد : المصطلحات النحوية في كتاب إيضاح الوقف والابتداء في القرآن الكريم لأبي بكر الأنباري وعلاقتُهما بمدرستي الكوفة والبصرة: ينظر (3)

التمالي، رسالة ماجستير في اللغة العربية، قسم النحو والصرف، جامعة أم القرى، الملكة العربية حماّد بن محمد : الوهاب بن محمد الغامدي، إشراف
  . 59ص ،)مخطوط( السعودية،

م ـ كان إمام العربية ببغداد بزمانه، وأحد 826/ه210هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي، أبو العباس المعروف بالمبرد، ولد عام  ∗
، شرح الزمخشري ،الكامل ـ المذكر والمؤنث ـ المقتضب، التعازي والمراثي: م ـ ومن مصنفاته988/ه286خبار والأدب، توفي في بغداد عام أئمة الأ

  .07/144م، بيروت، لبنان،2002، 15خير الدين الزركلي، دار العلم للملاين، ط: الأعلام: ينظر .قرب، وغيرها ــُ ـ المينصريبطبقات النحاة ال
برد، تحقيق أبو العباس محمد : المـــقُتضب (4)

ُ
  ).02/130(م، القاهرة، 1994/ه1415، )،طد(عبد الخالق عظيمة، وزارة الأوقاف، : بن زيد الم

مازال النحو مجنونا حتى عقله ابن الشراج بأصوله، :  هو محمد بن السري بن سهل، أبو بكر، أحد أئمة الأدب والعربية، من أهل بغداد ويقال ∗∗
، الإعلام: الموجز في النحوـ وغيرها، ينظر، الشعر والشعراء، شرح كتاب سبويه ،الأصول في النحو: م، ومن كتبه929/ه316مات شابا، عام

06/136.  
/ ه1417، 3عبد الحسين الفتلى، مؤسسة الرسالة، ط: أبو بكر محمد بن سهيل بن سراج النّحوي البغدادي، تحقيق: الأصول في النحو (5)

  .02/170م، 1996
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  :الأمر عند البلاغيين ) 2- 2 
    يعُر والأمر في لغة العرب، عبارة في استعمالها، أعني « :الأمر بالقول )ه626ت،( كاكيف الس  

 ، ويقول الخطيب القزويني(1)»ليَنزل، وانزل، ونزال، وصه، على سبيل الاستعلاء : استعمال، نحو
ليَحضُر : يغته من المقترنة باللامّ نحوالأظهر أن صِ ومنها الأمر، و « : في التّلخيص )ه739ت،(

أكرم عمرا، ورُويدك بَكر، مَوضُوعة لطلب الفعل استعلاءً، لتبادر الفَهم عند : زيد، وغيرها، نحو
   (2).»سماعها لذلك المعنى

، وقد (3)»الأمر، وهو طلب حُصول الفعل على جِهة الاستعلاء«  :أمّا محَمُود العالم فيَقول   
الأمر هو « :قصود بالاستعلاء، فيقولبيَانه للمَ ، مع ذكره و وافقه البسيوني البيباني في هذا التعريف

ا في الواقع اليً الآمر نفَسه عاليا، سواء كان عَ  د لطلَب حُصول الفِعل على جهة الاستعلاء، بأن يَـعُ 
        : بأنه لأمر، حيث عرفهمفهوم اا ذهب إليه سابقوه في مّ كثيرا،، ع  ، ولم يخَتلف العلوي(4)»أو لا

قول ينُبئ عن استدعاء الفعل من جِهة الغير، على جهة  ، أوصيغة تَستدعي الفعل..«
هو طلب الفعل « :شرطي الإيجاب والإلزام في الأمر فيقول محمد النقراط ويزيد ،(5)»الاستعلاء

ومخُتلف التعريفات التي ساقها البلاغيون القدامى  ،(6)»على وجه الاستعلاء مع الإيجاب والإلزام 
  (7).والمحدثون، لا تكاد تخَرج عن هذا الإطار، من حيث هو طلب للفعل على جهة الاستعلاء

                                                           

م، 2000/ه1420، 1عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، ط: أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي، تحقيق: مِفتاح العلوم (1)
  .428بيروت، لبنان، ص

، 1البرقوقي، دار الفكر العربي، طعبد الرحمان : جلال الدين محمد بن عبد الرحمان القزويني الخطيب، ضبط وشرح: التلخيص في علوم البلاغة (2)
  .168م، ص 1904

ه، 1322، 1محمود العالم المتزلى، مطبعة التّقدم العلمية، ط: الأصول الوافية الموسومة بأنوار الربيع في الصرف والنحو والمعاني والبيان والبديع(3) 
  .189مصر،ص

  .68ه، مصر، ص1322، 1لبياني، مطبعة التّقدم العلمية، طالبسيوني ا: حُسن الصنيع في علم المعاني والبيان والبديع (4)
م، بيروت، 2002/ه1423، 1عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، ط: يحي بن حمزة بن علي ابن إبراهيم العلوي اليميني، تحقيق: الطراز (5)

  .03/155لبنان، 
  .150ص ،  بنغازي، ليبيا،2003، 1الوطنية، طعبد االله محمد النقراط، دار الكتب : الشامل في اللغة العربية (6)
، الإيضاح في علوم البلاغة 53/ 02، مصر، )د،ت(، 8عبد المتعال الصعيدي، المطبعة النموذجية، ط: بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح: ينظر (7)

م، 2003/ه1424، 1دار الكتب العلمية، طجلال الدين محمد بن عبد الرحمان بن عمر بن أحمد الخطيب القزويني، : المعاني والبيان والبديع
، البلاغة 149م، اربد، الأردن، ص1987/ه1417، 4فضل حسين عباس، دار الفرقان، ط: ، البلاغة فنُوا وأفناا116بيروت، لبنان، ص

عبد العزيز : غة الاصطلاحية، البلا123م، العراق، ص1999، 2أحمد مَطلوب وحسن البصير، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ط: والتّطبيق
  .150م، القاهرة، ص1992/ه1412، 3قلقيلة، دار الفكر العربي، ط
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    إلا  لم عل، كما للفِ  امخُتلفا للأمر، فلا يَذكر فيه كونه طلب عريفاً ، يوُرد تَ )ه395ت،(بن فارسا أن
الأمر عند العرب، ما إذا لم يفَعله المأمور به سمُي المأمور به «  :يَشترط فيه الاستعلاء، فيقول

   (1).»عاصيا
وغيرهم من  ،والعلوي ،والقزويني ،، كتعريف السكاكيل التعريفات البلاغيةظ في جُ الملاحَ و    

 ّذلك بأن و  م يَشترطون في الأمر أن يكون على سبيل الاستعلاء،البلاغين القدماء والمحدثين، أ
 ، إلا عالي والتّكبريعَد الآمر نفسه في مَنزلة أعلى من المأمور، وأن يأتي بصيغة الأمر على وجه من التّ 

 لأمر الحقيقي فَقط، أمّا الأمر البلاغي، فلا رط يَصلح لهذا الشّ  أنّ بقول يَ  من هناك من المحدثين أن
الأمر هو طلب حصول «  :عبد العزيز قلقيلة فهم من قوليكون على جهة الاستعلاء ، وهذا ما يُ 

دماء ، لا أقول على جهة الاستعلاء،كما قال السكاكي والقزويني وسائر البلاغين قُ الفعل
درسه من وجهة نظر نا نَ ، ذلك أنّ ب حصول الفعللالأمر هو طَ  على قولي أنّ  رُ ومحُدثين، بل اقتَصِ 

الأمر الحقيقي فقط هو الذي  أنّ فيرى   الأمر الحقيقي والأمر البلاغي،يز بينيمُ فهو ، (2)»بلاغةال
سبيل الاستعلاء  ىشترط فيه الاستعلاء، وليس الاستعلاء فقط، بل يكون الأمر الحقيقي عليُ 

، فالأمر مانهُ رط مِ كان الأمر حَقيقِيًا، أمّا في حال تخَلف شَ رطان،  والإلزام، فمتى تحَقق هذان الشّ 
كان الأمر بلاغيا، فإنهّ لا يكون على وجه وإذا   .بلاغيا ون أمراً يكُ ن الحقيقة إلى ااز، فَ عيخَرج 

وغيره من البلاغين في اشتراطهم  السكاكي ما ذهب إليه فلاخ وهذا، (3)الاستعلاء والإلزام
السكاكي في اشتراطه  أنّ  إلاّ  .ين الأمر الحقيقي والأمر البلاغييز بالاستعلاء في الأمر، من دون تمَ 

الأمر محُتمِل  اهر، إذ أنّ له على الغالب والظّ ا بكونه شرطا للأمر، بل حمَ زم قَطعً للاستعلاء، لم يجَ 
أن الراجح فيه  أنّ  سبيل الاستعلاء، إلاّ على لأن يَكون على سبيل الاستعلاء، كما قد لا يكون 

وأمّا أنّ هذه الصورة والتي « : وهذا جلي من خلال قول السكاكي ،كون على جهة الاستعلاءيَ 
ر أّا مَوضوعة لذلك، ها، هل هي مَوضوعة لتُستَعمل على سبيل الاستعلاء أم لا، فالأظهبيلِ من قَ 

قم، و ليقم زيد، إلى جانب الأمر، و توقَف ما : وهي حقيقة فيه، لبادر الفهم عند استماع نحو
 (4).»سواه من الدُعاء والالتماس و الندب والإباحة والتهديد، على اعتبار القرائن

                                                           

أحمد بسج، دار الكتاب العلمية، :أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تعليق: الصاحبي في فقه اللغة العربية ومَسائلها وسنن العرب في كلامها(1) 
  .138م، بيروت، لبنان، ص1997/ه1418، 1ط
  . 150،151البلاغة الاصطلاحية، ص (2)
  .151نفسه، ص: ينظر (3)
  .02/53، بغية الإيضاح، 116الإيضاح في علوم البلاغة، ص: ، وينظر428مِفتاح العلوم، ص (4)
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زم من خلال هذا القول، يحَتاط عند تعريفه للأمر، واشتراطه الاستعلاء فيه، فلا يجَ  فالسكاكي   
أن يكون على جهة وجب الذي يُ بكون الأمر مُقتضيا للاستعلاء، وإنمّا يحكم على الظاهر فيه، 

قد ربط خروج الأمر إلى  هنّ إء، لتبادر الذِهن والفهم إلى ذلك عند سماع صيغة الأمر، ثم الاستعلا
غير  ، ذلك أن الأمر المقترن بقرائننحوها بالقرائنيره من الأغراض، كالدعاء والالتماس والإباحة و غ

عده والأمر الذي يخرج إلى دلالات أخرى كالدعاء والتهديد وغيرها، هو ما  .هارد عنها عند
ربطه إليه، و لأمر البلاغي، وأشار ا ذكر أمراً بلاغيا، وبالتالي فإن السكاكي قدالمحدثين أحد 

مُقتضيا للاستعلاء، في حين يتَوقف الأمر البلاغي على القرائن، فهي  منه الحقيقي علوجَ بالقرائن، 
 .التي تحُدد ما إذا كان الأمر مُتطلبا للاستعلاء أم لا

حيث يجزم به قَطعًا، وإن لم لاستعلاء في الأمر، ااط السكاكي ذا القول، اشترِ يتبينّ من خلال ه   
ه بين الحقيقي ارد عن القرائن، و الذي قال أن الأظهر أن يكون على سبيل الاستعلاء، و ميّز في

ه للاستعلاء ؤ والذي جَعل دلالته من حيث اقتضا فهم من القرائن،بين الأمر البلاغي، وهو الذي يُ 
 .فةً على القرائن المـــصُاحبة للأمرو أو عدمه مَوق

في فصل لم يه ن إا، حيث للأمر، ينَطبق على القزويني أيضً  ن تعريف السكاكيم وقفهذا المو    
ذلك لطلب الفعل استعلاءً، وعلّل  ةموضوع غةفي صي هبل حكم على الأظهر فيه، فجعل هتعريف

دلالة الأمر على (عند سماعه لصيغة الأمر، وجعل ما سواه يه ، بكون الذهن يتَبادر إل)الأظهر(
              اثم إّ « :، قولههذا الطرح ؤكد، وما يُ (1)فا على القرينةو مَوقُ  ،)من غير استعلاء طلب الفعل

  (2).»، بحسب مناسبة المقاملفعلقد تستعمل في غير طلب ا –صيغة الأمر  أعني –

  :الأصوليين في اصطلاح  الأمر )3
علت درجة جَ دوده، إلى وضبط حُ  ،في تعريفه اختلفوافهوم الأمر عند الأصوليين، و باين مَ تَ     

تصور حقيقة اختلاف ذلك إلى  ومردُ  .عرفي كبيرجال مَ با فكريا، ويشوبه سِ تشع سعا ومُ ت الموضوع مُ 
أبرز ما دار حوله الخلاف الأصولي  نهم في مذهبه، ولعلّ مِ  قده كلٌ عتفي ضوء ما يَ  ، همالأمر عند

                                                           

محمد : لعتيبي، إشرافبدرية منور ا:  -مَوقعها ودلالتها -الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة ،116الإيضاح في علوم البلاغة، ص: ينظر (1)
، )مخطوط (ه، 1429إبراهيم شادي، رسالة ماجستير في البلاغة والنقد، قسم الأدب والبلاغة، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 

  .78ص
  .116الإيضاح في علوم البلاغة، ص  (2)
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وكيفية  ،ياق الأمرالمأمور، وكذا سِ نزلته من مَ و  مركانة الآضية مَ فهوم الأمر، هو قَ ديد مَ في تحَ 
آخر يرى أن و  ،شترط للعلوبين مُ  ،فانقسم الأصوليون في هذه المسألة إلى أربعة مذاهب .وروده

 ،الفريق الرابع ا، أمّ )ستعلاءالاعلو و ال(مع فريق آخر بين الشرطين ، في حين يجَ الاستعلاءشرطه 
  .لا استعلاءو  رط علوٍ ، من غير شَ لبالطّ رد الأمر هو مجُ  نكر كلا الشرطين ، ويرى أنّ يُ ف ـَ

كما تصور فهومين حَ بمعرفة مَ  تم إلاّ ه عند الأصوليين، لا يَ د فهوم الأمر وحَ ا كان تحديد مَ  ـــّولم   
ما، والتـفريق منهنهجـيا بيان المقصـود المصـطلح، وهما العــلو والاستعلاء، بات من الضـروري مَ 

 .الخلاف الجوهرية بين الأصوليين في هذه القضيةليتسنى فهم نقطة  بـيـنهما،
 :الاستعلاءالفرق بين العلو و _ 
فرقة يتجلى في  ، وحاصل هذه الت (1)والاستعلاءالعلو فرقة بين كثير من الأصوليين إلى الت  أشار   

، وشريف الأصل وغيره، كونه عالي المقامحيث  ثابتة في ذات الآمر، من كون العلو صفة حقيقية و 
في  ،التواضعصدر على سبيل اللين و كما قد يَ فع،الاستعلاء والترّ على سبيل  ،صدر منه الأمرقد يَ و 

ر الآمر أمره على سبيل الغلظة صدِ فقد يُ  ،لا لذاته ،هو صفة لقول الآمر الاستعلاء، حين أنّ 
 يكمن في كَون ةفرقتّ فجوهر ال ،حقيقته وذاته غير ذلك، وهو في ستعليا في كلامهفيكون مُ  ،فعالترّ و 

م تجلى هذا في قول ابن نجيويَ  ،كلامهفة لِ فصِ  الاستعلاءا أمّ  ،اطقلو صفة للن العُ 
الاستعلاء هيئة الأمر، من رفع الصوت،  والفرق بين الاستعلاء والعلو، أنّ  « :)ه970ت،(يالحنف

 (2).»وإظهار الغلظة، والعلو هيئة الآمر، من عِلم ونسب، وجلالة وولاية

                                                           

 
والعلو من صفات الناطق، فيكون في نفس الأمر عاليا، وقد لا يتعالى، والاستعلاء من « : تفرقة بين المصطلحين فقال ذكر ابن السُبكي (1)

تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ،»صفات فِعله، فيَجعَل نفَسه عاليا بكبرياء أو غيره
 ،02/489م، بيروت، لبنان، 1999/هـ1419، 1لي محمد عوض وعادل أحمد عبد الموجود، عالم الكتب، طع: الكافي السُبكي، تحقيق

، شــــــرح »والاستعلاء طلب بغلظة، والعلو كون الطاّلب أعلى رتُبة« :ويتجلى الفرق بين العلو والاستعلاء، فيما ذكره ابن النجار أيضا، حين قال
الاستعلاء هيئة في الأمر، من الترّفع أو إظهار الأمر، والعلو يرَجع إلى هيئة «: ، وأورد ابن النّجار قول القرافي في التّنقيح03/16الكوكــــــب المنــــــــير، 

إن « : ، ويقول عبد الكريم النملة مبرزا الفرق بين المصطلحين03/17، شرح الكوكب المنير، »الآمر، من شرفه وعلو مَنزلته بالنسبة إلى المأمور
نفَس الآمر   علو، كون الآمر في نفَسه أعلى درجة من المأمور، أمّا الاستِعلاء، فهو أن يجَعل الآمر نفَسه عاليا بكبرياء أو غيره، وقد لا يكون فيال

الكريم  عبد: ، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر»كذلك، والخلاصة أنّ العلو من الصفات العارضة للنّاطق، والاستعلاء من صِفات كلامه
  .05/183م، المملكة العربية السعودية، 199ـ6/ه 1417، 1بن علي بن محمد النملة، دار العاصمة،  ط

، 1زين الدين ابن ابراهيم بن محمد بن نجيم الحنفي، دار الكتب العلمية، ط : فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار  (2)
  .33، لبنان، ص م، بيروت 2001/هـ 1422
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، لأمرـــرها الأصوليون لـــالتي ذك عريفاتـــالتّ مل مجُ  بيان ردعلاء، يَ ــالاستلو و ــرقة بين العـــلتفعد اـــبو    
وكيفية ورود الأمر من حيث الغلظة  من المأمور،ته كانمَ نزلة الآمر و حول مَ  بشأالاف ني الخِ التي بُ و 

 :فيما يلي ،ا للأمراريفتعوذكر  ابيارد يَ ، ذاهب في هذه القضيةعلهم أربعة مَ ا جَ ممِ  واللين،

 :فقط بالاستعلاء ونالقائل :الأول مذهبال_ 
ا بر أمرً عتَ لب الذي يُ ـــفالط ،دون العلو ،رـــفي الأم علاءــالاست ،اب هذا المذهبـــشترط أصحيَ    

أو  ،الأدنىنزلة إلى صدر ممن هو أعلى مَ  سواءفع، الترّ الاستعلاء و هو الصادر على وجه  ،عندهم
 ِفع والكبرياء ل الترّ متى صدر على سبي ،عتبر أمرايُ  ن هو أدنى، فكلٌ من المساوي له، أو حتى مم

هذا ت بنّ من التعريفات التي تَ و  ،(1)عند أصحاب هذا المذهب بالاستعلاءسمى هو ما يُ و  لظة،الغِ و 
التعريفات التي أوردها الأصوليون، عد أن ذكر جملة من في الإحكام، فبَ  ∗الآمدي أورده ما، شرطال

ا والأقرب في ذلك، إنمّ « :عريفات بقولهاعتبره أقرب التّ ، و ادها عنده، ذكر تعريفًا للأمرها لفسَ وردّ 
الأمر طلب الفعل على جهة : هو القول الجاري على قاعدة الأصحاب، وهو أن يقُال

أعني أن الأمر معناه ..« :في الأمرلاستعلاء ه لطتر شامبرزا ابن مامين  ، ويقول(2)»الاستعلاء
أي المدعي أنه أعلى من المأمور، سواء  ": المستعلي"اقتضاء الفعل، والاقتضاء معناه الطلب من 

  .(3)»كان حقا أم لا
الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه  هو أنّ  ،التعريف الذي عليه أكثر علماء هذا المذهبو    

عل، أو فِ للكل طلب، سواء كان طلب شامل للب، وهو الطّ  هو والمقصود بالاستدعاء الاستعلاء،
الأدنى إلى الأعلى، وهو الدعاء ، أو من الالتماسالمساوي، وهو  وسواء كان منك، ترّ للطلب 

الترك،  ه طلبُ هي، لأنّ ج النّ خرِ أُ " الفعل" بقولهمو  .من الأعلى إلى الأدنى وهو الأمر السؤال، أوو 
                                                           

  .05/181، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر،03/10شرح الكوكب المنير : ينظر (1)
القرآن، وقرأ  ه، بمدينة أمد، وقرأ ا551هو علي ابن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي، أبو الحسن سيف الدين الآمدي، ولد حوالي عام  ∗

القراءات، والحديث، وكان مع الحنابلة ثم انتقل إلى المذهب الشافعي، وقد صنف كتاب الأبكار في أصول الدين، والإحكام في أصول الفقه، 
نصر عبد تاج الدين بن : طبقات الشافعية الكبرى: ينظر. ه631والمنتهى، ومنائح القرائح،  وكانت مَصنفاته فوق العشرين مصنف، توفي عام 

،     )د،ت(، 5محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، دار إحياء الكتب العربية، ط: الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، تحقيق
08/306،307.  
م، 1914/هـ1332، )د،ط(سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي، مطبعة المعارف، : الإحكام في أصول الأحكام  (2)

  .02/204مصر، 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، : أبو المودة الشريف ماء العينين ابن الشيخ محمد فاضل بن مامين، ضبط وتعليق: المرافق على المرافق (3)

  .01/421، المملكة العربية السعودية، )ب،ت(، )ب،ط(دار ابن القيم، 
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م استدعاء الفعل بغير قول، فهذا فهِ بعض الحركات التي تُ و  الرمزللإشارة و  جٌ ا خر إ" بالقول"وقولهم 
على أن  الصيغة من لوازم الطلب، بناءالطلب من لوازم الأمر الحقيقي، و أمرا مجازيا، لأن  يُسمى

على ":وقوله، )صيغةال( قولة فالمراد بالسانية، لا في المعاني النفسيلالكلام حقيقة في العبارات ال
فع على المأمور، كأمر االله للمخلوقين، وأمر الترّ يقُصد به أن يرَد الأمر على سبيل "  الاستعلاءوجه 
  ما ذهب إليه كثير من  المذهب وهذا، (1)ب لأولاده، وأمر السلطان لرعيتهه، وأمر الأيد لعبدِ السّ 

  (3).من الأصوليين، وينُسب إلى جمعٍ (2)المحققين والعلماء في أصول الفقه
  :بالعلو فقط ونالقائل :الثاني مذهبال_ 
 ،في تحديد الأمر، فالأمر عندهم اعتبارل محَ  تهومكان الآمر نزلةأن مَ  ،هذا المذهب نصاريرى أ   

، لكي نزلة من المأمورمر أعلى مَ شترطون أن يكون الآدنى، إذ يَ هو ما كان من الأعلى درجة إلى الأ

                                                           

  .05/180 إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر،: ينظر (1)
، 02/489رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، : ، وابن السُبكي، ينظر02/204الإحكام في أصول الأحكام ،: قال به الآمدي، ينظر (2)

، 1الجكني الشنقيطي، دار عالم الفوائد، طمحمد الأمين بن محمد المختار : مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر: واختاره الشنقيطي، ينظر
أبو عبد االله محمد : مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: ، والتلمساني، ينظر293هـ، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، ص1426

،  وابن نجيم 367بيروت، لبنان، ص م،1998/ه1419، 1محمد علي فركوس، مؤسسة الريان، ط: ابن أحمد الحسني التلمساني، دراسة وتحقيق
أبو البركات عبد االله بن أحمد : ، واختاره النسفي في كشف الأسرار شرح المصنف على المنار33فتح الغفار بشرح المنار، ص: الحنفي، ينظر

: الأصول من علم الأصول : ، والعثيمين، ينظر01/44، بيروت، لبنان، )د،ت(، )د،ط(المعروف بحافظ الدين النسفي، دار الكتب العلمية، 
، و ابن علي المحسي، 17أبو إسحاق أشرف بن صالح العشري السلفي، دار الإيمان، الإسكندرية، ص : محمد بن صالح العثيمين ، تحقيق

ن، الأردن، م، عما2007/هـ1428، 1فخر الدين بن الزبير بن علي المحسي، الدار الأثرية، ط: شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول:ينظر
، وعبد السلام 01/118أصول الفقه الإسلامي، : ، كما تبنىه وهبة الزحيلي، ينظر404مَعالم أصول الفقه، ص: ، والجيزاني، ينظر360ص

: ، وعيّاض السلمي، ينظر419، ص)ت.د(،)ط.د(عبد الوهاب عبد السلام طويلة ، دار السلام، : أثر اللّغة في اختلاف اتهدين: طويلة، ينُظر
، ومحمد 05/181،182إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، : ، وعبد الكريم النّملة، ينظر216أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص

م، بيروت، لبنان، 1993/ ه1413، 4محمد أديب صالح،  المكتب الإسلامي، ط: تفسير النُصوص في الفقه الإسلامي: ينُظر: أديب صالح
على «: ، إلاّ أنهّ في شرحه للتّعريف تبنى العلو، وذلك بقوله»طلب إيجاد الفعل على وجه الاستعلاء«: لامة،حين قال أنّ الأمر، وابن س02/234

، التأسيس في أصول »وجه الاستعلاء، أي من الأعلى إلى الأدنى، فخرج الدعاء لأنهّ من الأدنى إلى الأعلى، وخرج الالتماس لأنهّ من فردِ إلى نِده
، المملكة العربية )ت.د(، )ط.د(أبو إسلام مصطفى بن محمد بن سلامة ، مكتبة الحرمين للعلوم النافعة، : ه على ضوء الكتاب والسنةالفق

، فيَتبين من خلال ما تَقدم، أنّ ابن سلامة لم يفُرق بين الاستعلاء والعلو، على الرّغم من ذكره للاستعلاء، وذلك حين اشترط 191السعودية، ص
فسير الذي كون الآمر أعلى درجة من المأمور، وهذا ينَطبَق على العلو كما ورد بيانه سابقا، وبالتالي فرغم ذكره للفظِ الاستعلاء، إلاّ أنّ التّ أن يَ 

 .أورده للاستعلاء، يخُرجه من مَذهب القائلين بالاستعلاء، ويضعه مع القائلين بالعلو
وهو قول أبي الخطاب، والموفق، وأبي محمد الجوزي، والطوفي، وبن مفلح، وابن قاضي « : والأصوليين، بقولهنَسَبه ابن النّجار لجملة من العلماء (3) 

، شرح الكوكب »، والفخر الرازي، والآمدي، وغيرهم، وأبي الحسن من المعتزلة، وصححه ابن الحاجب، وغيره)الأوسط( الجبل، وابن برهان في 
، وابن الحاجب "التمهيد"، وأبي الخطاب في "الإحكام"والآمدي في " المحصول"النملة إلى ابن قدامة، والرازي في  ، ونَسبه عبد الكريم03/11المنير، 

إتحاف ذوي البصائر : ينظر ،"التوضيح"، وصدر الشريعة في "نفائس الأصول" ، والقرافي في"إحكام الفصول"، وأبي الوليد الباجي في "المنتهى"في 
  .05/180 بشرح روضة الناظر
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قال عنه أمرا، صح أن يُ فلا يَ  ،ا ما كان من الأدنى إلى الأعلىا، أمّ كلامه أمرً طلق على  صح أن يُ يَ 
جاء ممن هو أعلى ، هو ما عالي، فالأمر عند أصحاب هذا المذهبفع والتّ حتى وإن جاء بصيغة الترّ 

ساويا ا إن كان مُ أمّ  ،لورط العُ وا عنه بشَ عبر  ا، وهو ماقامً في مواجهة من هو أدنى مَ  ،قاما ودرجةمَ 
 وهذا ما ذكره ،(1)، وإن كان ممن هو أدنى إلى من هو أعلى فهو دعاء وسؤالماسالتِ له فهو 
وكذلك ما كان من النّظير للنّظير، ومن الأدنى للأعلى، فليس «: بقوله )ه476ت،(الشيرازي

  (2).»اغفر لي وارحمني، فإنّ ذلك مسألة ورغبة: بأمر، وإن كان صيغته أمر، وذلك كقول العبد لربه
  عتبر العلو فقط، يُ  :وقيل « :سبه للمعتزلة وآخرين بقولهونَ  ،)ه911ت،(يوطيالسُ ده وهو ما أك

دونه فسؤال، وعليه المعتزلة، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي، ،أو التماس فإن كان مساويا له فهو
   .(3)»معانيوابن الصباغ، والسّ 

 .(5)ونسب إلى العديد من العلماء ،(4)من الأصوليينالعلو في الأمر، هو ما عليه جمع والقول ب    
أصول الفقه، والتي جاء في شرح رسالة العكبري في  تتبنى شرط العلو، ما للأمر التي اتريفومن التع

                                                           

/ هـ1420، )ط.د(محمد إبراهيم الحفناوي، مكتبة الإيمان، : جلال الدين السيوطي، تحقيق: شرح الكوكب السّاطع نظم جمع الجوامع:ينظر (1)
  .03/1312، المهذب في علم اصول الفقه المقارن، 0/397م، المنصورة، 2000

، 1محي الدين ديب مستو ويوسف علي بديوي، دار ابن كثير، ط: أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، تحقيق: في أصول الفقه اللّمع (2)
  .46م، دمشق، سورية، ص 1995/هـ1416

  .01/397شرح الكوكب السّاطع،  (3)
افعل كذا أو : الأعلى للأدنى بالطاّعة مما استدعاه منه، وعَينها الصيغة الموضوعة لاقتضاء«: قال به ابن عقيل البغدادي في تعريفه للأمر على أنهّ (4)

عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة : أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي، تحقيق: ، الواضح في أصول الفقه»قل كذا
أبو إسحاق إبراهيم : التبصرة في أصول الفقه: ازي في التّبصرة، ينظر، واختاره الشير 02/450م، بيروت، لبنان، 1999/هـ1420، 1الرسالة، ط

إذا «: ، وجاء في المسودّة17م، دمشق، سوريا، ص1980، 1محمد حسن هيتو، دار الفكر، ط: بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي، تحقيق
مجد الدين أبو البركات عبد السلام : ، المسودة في أصول الفقه»رمن الأعلى إلى من هو دونه مُتجردة عن القرائن فهي أم –افعل  –وردت صيغة 

، أمّا الخطيب 14م، القاهرة، ص 1964ـ/ه1384، )ط.د(محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة المدني، : بن عبد االله بن الخضر وآخران ، تحقيق
: ، صحيح الفقيه المتفقه»ستدعي به القائل الفعل، ممن هو دونهقول ي: الأمر هو«: البغدادي فأورد تعريف للأمر، تبنى فيه شرط العلو، فقال

، وقد حذا حذوه كل من عطاء ابن خليل 50م، الرياض، المملكة العربية السعودية، ص1997ـ/ه1418، 1الخطيب البغدادي، دار الوطن، ط
عطاء بن خليل : ، تيسير الوصول إلى الأصول»مر كما ذكرناأمّا إن كان طلبا على وجه الحقيقة، من الأعلى إلى الأدنى فهو الأ«: أبو الرشتة بقوله

، وكذا عيّاض السلمي، حين انتصر للمذهب القائل بالعلو فقط 181م، عمان، الأردن، ص1990ـ/ه1410، 1أبو الرشتة، دار الأمة، ط
االله عز وجل، أو من الرسول صلى االله عليه  الصواب أن الأمر الذي يصلح مَصدر للتّشريع، لا يكون إلاّ ممّن هو أعلى رتبة، أي من« : فقال

  .217، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص»وسلم، لذا فاشترط العلو هو الأقرب
محمد : أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الأمل: أنهّ نقُِل عن جماهير العلماء، وأهل اللغة، ينظر نسَبه الصنعاني إلى المــعُتزلة، وحكى (5)

م، بيروت، 1988ـ/ه1408، 2حسين بن أحمد السياغي وحسن محمد مقبُولي الأهدل، مؤسسة الرسالة، ط: بن إسماعيل الأمير الصنعاني، تحقيق
وهو اختيار ابن عقيل، وشيخه أبي يعلى، وأبي إسحاق الشيرازي في «: لة فنَسبه لجملة من العلماء في قوله، أمّا عبد الكريم النم275لبنان، ص

، وأكثر المعتزلة، وقالوا لا يَصدق الأمر إلاّ به، أي أن يكون الطاّلب أعلى رتبة من المطلوب، فأمّا أن "القواطع" ، وابن السمعاني في "التبصرة"
  .05/182، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، »، أو دونه فهو سؤاليكون مساويا فهو التماس
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استدعاء الفعل : والأمر « :ري تعريف العكبري للأمر، ثم شرح هذا التعريف في قولهثأورد فيها الش
يعني طلب الفعل، والمراد بالفعل عمل الشيء، " استدعاء الفعل": وقوله، بالقول ممن هو دونه

كون أي أن الأوامر لا بد أن تَ  "بالقول": وقوله، )...(بخلاف الترك فإن طلب الترك يسمونه يا
أي أن الأمر لابد أن يكون ": ممن هو دونه: "وقوله، )...(عتبر أمرارد الإرادة فإنه لا يُ ا مجُ قولا، وأمّ 

بنى هذا التعريف وقد تَ  ،(1)» ...وسؤالالتماس أمور، فإن كان أقل منه قيل له أعلى من الم
 (2).»عل بالقول ممن هو دونهفاستدعاء ال: الأمر« :الشيرازي في التبصرة بقوله

   :امعً  الاستعلاءبالعلو و  ونالقائل: الثالثمذهب ال_ 
الب أعلى كون الط رط أن يَ بشَ  ،عللبا للفِ ن طَ ضمّ الأمر هو ما تَ  أنّ  ،يرى أصحاب هذا المذهب   
فمَنزلِة الآمر، والهيَئة التي  الاستعلاء،لظة و وجه الغِ  لب علىكون الطّ نه، وأن يَ رتبة من المطلوب مِ مَ 

  يـَــرد عَليها الأمـــر، محَل اعتبار عِند أنـــصار هذا المذهب، إذا يجـــب أن يكون الآمـــر أعلى مـــنزلة من 
فع، ليكون أمراً،المأمور، ويأتي  شترطون يَ  ،فأصحاب هذا المذهب بالأمر على وجه الغِلظة والتر

   (3).ا في الأمرعً مَ  الاستعلاءالعلو و 

حه واعتبره الأصح، وذلك بعد عرضه رجّ ، و ذا المذهب )ه1182ت،(وقد أخذ الصنعاني   
في  العلو والاستعلاءذهب القائل بضرورة توافر للم رانتصثم  ،لمختلف المذاهب في هذه القضية

تبة تبة الآمر أعلى من رُ العلو، وهو كون رُ : الأمرينقوى عندي هو اعتبار والذي يُ « :لاقفالأمر، 
 اعتقادهفي  ،ظر إلى المأموربالنّ  ،فسه عاليامر نَ الآ د ، وهو عَ الاستعلاءد من ، ولابُ المأمور عنده

  هذا المذهب إلى القشيري والقاضي عبد الوهاب) ه1325ت،( ونَسب محمد الجكني، (4)»لذلك
 ،ا، ولكن على تَوهين، أي تضعيف لهذا القولأي الأمران معً ، واعتُبرا«  :مع توهينِه له، حيث قال

 (5).»القاضي عبد الوهابلدى القشيري و  واعتِبارُهما

                                                           

  .134شرح رسالة في أصول الفقه للحسن بن شهاب العكبري، ص  (1)
  .17التّبصرة في أصول الفقه، ص (2)
صولية وما يتعلق ا من ، القواعد والفوائد الأ05/182، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 01/397شرح الكوكب الساطع، : ينظر (3)

محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، : أبو الحسن علاء الدين ابن اللحام علي بن عباس البعلي الحنبلي، تحقيق وتصحيح : الأحكام الفرعية
  .158م، القاهرة، مصر، ص1956/ه1375، )د،ط(

  .276إجابة السائل شرح بغية الآمل، ص (4)
محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية، : محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني، تحقيق: مراقي السعود إلى مراقي السعود (5)
  .148، 147، القاهرة، ص1993ـ/ه1413، 1ط
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 :امعً  الاستعلاءن للعلو و نكرو المُ : الرابع مذهبال_ 
شترط في فلا يُ  ،علاءلو ولا استِ دون قيد عُ  ،لبجاء للط  الأمر هو ما أن  ،حاصل هذا المذهب   

كون الأمر بغلظة ولا أن يَ  ،عرف بالعلووهو ما يُ  ،نزلة من المأموركون الآمر أعلى مَ   م،الأمر عنده
، دون مراعاة عللب للفِ هو كل طّ  ،فالأمر وفقا لهذا المذهب بالاستعلاء،عبر عنه كبر، هو ما يُ تَ بو 
  (1).دود تَ ، أو بلين و استعلاءلظة و غبِ  سواء ،لبود الطّ أو كيفية ورُ  ،و المأمور رالآم ةتبلمر 

وليس عند جل "« :لقول أنصار هذا المذهب وذلك بالقولتلخيص  عودجاء في مراقي السُ     
سمى ه يُ عني أنّ ، أي الأمر، يَ "فيه"، وهو كون الطالب أعلى مرتبة من المطلوب "الأذكياء شرط علو

، الذي هو الطلب بقهر وغلظة، بل يصح من المساوي، "استعلاء"، ولا "علو"أمراً، بلا قيد 
 فمن خلال هذا القول ينَجلي موقف أنصار هذا المذهب، .(2)»ولأدون، على غير وجه الاستعلاء

وذلك  عل، دون قيد علو ولا استعلاء،ال على طلَب الفِ فظ الد أنّ الأمر هو الل  ذهبون إلى حيث ي
 كل ، سواء كان صادرا من الأعلى مَرتبة وَمنزلة إلى الأدنى، أومِن استدعى فعلا يعُتبر أمراً  قولٍ  أن ّ

غلظة واستعلاء، أو كان بلين  الأمر بِ المساوي في الدّرجة، أو حتى من الأدنى دَرجة، وسواء تمَ 
هو ما عليه جمع ا المذهب وهذ، وتُواضع، فكل هذه الأوجه هي أمر، على اعتبار أّا طلب الفعل

   (3).من الأصوليين

                                                           

هذب: ينظر (1)
ُ
م، الرياض، المملكة 1999/ه1420، 1د، طعبد الكريم بن علي بن محمد النملة، مكتبة الرش: في علم أصول الفقه المقارن الم

  .05/182، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 01/397، شرح الكوكب الساطع، 03/1312، العربية السعودية
  .143مراقي السعود إلى مراقي السُعود، ص  (2)
تعريفهم للأمر، ابن بَـيّه، حيثُ يجُيب عن سؤال مَفاده، هل  من الأصوليين الذين تبنوا هذا المذهب، في عدم اشتراطهم للعلو ولا الاستعلاء في (3)

على الصحيح عِند الأصوليين، أنهّ لا يُشترط أن يكون الآمر أعلى درجة ومَنزلة من «: يُشترط في الآمر أن يكون أعلى درجة من المأمور؟ فيقول
تاج : جمع الجوامع في أصول الفقه: كي شرط العلو والاستعلاء، ينظر، كما ينُكر ابن السبُ 178، آمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، ص»المأمور

، وقد انتصر السيوطي للمذهب 40م، بيروت، لبنان، ص2003ـ/ ه1424، 2الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، دار الكتب العلمية، ط
، ويعُرف 01/397، شرح الكوكب الساطع، »مر دُوماوالأصح لا يعُتبران، لإطلاق الأ«: المنكر لشرطي العلو و الاستعلاء في الأمر، بقوله

نظام الدين أبو علي بن : ، أصول الشاشي »الأمر في اللغة قول القائل لغيره افعل«: الشّاشي الأمر، دون أن يوُرد شرطي العلو والاستعلاء، فيقول
، 75م، بيروت، لبنان، ص2003ـ/ ه1424، 1ط عبد االله محمد الخليلي، دار الكتب العلمية،: محمد بن إسحاق الشاشي، ضبط وتصحيح

تفاق بين وجاء في كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، أنّ الأمر حقيقة في القول الطاّلب للفعل، ولا يعُتبر فيه العلو ولا الاستعلاء، على ا
، تيسير الوصول إلى »وهو الحق: اره المصنف، قال المحققلا يعتبر العلو ولا الاستعلاء، على ما اخت«: المصنف والمحقق، فيَقول ابن إمام الكاملية

عبد الفتاح أحمد قطب : كمال الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن إمام الكاملية، تحقيق: منهاج الأصول من المنقول والمعقول
من تَعريف وهبة الزحيلي للأمر، عدم اشتراطه للعلو ، كما يفُهم 03/132م، القاهرة، 2002ـ/ه1423، 1الدخميسي، دار الفاروق الخديثية، ط
ال على طلب الفِعل وتحصيله في المستقبل «:ولا الاستعلاء، وذلك من خلال قوله وهبة الزحيلي، دار : ، الوجيز في أصول الفقه»الأمر هو اللّفظ الد

  .210م، دمشق، سورية، ص1994، 1الفكر، ط
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للأمر، مركزين فيها على منزلة هذه مجمل المذاهب والأقوال التي اعتمدها الأصوليون في تعريفهم    
أمور، وكذا هيئة الخطاب والنُطق بالأمر، وهو ما يعرف بالعلو والاستعلاء في عرف مر من المالآ

  .الأصوليين

ا ن للأمر،و الأصولي اأورده تيال اتالتعريفالملاحظ على      نضوي على أبعاد وخلفيات ت أ
الأصوليين ذه التعريفات للأمر، استطاعوا أن يستنبطوا أفعالا كلامية  تداولية عديدة، حيث أنّ 

 مخاصة في تحديده هج التداولي،جديدة، وفرعوا عنها ظوهر تداولية جديدة، وذلك بانتهاجهم الن 
ل على أساسها الأمر، وذلك باعتمادهم على القرائن بمختلف أنواعها، والمقاصد التي يؤو للأغراض 

   (1).اللفظية والمعنوية وغيرها

ن و ويتجلى الجهد الأصولي بداية في تعريفهم للأمر، حيث لم يكتفوا بما ذكره النحاة، والبلاغي   
ناصر إليه، فإن كان البلاغيون متفقون في تعريفام للأمر، بل عمدوا إلى تعديله وأضافه بعض الع

الأصوليين في تعريفام  فإنّ  ،صول الفعل على جهة الاستعلاءلب حُ على كون الأمر، هو طَ 
  .كر سابقاللأمر، كانوا على خلاف حول اشتراطهم للاستعلاء، أو العلو، كما ذُ 

تحققا في  كاد يكون مُ الاتفاق يَ  في شرطي العلو والاستعلاء، فإن ينتلفوإن كان الأصوليون مخُ    
، وهذا تعبير تداولي دقيق، لم يذكره علماء المعاني إلا )للفعل بالقول استدعاءٌ ( كون الأمر هو

كن من تفريع هذا التعريف قد يمُ  ، أن من المحدثين  سعود صحراوي، كالسكاكي، ويرى مَ قليلاً 
عل ا يجَ ممِ  ،بالأفعال المستدعاة بالقول سميتهصنف جديد من الأفعال الكلامية، وهو ما يمكن تَ 

  :، أربعة أصناف لا ثلاثة، فتكون على النحو الأتيىعل الكلامي الكبر عب الفِ شُ 
الفعل المتضمن في القول،  ،الفعل المستدعى بالقول ،فعل القول ويتضمن :الفعل الكلامي الكامل
   (2).الفعل الناتج عن القول

أهمية بالغة، للعناصر الدلالية المكونة للدلالة الحقيقة لصيغة الأمر،  وقد أولى الأصوليونهذا    
  : هي على النحو الأتيوهذه المكونات والعناصر  ،(3)والممثلة لشروط إجراء الأمر على حقيقته

                                                           

  .148م، بيروت، لبنان، ص2005، 1سعود صحراوي، دار الطليعة، طمَ : التداولية عند العلماء العرب: ينظر (1)
  .149نفسه، ص: ينظر (2)
  1428، 1حسام أحمد قاسم ، دار الأفاق العربية، ط: تحويلات الطلب ومحددات الدلالة، مدخل إلى تحليل الخطاب النبوي الشريف: ينظر (3)
  .47هرة، مصر، صم، القا2007/هـ
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   :العناصر والمكونات المشكلة لدلالة الأمر_
سي أهمية  تمن المأمور، والمكانة تكلته نزِ ة الأمر ومَ كانَ ق بمِ تعل والعلو يَ  :عنصر العلو: أولا -

، لأمركبيرة في تحديد دلالة صيغة الأمر، لذا فقد أدخلها عدد كبير في الأصوليين في تعريفهم ل
مر، بعض المقامات والسياقات تحديد الآلأهمية المكانة وارتباط العلو بالأمر، فإنه يمكن في  اً ر نَظَ و 

مر هنا هو ، فالآ)رتمِ أُ (: له صلى االله عليه وسلممن غير أن يرد ذكره في الحديث، ومن ذلك قو 
 ا مرٌ آه لا االله، ذلك أن الرسول أعلى درجة من الصحابة وعامة  لرسول إلا االله، على اعتبار أن

 كما أن   ،(1)ه أعلى درجة منهر من االله، لأنّ مَ ؤ بلهم، في حين يُ ر من قِ أمُ صح أن يُ المسلمين، فلا يَ 
، بناء على  اياوبَ  لالات إلى تخرج إليها صيغة الأمرديد عدد من الدّ سهم في تحَ عنصر العلو يُ 
مر، سخير، فرتبة الآكوين، والت والت  ،والاقتراح ،عاءمن ذلك دلالة الالتماس، والدُ و عنصر العلو، 

لالات، فمتى صدر الأمر من المساوي كان التماسا، وإن صدر من الأدنى دد هذه الد هي التي تحُ 
 فرقة بين دلالة الن الت  الأعلى كان دعاء، كما أن إلى 

َ
شورة والاقتراح، يتحدد صح والإرشاد، ودلالة الم

صحا وإرشادا، ه الخطاب من الأعلى إلى الأدنى، كان نُ وج ، فمتى تَ )العلو( من خلال عنصر المكانة
لأدنى انصح يَ  أن لاالأصل  واقتراحا، ذلك أن  ةً ور شُ ومتى صدر من الأدنى إلى الأعلى كان مَ 

   (2).هرشديُ  أو ىعلالأ
طق وطبيعة الأداء قاميا يتصل يئة النُ مَ  اً ر علاء عنصُ عد الاستِ يُ  :عنصر الاستعلاء: ثانيا -

لأمر، وقد اعتمده لعريفهم الصوتي للأمر، ويعد من أبرز العناصر التي اعتمدها الأصوليون في تَ 
لالات دورا بارزا في تحديد دَ يؤدي والاستعلاء . البلاغيون أيضا في تعريفام ، كما ورد بيانه سالفا

على الوجوب، وإن  جه الغلظة والحزم، دل تى صدر الأمر على وَ الوجوب والدعاء والالتماس، فمَ 
 صع والخضرُ صدر على وجه الت لطة، صدر من دون استعلاء وغِ  عاء، ومتىوع كان دالا على الد

  (3).ارع وخضوع كان التماسً ضودون ت
  
  
  

                                                           

  .47،48، صالمرجع السابق: ينظر (1)
  .49نفسه، ص: ينظر (2)
  .49،50صنفسه ، :ينظر (3)
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  :حقيقة الأمر: ثانيا
  : غيرهحقيقة الأمر بين القول المخصوص والفعل و  )1

مدلول الأمر، كالمتعارف عليه في  ا، لا يقُصد "ر . م . أ " اتفق الأصوليون أن المادة اللغوية    
، لفظة الأمر في "ر. م . أ " ا المقصود بكلمة إنمّ يد مَدلوله، و فترُ  فظ، أن تلفِظ به،الإخبار عن اللّ 

تفق ويَ ، (1) )من أو في حرف جر(، و)ضرب فعل ماضي(، و)زيد مبتدأ :(حد ذاا، نحو القول
ا إنمّ  .(2))افعل(حقيقة في القول المخصوص الذي هو صيغة  تسمية الأمر ا، على أنّ الأصوليون أيضً 

 ر على غير القول المخصوص، كالفعل والصفة والشأنالأم تَسمية في إطلاق كمنل الخلاف، يَ محَ 
تلف هذه غة دالا على مخُ يرَد في الل ا ذكر، و طلق على كل مَ فلفظ الأمر يُ  .والطريق، وكذا الشيء

 ها الخلاف فيما إذا كان إطلاقالخلاف ليس في إطلاق لفظ الأمر على هذه المعاني، إنم المعاني، و 
لفظ الأمر، بالإضافة  فالثابت أنّ ، (3)على سبيل اازبيل الحقيقة، أم على هذه الأسماء، على سَ 

 %þθä9$s#): (، قد يطُلق و يراُد به الفعل، و من ذلك قوله تعالى"القول المخصوص " إلى دلالته على 

tÎ7 yf÷ès? r& ôÏΒ Ì� øΒ r& «!$#) (راد به الشأن، ومن ذلك الأمر و يُ طلق ، أي من فعلُه، كما قد يُ )73:هود

þθãèt7#)(: قوله تعالى ¨? $$sù z÷ ö∆r& tβöθtã ö�Ïù !$tΒ uρ â÷ ö∆r& šχöθtã ö� Ïù 7‰ŠÏ©t� Î/ ∩∠∪) (يطُلق الأمر و  .أنه، أي شَ )97:هود
 تحرك الجِسم لأمر، أي لشيء، : الشيء، كقولهم فة، كما يطُلق الأمر و يراد بهو يرُاد به الص

 لالاتالد تَوارد الأمر بكل هذه المعاني و  قد أثارو  .(4)ويطُلق أيضا على الطريق الذي يعني الشأن
  :  رد بياا فيما يأتيفكانوا في ذلك على مذاهب، يَ قيقته، دلا بين الأصوليين حول حَ لافا وجَ خِ 

  وغيره جاز في الفعل الأمر حقيقة في القول المخصوص مَ : الأول المذهب -
: المراد بالقولالأمر حقيقة في القول المخصوص، و  أنّ على يجُمِع أصحاب هذا المذهب،    

، فالأمر حقيقة في صيغة افعل التي تفُيد (5))افعل( يهو للفعل  ةالبالطّ : المراد بالخصوصو  الصيغة،
                                                           

(1)
 ،، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب03/05 ،، شرح الكوكب المنير05/185، ينظر إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر 
  .03/129 ،، تيسير الوصول إلى مِنهاج الأصول من المنقول والمعقول02/485
محمود بن عبد الرحمان بن أحمد بن محمد ابن أبي بكر بن علي أبي : بيان المختصر شرخ مختصر المنتهى لابن الحاجب في أصول الفقه: ينظر (2)

، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة )د،ت(، )د،ط(ء التراث الإسلامي، محمد مظهر بقا، مركز إحيا: الثناء شمس الدين الأصفهاني، تحقيق
  .02/485 ،، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب05/185 ،إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 02/07العربية السعودية، 

 .05/185 ،ينظر إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر (3)
  .05/186 بشرح روضة الناظر، ، إتحاف ذوي البصائر03/7،8 ،نيرشرح الكوكب الم: ينظر (4)
أحمد ابن محمد السراح، مكتبة الرشد : أبو علي حسين ابن علي بن طلحة الرجاجي الشوشاوي، تحقيق: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (5)

  .05/185 بشرح روضة الناظر ، البصائرإتحاف ذوي ، 441/ 02م، الرياض، المملكة العربية السعودية، 2004/ ه1425، 1ناشرون، ط
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 حقيقة في )ر. م . أ (الأمر،  «:بكييقول ابن السُ من المعاني،  غيرهعل و از في الفِ لب، مجَ الط ،
فحاصل هذا المذهب، أنّ لفظ الأمر حقيقة في القول  ،(1)»القول المخصوص اتفاقا، في الفعل مجاز

للطلّب، مجَاز في الفِعل والشأن والصفة والطريق  المخصوص، الذي هو صيغة افعل، المــصَُوغة
وغيره، فيَجوز أن يَدُل لفظ الأمر على هذه المعاني، لكن على سبيل ااز لا الحقيقة، وهذا ما 

أي اللّفظ المنتظم من هذه الأحرف المسماة بألف ، أمر« :يذهب إليه السيوطي أيضا حين يقول
وص،أي ـــالقول المخص حقيقة في -كًا، وليس المراد مدلوله ميم راء، وتقُرأ بصيغة الماضي مُفك

من لفظ الأمر إلى  لــــقول دُون الفِعـــلتَبادر ال (...)از في الفعل ، مجَ (...)الصيغة الطالبة للفعل 
  (3).ور الأصوليينــــجمه ا عليهوهذا م، (2)»بَادر علامة الحقيقةــوالت  الذهن،

 :ا يأتيــــياا فيمــلة من الأدلة، يرَدِ بــــبجم على صــــحة ما ذهبــــوا إليه، أنصار هذا المذهب دلـ ــــَويَست

  : جاز في الفعلأدلة القائلين بأن الأمر حقيقة في القول المخصوص، مَ _ 
أن الأمر، لو كان حقيقة في الفعل، مع كونه حقيقة في القول، فإن ذلك  :الدليل الأول -

دلول فهم مَ  ه يخُل بالتفاهم، وذلك أنّ صل، لأنّ لأل لاففظ، وهذا خِ يؤدي إلى الاشتراك في اللّ 
ة على القول، دل عليه، وتَصرف مَدلوله إلى إحدى الدلالتين، إمّا دلالرينة تَ قتضي قَ الأمر حينها، يَ 

  .(4)عه المقصود من الكلامتقدير خَفائها، لا يحصل مَ بِ وعدم وجود القرينة، و  .ة على الفعلأو دلال
                                                           

  .40جمع الجوامع ص  ،02/485 ،رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (1)
  .01/395 ،شرح الكوكب الساطع (2)
فواتح الرحموت بشرح مسلم : حكاه محمد السهالوي في فواتح الرحموت، عن القاضي ابن عبد الشكور البهاري في شرحه لمسلم الثبوت، ينظر (3)
 عبد االله محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية، :عبد العلي محمد ابن نظام الدين محمد السهالوي الأنصاري اللكنوي، ضبط وتصحيح: ثبوتال
ثم (...)إنهّ حقيقة في القول المخصوص، وهذا بالاتفاق: ولهذا قلنا« :يقول ابن النّجارو  ،01/378،م، بيروت، لبنان2002 /ه1423، 1ط

ويقول السّرخسي في رده على من يجعل الأمر حقيقة في  ،03/5،6  ،، شرح الكوكب المنير»طلق ويرُاد به الفِعل، ولكن على سبيل اازالأمر قد يُ 
 :عن الفعل،كان حقيقة فيه، بوصفه أنّ العرب تفُرق بين جمَع الأمر الذي هو القول، فقالوا فيه  إذ أثُبِت أن الأمر يعُبرّ به« : القول والفِعل معا

   ،01/16 ،، أصول السّرخسي»أمُور، ففي التفريق بين الجمعين، دلالة على أنّ واحد مِنه حَقيقة: أوامِر، والأمر الذي هو الفِعل فقالوا فيه جمَعه
أنه حقيقة في القول الطالب للفعل، لسبقه إلى الفهم عند إطلاقه، فكان حقيقة « : كونه حقيقة في القول، فيقول  كما يؤكد ابن إمام الكاملية على

، أمّا 03/130 ،، تيسير الوصول إلى مِنهاج الأصول من المنقول و المعقول»فيه، غير مُشترك بينه وبين غيره، وإلاّ لتبادر غيره، أو لم يتَبادر شيء
حقيقة في القول المخصوص، فوجب أنّ ه والمختار أن« :قوله بأنّ الأمر حقيقة في القول المخصوص دُون الفِعل بِدفع الاشتراك، فيقولالشّوكاني فيبرر 

أبو حفص : محمد بن علي الشوكاني، تحقيق وتعليق: إلى تحقيق الحق من علم الأصول إرشاد الفحول ،»لا يكون حقيقة في غيره، دفاعًا للاشتراك
  .01/431 م، الرياض، المملكة العربية السعودية،2000/ه1421، 1العربي الأثري، دار الفضيلة، ط سامي بن

(4)
بيان المختصر شرح مختصر ابن  ،02/487 ،، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب02/190 ،الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ينظر 

فهد بن محمد : الحنبلي، تحقيق وتعليق ابن مفلح المقـدسيشمس الدين محمد : ، أصول الفقه03/09 ،شرح الكوكب المنير ،02/07الحاجب، 
 بشرح روضة الناظر، ، إتحاف ذوي البصائر02/645 م، الرياض، المملكة العربية السعودية،1999/ه1420، 1الدحسان، مكتبة العبيكان، ط

05/187.  
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 ، إذ هو لازم الحقيقة،(1)لو كان الأمر حقيقة في الفعل، لاطرّد في كل فعل :الدليل الثاني -
العلم ، والأمر  فلمّا كان إطلاق اسم العالم على من قام به العلم حقيقة، اطرد في كل من قام به

  .(2)الشرب أمراعل، إذ لا يقُال للأكل و غير مُطرّد في كل فِ 
و لازم لنفس أن جمع الأمر الحقيقي في القول المخصوص، على أوامر، وه :الدليل الثالث -

ا يجمع على جمع فإنمّ  اهو غير مُتحقق في الفعل، إذ أن الأمر بمعنى الفعل، إذالأمر لا للمُسمى، و 
 .(3)أوامِرأمُور، وليس 

الأمر الحقيقي له مُتعلق، وهو المأمور،  أنّ  ذكره الآمدي في الإحكام ، وهو :رابعالدليل ال -
زم، انتفاء قال له مأمور، ويلزم من انتفاء اللاّ أمرا، فلا يُ  ي ه إن سمُ وهو غير مُتحقق في الفعل، فإنّ 

ق تحقِ مُطاعًا أو مخُالفًا، وهذا غير مُ وصف بكونه ه من لوازم الأمر الحقيقي، أن يُ ،كما أنّ (4)الملزوم
 .(5)ه مُطاع ولا مخُالففي الأمر بمعنى الفعل، فلا يَصِح أن يقُال أنّ 

من كلمة أمر، هو القول دون فهم أول ما يتَبادر إلى الذهن، ويُ  أنّ : خامسالدليل ال -
تبادر بادر الاثنان، أولم يَ علامة الحقيقة، ولو كان الأمر مُشتركا بين القول والفعل، لتَ  والتّبادُر .الفعل

ه حقيقة في القول، طق بكلمة أمر، وهذا علامة على أنّ يَسبِق إلى الفهم عند النُ  فالقول .أي مِنهما
 .(6)دون الفعل

                                                           

، 02/650، أصول الفقه لابن مُفلح المقـدسي، 03/09، شرح الكوكب المنير، 02/190، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ينظر (1)
سعد بن غرير بن مهدي : لمظفر الدين أحمد بن علي بن الساعاتي دراسة وتحقيق: ، اية الوصول إلى علم الأصول12أصول السّرخسي، ص

م، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، 1984/ه1405ة أم القرى، محمد بن عبد الرحيم علي، قسم الفقه والأصول، جامع:السلمي، إشراف
، 1عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، مكتبة الرشد، ط: ، الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاا على المذهب الراجح0/383، )مطبوع(

جلال الدين أبو محمد عمر بن محمد بن عمر الخبازي، :الفقه ، المــغُني في أصول218م، الرياض، المملكة العربية السعودية، ص2000/ه1420
  .01/431، إرشاد الفحول، 29م، المملكة العربية السعودية، ص2001/ه1422، 2محمد مظهر بقا، جامعة أم القرى، ط: تحقيق
  .02/190الإحكام في أصول الأحكام للآمدي،  (2)
، شرح مَنار الأنوار في 03/10، شرح الكوكب المــنُير، 02/191حكام للآمدي، ، الإحكام في أصول الأ12أصول السّرخسي، ص: ينظر (3)

، أصول الفقه لابن مفلح 27ه، بيروت، لبنان، ص1308، )د،ط(المولى عبد اللطيف الشهير بابن مالك، دار الكتب العلمية، : أصول الفقه
  .02/484، ، الواضح في أصول الفقه29، المغني في أصول الفقه، ص02/650المقدسي، 

  .02/191الإحكام في أصول الأحكام للآمدي،  (4)
  .02/191، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، 02/650، أصول الفقه لابن مُفلح المقدسي، 03/10شرح الكوكب المـــنُير، : ينظر (5)
، 6محمد الخضري بك، المكتبة التجارية الكبرى، ط: ، أصول الفقه01/395، شرح الكوكب السّاطع، 03/10شرح الكوكب المنير، : ينظر (6)

  . 194م، مصر، ص1969/ه1389
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فَعلتُ وما أمََرتُ، ولا : ح القولصِ في الأمر عن الفعل، فيَ ه يجوز نَ أنّ  :الدليل السادس -
رأيت فلانا : أمَرتُ وما أمَرتُ، درأً للتناقض، فجواز قول القائل: يجوز نفيه عن القول، فلا يصح

 (1).يأمر بكذا و يفعل خِلافه، دليل ظاهر على أن الفعل غير الأمر حقيقة
  .عل، بالاشتراك اللفظيالفِ خصوص و ن القول المَ شترك بيالأمر مُ : المذهب الثاني -

مُشترك بين القول المخصوص والفعل، اشتراكا ) أمر(يرى أصحاب هذا المذهب، أن لفظ    
ول ـــــر حقيقة في القــــ، فالأم(2)قيقةـــلاق الحــــل في الإطــــما، والأصـــلق على كليهـــطه يُ ـــلفظيا، لأنّ 

ماخي، به عبد الواحد الشّ  صرحينهما، وهذا ما يُ عل، بالقدر المشترك بَ المخصوص، وحقيقة في الفِ 
 ∗ابن إمام الكاملية، وقد ذكر (3)»بالاشتراك صوص وفي الفعلــــالأمر حقيقة في القول المخ« :فيقول

بين : شترك بينهما، أيه مُ إنّ : وقال بعض الفقهاء« :سبه إلى بعض الفقهاء بقولهنَ هذا المذهب، و 
tΒ$!(: على الفعل، مثل قوله تعالى: القول المخصوص و بين الفعل أيضا، لأنه يطُلق عليه، أي uρ 

!$tΡ ã� øΒ r&) (ا أنصار هذا المذهب، (4)»علنا إلا واحدةما فِ ، أي و )50:القمر ومن الأدلة التي استدل ،
  :لبيان صحة ما ذهبوا إليه، ما يأتي

  : فظيعل بالاشتراك الل شترك بين القول والفِ القائلين بأن لفظ الأمر مُ  أدلة_ 
أن المـسُمى في نفسه مختُلف، فكما يطُلق اسم الأمر على القول المخصوص،  :الدليل الأول_ 

يطُلق أيضا على الفعل، والأصل في الإطلاق الحقيقة، وما يدُل على إطلاق لفظ الأمر على 
tΒ$! :(ستقيم، أي عمله، كما يقول تعالىلان مُ أمر فُ : ولقالعرب تَ  الفعل، أنّ  uρ !$tΡ ã� øΒ r& āωÎ) ×οy‰ Ïm≡uρ 

£x ôϑ n= x. Î� |Çt7 ø9$$Î/ ∩∈⊃∪) ((5).علنا، أي فِ )50: القمر
 

                                                           

دسي، ، أصول الفقه لابن مفلح المق218، الجامع لمسائل أصول الفقه، ص03/10، شرح الكوكب المنير، 13أصول السّرخسي، ص: ينظر(1) 
  .01/432، إرشاد الفحول، 02/483، الواضح في أصول الفقه، 29، المـــغُني في أصول الفقه، ص02/650
  .05/185إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، : ينظر (2)
م، 1984/ه1404، )د،ط(أبو العباس أحمد بن سعيد عبد الواحد الشماخي، وزارة التراث القومي والثقافة، : مخُتصر العدل والإنصاف (3)

  .21سلطنة عمان، ص
م، كان فقيها شافعيا من أهل 1406ـ/ه808هو محمد بن محمد بن عبد الرحمان ابن علي، أبو عبد االله، كمال الدين ابن إمام الكاملية، ولد عام∗

، شرح مختصر ابن الحاجب، شرح متن الورقات للجويني، طبقات الأشاعرة: القاهرة، كان يلي إمامة المدرسة الكاملية كأبيه، له عدة مُصنفات منها
  .07/48الأعلام، : م، ينظر1470/ه874إتمام تسير الوصول إلى منهاج الأصول، وغيرها، توفي عام

  .03/135،136تيسير الوصول إلى مِنهاج الأصول من المنقول والمعقول،   (4)
  .02/197كام للآمدي، ، الإحكام في أصول الأح01/432إرشاد الفحول،: ينظر  (5)
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أن اسم الأمر في الفعل يجُمع على أمور، والجمع هو دليل وعلامة على  :الدليل الثاني_ 
 .(1)الحقيقة

بالنقصان، كون مجازا بالزيادة، أو ا أن يَ عل مجازا، فإمّ لو كان اسم الأمر في الفِ  :الدليل الثالث_ 
 أو سيؤول إليه، ولاشيء من كل هذاه كان عليه، جاورة له، أو لأنّ بمشاة لمحل الحقيقة، أو بمأو 

 (2).ا كان حقيقةازا فيه، وإنمّ مُتحقق في الفعل، لذا لم يكن مجَ 
 دلولين، على سبيل الحقيقة في كلمع في دلالته بين مَ هذا المذهب أن لفظ الأمر، يجَ  فحاصل   
كما يفُهم القول من لفظ فَ  .بيل المــشُترك اللفظيهما، لا على سبيل ااز، فيكون بذلك من قَ مِن

الدليل على ذلك، أن لفظ الأمر ورد في القرآن الكريم، و في كلام عل أيضا، و نه الفِ م مِ الأمر، يفُهَ 
þθä9$s% tÎ7#): (العرب، و كان المقصود به الفعل وليس القول، ومن ذلك قوله تعالى yf÷ès? r& ôÏΒ Ì�øΒ r& 

«! %!̈Lym #sŒÎ) u#( :قوله تعالىأي فعله، و ، )73:هود()#$ ỳ $tΡ â÷ ö∆r& u‘$sùuρ â‘θ‘Ζ −F9 : ، والمراد هنا)40:هود() #$
  (3).العجائب التي أظهرها عز وجلفعل االله و 

  علول والفِ تواطئ بين القَ الأمر مُ : المذهب الثالث -
در المشترك وضوع للقَ ه مَ وفقا لهذا المذهب، فإن لفظ الأمر مُتواطئ بين القول والفعل، أي أنّ    

               :يقولحيث ااز، وقد نقُِل هذا المذهب عن الآمدي، بين القول والفعل، وذلك دفعا للاشتراك و 
 » عل، لا مُتواطئًا في القول المخصوص والفِ  - اسم الأمر - ا هو كون الاسموعلى هذا، فالمختار إنم

الأمر حقيقة  ه يقُر بداية، بأنّ ، والغريب فيما ذهب إليه ، أنّ (4)»أنهّ مُشترك، ولا مجَاز في أحدِهما
اتفق : فنقول« : قام لاحَق، حيث يقول بدايةً قول بالتواطؤ في مَ القول المخصوص اتفاقا، ثم يَ  في
 قام آخر، أنّ ، ثم يُصرح في مَ (5)»اسم الأمر حقيقة في القول المخصوص لأصوليون على أن ا

  .المــخُتار عنده هو التواطؤ ،كما ورد سابقا
    كيف ادعى : فإن قلُتَ « : يجيُب عن هذا التساؤل، فيقول )ه771ت،(بكيابن السُ  إلاّ أن

يكون  ه حقيقة في القول المخصوص، ثم حكى القول بالتواطؤ، وذلك يقَتضي ألاّ الاتفاق على أنّ 
منه،  القول المخصوص أخصُ ك لأن الوضع في التواطؤ للأعم، و حقيقة في القول المخصوص، وذل
                                                           

  .01/433 ،، إرشاد الفحول02/197 ،الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ينظر (1)
  .02/197 ،الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ينظر (2)
  .01/432اد الفحول، ـإرش: ينظر (3)
  .02/198الإحكام في أصول الأحكام للآمدي،  (4)
  .02/198، نفسه (5)
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 .(1)»فاقــــ الات درأُ ا لا يَ ــــول التواطؤ حادثــــله رأى قـــلع: ز، قلُتاــــص مجَ ــــواستعمال الأعم في الأخ
طق اعترض على قول الآمدي، من عدة أوجه، من ذلك أن القول سبق إلى الفهم عند النُ  هأنّ غير 

دلوله، كحيوان، فهم منه الأخص، لأن القول حينئذ أخص من مَ تواطئا لم يُ بلفظ الأمر، ولو كان مُ 
 (2).هذا الدليل يدفع التواطؤهم إنسان منه، و فَ  في عدم

ا إنمّ  .ااز، باعتبارهما خلاف الأصل ا قال بالتواطؤ، لدفع الاشتراك و الآمدي إنمّ  الحقيقة، أن و    
رار من مجَاز ه فِ عليه من قبل النّقشواني و غيره من المتأخرين، الذين قالوا بأنّ  اهذه النقطة كانت رد

مجازين، ذلك أن الوضع إن كان للأعم، فمتى استعمل في الأخص، كان استعمالا وع في و وقُ 
  .(3)ازا بالنسبة إليهماه استعمل في الأخصين، فيكون مجَ از، ثم إنّ وضوعه، وهو مجَ فظ في غير مَ للّ 

 ،والصفة ،الشيءو  والفعل، خصوصرك بين القول المَ شتَ الأمر مُ : المذهب الرابع -
  .والطريق ،الشأنو 

    مر مُشترك بين القول المخصوص، و الشيء، والصفة، يرى أنصار هذا المذهب، أن لفظ الأ   
ا، أي هينالشأن والطريق، ذلك أن لفظ الأمر، يرَدِ للدلالة على كل هذه المعاني، لذا فهو مُشترك بَ و 

  .(4)أن لفظ الأمر حقيقة في كل هذه المعاني
ه صاحب هذا إلى أبي الحسن البصري، على اعتبار أنّ  سب كثير من الأصوليين هذا المذهبنيَ و    

          : ذهبه، فيقولما استند إليه أبو الحسن في استدلاله على صحة مَ ∗كانير الشوَ يذكُ و  ،(5)القول
هذا : هذا أمر لم يَدرِ السامع أي الأمور أراد، فإذا قال: من قال واستدل أبو الحسن بقوله، بأنّ « 
ل السامع من لان مُستقيم، أو تحرك هذا الجسم لأمرٍ، وجاء زيد لأمرِ، عَقَ بالفعل، أو أمر فُ  أمرٌ 

 زيدا جاء  الجسم تحرك لشيء، ومن الرابع أنّ  الث أنّ الأول القَول، ومن الثاني الشأن، ومن الث
، وهذ الدليل (6)»تردد بين الكله مُ دل على أنّ هن عند السامع، يَ لغَرض من الأغراض، وتَوقُف الذِ 
                                                           

  .02/486رفع الحاجب عن مخُتصر ابن الحاجب،  (1)
  .02/487نفسه ،  (2)
  .02/487، نفسه:ينظر (3)
، إتحاف ذوي البصائر بشرح 158، القواعد والفوائد الأصولية، ص01/396، شرح الكوكب الساطع، 03/08شرح الكوكب المنير، : ينظر (4)

  .05/186روضة الناظر، 
  .05/186، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر،  16صالمسودة في أصول الفقه : ينظر(5) 
م، وكان فقيها مجتهدا من كِبار علماء اليَمن، من أهل صنعاء، ولد 176ـ/ه1173هو محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني، ولد عام ∗

نيل الأوطار من أسرار منتقى : ؤلفا، منهام 114م، له1834/ه1250وتوفي ا عام 1229جرة شوكان، ونشأ بصنعاء، ولي قضائها عام
  .06/298معجم الأعلام، : ينظر.الأخبار،الدرر البهية في المسائل الفقهية، إرشاد الفحول في أصول الفقه، التحف في مذهب من سلف، وغيرها

  .01/434إرشاد الفحول، (6)
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ا حجة أبي الحسين البصري ، على ما أمّ « : الذي ذكره الآمدي في الإحكام، حين قال نفسه
 .(1)»راده من قوله إلا بقرينةدر السامع مُ هذا أمر، لم يَ : ذهب إليه، أن الإنسان إذا قال

 ودليل ذلك أنّ فظ الأمر، مُشترك بين كل المعاني التي سبق ذكرهُا، لَ  فحاصل هذا المذهب، أنّ  
  .دل على المقصودنها، إلا بقرينة مُصاحبة تَ رف لأي مِ نصَ فظ الأمر، لا يَ لَ امع لِ هن الس ذِ 

  :سانيالكلام اللحقيقة الأمر بين الكلام النفسي و  )2
 لساني، من حيث هو كلام من أقسام الكلام اسمقِ باعتباره الأمر  ةفي حقيق الأصوليون اختلف  

حيث كون الأمر هو ذلك المعنى القائم بالنفس، أم أن الأمر هو الصيغة نفسي، أي من أو كلام 
لة كان حول حقيقة الكلام الخلاف بين الأصوليين في هذه المسأ الحقيقة أنّ و  .في حد ذاا

من باب إلحاق الجزء بالكل، يه ا كان الأمر قسم من أقسام الكلام، كان الخلاف ف ـــّلم، و (2)عامة
فقال : المتكلمون في الكلاماختلف العلماء و « : ختلاف، فيقولحقيقة هذا الاذكر ابن بيّه يَ و 

ا في النفس، وبعضهم ه حقيقة فيمَ أنّ : قال بعضهم، و )القول(أي ، ه حقيقة في اللفظبعضهم إنّ 
  :تلف هذه الأقوال والآراء فيما يأتي، وبيان مخُ (3)»شترك بينهماه مُ على أنّ 
  القائلون بالكلام النفسي: الأول المذهب -

ما قام في م في النفس، فهو المعنى الذهني و هو المعنى القائالأمر  يرى أنصار هذا المذهب، أنّ    
دل عليه تلك الحروف هم هو ما تَ ندَ فظ، فالأمر عِ الذي يَدل عليه اللّ لب، و فس من الطّ النّ 

          رد عن الألفاظ معنى قائم بذاته مجُ ةً عامفس، فالكلام وجودة في النّ مَ  عانٍ والأصوات من مَ 
وهؤلاء يريدون بالقول ما يقوم « : حقيقة هذا المذهب، فقال ∗وقد حكى الغزالي ،(4)الحروفو 

                                                           

  .02/189الإحكام في أصول الأحكام للآمدي،  (1)
  .180الدِلالات ومجالي الاختلافات، ص  أمالي: ينظر (2)
  .180نفسه، ص  (3)
/ ه1420، 1سعيد عبد اللطيف فودة، دار البيادق، ط: القاضي أبي بكر بن العربي المعافري المالكي، تعليق: المحصول في أصول الفقه: ينظر(4) 

عبد االله بن سعد بن عبد االله آل : الله جمعا وتوثيقا ودراسة، دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ا51، عمان، الأردن، ص/1999
، البحر 02/450، الواضح في أصول الفقه، 01/287م، الرياض، المملكة العربية السعودية،2010/ه1331، 1مغيرة،دار كنوز إشبيليا، ط

د القادر بن عبد االله العاني، وزارة الأوقاف والشؤون عب: بدر الدين محمد بن ادربن عبد االله الزركشي الشافعي، تحرير:المحيط في أصول الفقه
، مَعالم أصول الفقه، 05/188، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 02/345م، الكويت، 1992/ه1413، 2الإسلامية، ط

  .108ل، ص، شرح الأصول من علم الأصو 643/ 02، أصول الفقه لابن مفلح المقدسي، 292، التّأسيس في أصول الفقه، ص404ص
ه، وكان أفقه أقرانه، وإمام 450هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي، الإمام الجليل، أبو حامد الغزالي، حجة الإسلام، ولد بطوس، عام∗

الوسيط : في المذهب: أهل زمانه، وفارس ميدانه، قرأ طرفا من الفقه في بلده، ثم سافر إلى جرجان، ثم رجع إلى طوس، وله كُتب عديدة منها
نخول والبسيط، والوجيز،والخلاصة، وله كتب في سائر العلوم الأخرى، كالمستصفى في أصول الفقه، وكتاب الأربعين، وكتاب الأسماء الحسنى، والم

  .07/22وما بعدها، الأعلام،  06/191طبقات الشافعية، : ينظر. ه505والعديد غيرها، توفي في طوس عام 
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هو قائم بالنفس، طق عبارة عنه، ودليلا عليه، و بالنفس من اقتضاء الطاعة، وهو الذي يكون النُ 
، كما يبُين الطوسي  (1) »...تارة بالإشارة والرمز والفعلدَل عليه يُ و (...) نسه جِ وهو أمر لذاته و 

كلام النفس هو الفكر :قالوا  « :على الكلام النفسي فيقول محقيقة هذا المذهب واستدلاله
الذي يدور في الخلد،  وتدل عليه العبارات تارة، وما يصطلح عليه من الإشارات الأخرى، والدليل 
على إثباته أن العاقل إذا أمر عبده بأمر، وجد في نفسه اقتضاء الطاعة منه، وجدانا ضروريا، ثم إنهّ 

 .(2)»لإشارات أو برقوم من الكتابةيدل على ما يجده ببعض العبارات أو بظروب من ا
ق عندنا قائم بالنفس، فالكلام الح« : فيما ذكره الجويني، حين قال جوهر هذا المذهب يتجلىو    

، فأنصار (3)»دلول العبارة، والرقوم والكتابة، وما عداها من علامات لا صوتا، وهو مَ ليس حرفا و 
         رد عن الألفاظ ا بذاته، مجُ قائمً  عنىً مَ  علون الأمر كقسم من أقسام الكلامهذا المذهب يجَ 

         جرد عن الصيغة، ـــُفالأمر عندهم هو اقتضاء الفعل بذلك المعنى القائم بالنفس، الم .الحروفو 
فسي عندهم هو الأمر الن فظي، و فسي ولَ نَ : قسمون الأمر إلى قسمينلأجل هذا الاعتقاد، يُ و 

: غةـــدال عليه، كصيــــــفظ الــــر اللفظي فهو الل ـــــا الأمفس، أمّ بالنّ اقتضاء الفعل بالمعنى القائم 
وهو، « : ه من أنصار هذا المذهب، حيث يقوليفُهم من قول ابن إمام الكاملية أنّ  وما ،(4)علـــاف

 ِا عنه، لاختلافها و  أي الطلب، غير العبارات المختلفة المعبر فالطلب (...) عدم اختلاف الطلب  
   (6)  .، وينُسَب هذا المذهب إلى الأشاعرة(5)»معنى قائم بالنفس

                                                           

، المملكة )د،ت( ، )د،ط(حمزة بن زهير حافظ، الجامعة الإسلامية، : أبو حامد محمد بن محمد الغزالي،تحقيق: من علم الأصول المستصفى (1)
  . 03/121العربية السعودية، 

  .170م، بيروت، لبنان، ص1985/ه1405، 2ط الخواجة نصر الدين الطوسي، دار الأضواء،: تحصيل المحصل المعروف بنقد المحصل (2)
عبد العظيم الديب، طبع على نفقة صحاب السمو الشيخ خليفة  :أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف، تحقيق:البرهان في أصول الفقه (3)

  .01/198،ه، قطر1399، 1ط بن حامد آل ثاني،
، البرُهان في أصول الفقه، 05/188، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 295مُذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، ص: ينظر (4)
  .404، مَعالم أصول الفقه ص01/200
علي محمد معوض : الشافعي، تحقيقأبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني : العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير (5)

  .199م، بيروت، لبنان، ص1997/ هـ1417، 1وعادل أحمد الموجود، دار الكتب العلمية، ط
م، الرياض ،  2009/ه 1430، 1سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري، دار كنوز إشبيليا، ط: شرح الأصول من علم الأصول: ينظر (6)

سعد بن : رح كتاب قواعد الأصول ومقاعد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي، ش108المملكة العربية السعودية ص
، إتحاف ذوي البصائر 202ص.م، الرياض، المملكة العربية السعودية2006/ه1427، 1ناصر بن عبد العزيز الشثري، دار كنوز إشبيليا، ط

، الواضح في أصول الفقه، 40، المــسُودة في أصول الفقه، ص02/643المقدسي،  ، أصول الفقه لابن مُفلح05/188بشرح روضة الناظر
محمد غزالي عمر جابي، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء : الحسين بن رشيق المالكي، تحقيق: المحصول في علم الأصول ، لباب02/450

  ).مشها( 02/531 ،م، الإمارات العربية المتحدة2001/ه1422، 1التراث،ط
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، بجملة من الأدلة التي استقوها من القرآن الكريم، على صحتهالمذهب  هذا قد استدل أنصارو 
  :يرد بياا فيما يأتيومن كلام العرب، 

  :سانينفأدلة القائلين بالكلام الل_ 
tβθ(:قوله تعالى :الدليل الأول - ä9θ à)tƒ uρ… þ’ Îû öΝÍκÅ¦ à$Ρ r& Ÿωöθ s9 $ uΖç/ Éj‹yè ãƒ ª!$# $ yϑÎ/ ãΑθ à)tΡ 4 öΝßγç6 ó¡ym æΛ ©yγy_ 

$ pκ tΞöθ n= óÁtƒ ( }§ø♥Î7 sù ç��ÅÁ yϑø9$# ∩∇∪( )ادلةذه الآية،  ،)08:ا لقول أو الكلام يكون في ا أنّ لبيان فاحتجوا
 مَ فس، و الن ا الل إذا و « : يرَدُ هذا الدليل حيث يقول الشنقيطي أنّ  ، إلاّ (1)ومُشعر به دالٌ  فظ إلا

فلو لم (...) على ذلك  ل د بما يَدُ قي د أن يُ بُ ، فلاأطُلق الكلام في بعض الأحيان على ما في النفس
 في (قيد الآية بقوله تَ  يرى أنّ فهو  .(2)»صَرف إلى الكلام باللسان، لنْ )في أنفسهم:(د بقولهيقُي

في بعض الأحيان  إذا ما أطلق الكلامذلك أنّ ها من دائرة كون القول كلامًا، ، أخرجَ )أنفسهم
دل على كون المقصود هو ما في رينة، تَ يد أو قَ بقَ  وباً صحُ ه يكون دائما مَ على ما في النفس، فإنّ 

 (3).صرفه عن دلالته على الكلام اللسانيفس، وتَ الن  
�•ρ#)(:قوله تعالى :الدليل الثاني - Å�r&uρ öΝä3s9öθ s% Íρr& (#ρã� yγô_$# ÿÏµ Î/ ( … çµ ‾ΡÎ) 7ΟŠÎ= tæ ÏN#x‹Î/ Í‘ρß‰÷Á9$# ∩⊇⊂∪(          

را، ـــــهكون جَ ــــفسي، أو يَ كون سرا، وهو الكلام النّ القول يَ  على أنّ  ل دُ فهذه الآية تَ ،)13:الملك(
 (4).الكلام هو ما كان في النفس لام اللساني، وبالتالي فهي دليل على أن ـــــــوهو الك

 ) الكامل البحر( :من قوله الأخطل سب إلىما نُ  :الدليل الثالث -
 إِ وَ  ادِ ؤَ ي الفُ فِ لَ  مَ لاَ الكَ  إن َلَ عِ جُ      اـــنم  (5)يلاَ لِ دَ  ادِ ؤَ ى الفُ لَ عَ  انُ سَ الل  

فسي، فالكلام هو ما كان في أنصار المذهب المثبت للكلام النّ  ا قال بهففي هذا البيت إجمال لمِ 
رد دليل أو مُشعرِ به، لذا فقد اعتمد أنصار هذا المذهب، ا اللفظ هو مجُ إنمّ ، و عانٍ فس من مَ النّ 

 (6) .على هذا البيت الشعري، كدليل على صحة ما ذهبوا إليه

                                                           

ه، 1343، )ب،ط(جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الآسنوي الشافعي، عالم الكتب، : اية السُول في شرح منهاج الأصول: ينظر (1)
، رفع النقاب عن تنقيح 180، أمالي الدلالات ومجَالي الاختلافات، ص02/644،  أصول الفقه لابن مُفلح المقدسي، 02/227القاهرة، مصر، 

  .02/446الشهاب، 
  .109مُذكرة أصول الفقه على روضة النّاظر، ص  (2)
  .05/195إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، : ينُظر (3)
  . ،02/227اية السول في شرح منهاج الأصول، 02/644أصول الفقه لابن مُفلح المقدسي، : ينظر (4)
  .02/445رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، . 292، التأسيس في أصول الفقه ،ص180أمالي الدلالات ومجَالي الاختلافات، ص: ينظر (5)
  . ،02/227اية السُول في شرح منهاج الاصول، 292، التأسيس في أصول الفقه، ص180أمالي الدلالات ومجَالي الاختلافات، ص: ينظر (6)
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 ، هي حقيقة في طلب الماء"اسقني الماء:" إنّ  وقالوا« :حكاه ابن بيه، فقال :الدليل الرابع -
صر حاله قتَ عر بالحاجة إلى الماء، ولم تَ نطق، شَ ذات المتكلم، فالمتكلم قبل أن يَ القائم بالنفس، أي بِ 

ا قامت تلك الجملة، أي النسبة بين المفردتين، أي اسقني والماء، قامت في عور فقط، وإنمّ على الشُ 
قبل النُطق ذه الجملة، سَبقتها ، فَ (1)»عبارة عنها، ودليلا عليها" اسقني الماء: "نفسه، فكان قوله

تلك الحاجة، ودالة عليها، وبالتالي فالقول هو  نت الجملة تعبيرا عحاجة إلى الماء في النفس، فكان
 .مُشعرة بهد ألفاظ دالة على ما في النفس، و مجُر 

  ):العبارة(القائلون بالكلام اللفظي : المذهب الثاني -
ندهم، قط، فالأمر وسائر الكلام عِ فظ اللساني فَ الأمر هو الل  يرى أصحاب هذا المذهب، أنّ     
قــــــــد و  ،(2)علـــال على طلب الفد ــــــــظ الــــفه اللّ على أنّ  هفونر ــــعذا يُ ــــل .باراتـــالع قة له إلاّ ــــحقي لا
فس نَ  أن : وعند نفُاة كلام النفس« : عبد االله آل مغيرة، كلاما حول هذا المذهب، فيقول رـــــــذكَ 

عنى هذا القول ، ومَ (3)»الصيغة هي الأمر، فإذا أضيفت الصيغة إلى الأمر لم تكن الإضافة حقيقية 
اا ذَ صيغة الأمر هي في  عتبرون أنّ أن نفُاة الكلام النفسي، وهم القائلون بالكلام اللفظي، يَ 

إن الأمر هو أمر « : يةبن بيقول استخدم فيه، عندهم تلك الصيغة أو العبارة التي تُ  هوالأمر، ف
فأصحاب هذا المذهب لا يرون  ،(4)»كن أن يوصف بشيء، فلا يمُ كون لفظياً ا قبل أن يَ لفظي، أمّ 

كبير من   جمعما عليه وهذا سموعة، ولا معنى عندهم للكلام النفسي، أصواتا مَ إلاّ  الكلام
  (5).الأصوليين

قيقة الكلام في تعضيدا لحة، التي اعتبروها قد استدل أصحاب هذا المذهب بجملة من الأدلّ و    
 هب الأشاعرة السابقذطلان مَ في بيان بُ  عليهاتلك الحروف والأصوات المسموعة، كما اعتمدوا 

  :مجُمل هذه الأدلة فيما يأتيو  .هوفساد
                                                           

  .180الدلالات ومجالي الاختلافات، ص أمالي (1)
  .02/345البحر المحيط في أصول الفقه، : ينظر (2)
  .01/287دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية،  (3)
  .180أمالي الدِلالات ومجالي الاختلافات، ص (4)
ويرُاد بالكلام، الأصوات والحروف وما تَدُل عليه من مَعاني، على الصحيح من الأقوال في هذه المسألة، « : لهذا المذهب، فيقول ينتَصِر الشثري (5)

 صوص الشرعية، فالكلاوهو قول أهل الُسنّة ومن وافقهم، وليس المـــرُاد بالكلام، المعاني النفسية، كما يقَوله الأشاعرة، وهو قَول مخُالف للن ُم لا بد
مَعاني، فإنهّ لا أن يَكون مُفيدا، بحيث نعَرف مُراد صاحِبه منه بسماعه، أمّا إذا لم يَكن مَنطُوقا به، فإنهّ لا يُسمى كلامًا، فلو جَعلتُ في نفسي 

إلى الإمام أحمد بن  ، و ينَسِب المقدسي هذا المذهب202، شرح قواعد الأصول ومَقاعد الفصول، ص»يَصح أن أقول قد تكلمت ذه المعاني
الأمر : أهل السنة، يقولون« :، وينَسبه الشثري إلى أهل السنة فيَقول02/643أصول الفقه لابن مُفلح المقدسي، :حنبل وأصحابه والجمهور، ينظر

  .109، شرح الأصول من علم الأصول، ص»هو هذه الأصوات والحروف، وذات الطلب، أي هو ذات القول الملفوظ 
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 :بالكلام اللساني أدلة القائلين_ 
(βÎ÷(:قوله تعالى: الدليل الأول_  uρ  Ó‰ tnr& zÏiΒ šÏ. Î�ô³ßϑ ø9 $# x8u‘$yftFó™$# çνö�Å_r' sù 4®Lym yìyϑ ó¡o„ zΝ≈ n= x. «!$#... (

عانيه، هو  شرك المستجير بألفاظه ومَ  ــُسمعه ذلك المالذي يَ  أنّ بح يصر الت، فوجه الدلالة )06:التوبة(
و المعاني النفسية وليس الكلام هذات الكلام، وهو الحروف،هو الأصوات و سموع كلام االله، فالم
لما  إلاّ هو تلك الأصوات المسموعة، و هذه الآية دليلا على أن الكلام فكانت  .التي لا تُسمع

 (1).سماها االله كلاما

$tΑ :(قوله تعالى :الدليل الثاني_  s% Éb>u‘ ≅yè ô_$# þ’Ík< Zπ tƒ#u 4 tΑ$ s% y7 çG tƒ#u āωr& zΝÏk=s3è? šZ$ ¨Ψ9$# y]≈ n= rO 5Α$ uŠs9 $ wƒ Èθy™ ∩⊇⊃∪ 

ylt� sƒ m6 4’n? tã Ïµ ÏΒöθs% zÏΒ É>#t� ósÏϑø9$# # yr÷ρr'sù öΝÍκ ö�s9Î) βr& (#θ ßsÎm7y™ Zοt� õ3ç/ $ |‹Ï±tã uρ ∩⊇⊇∪) (فلم يُسمي )10،11:مريم ،
هي آية، و  ءفاظ، فقد جعل االله لزكرياتكلم بشيء من الأله لم يَ لقومه كلامًا، لأنّ  ءإشارة زكريا االله

بر نقضًا ذلك لم يعُتَ  قد أوحى إلى قومه بإشارة منه، فإنّ  هكلم لمدة ثلاثة أيام، ورغم أنّ عدم التّ 
 أنّ  من رغمعلى الالإشارة، ففريق بين الكلام و هذا دليل واضح على التّ و  .كلمللآية في عدم التّ 

(2).مابر مُتكل ه لم يعُتَ أنّ  رة، إلاّ عن طريق الإشا ا في نفسهمّ  ععبرّ  ءزكريا
 

þ’Í<θ(: قوله تعالى :الدليل الثالث_  à)sù ’ÎoΤ Î) ßNö‘ x‹tΡ Ç≈ uΗ ÷q§�=Ï9 $ YΒöθ|¹ ôn= sù zΝÏk= Ÿ2é& uΘöθ u‹ ø9$# $|‹ Å¡ΣÎ) ∩⊄∉∪( 
ôN ( :إلى غاية قوله ،)26:مريم( u‘$ x©r'sù Ïµ ø‹ s9Î) ( (#θ ä9$s% y#ø‹ x. ãΝÏk= s3çΡ tΒ šχ%x. ’Îû Ï‰ôγyϑ ø9$# $wŠ Î6 |¹ ∩⊄∪) (29:مريم(، 

حقيقة  ريم بعدم الكلام، ولكن لما سألوها عنلسابقه، فاالله تعالى أمر مَ هنا مشابه لالة ووجه الدّ 
لكانت مخُالفة لأمر  إلاّ ا، و االله تلك الإشارة كلامً  ، ولم يُسمِ "عيسى"الأمر، أشارت إلى الرضيع 

رغم أن مريم قد ردت على من سألها ، و الإشارةفريق بين الكلام و هذا دليل على التّ و  .ارَ 
 بالإشارة، إلا  ّلم يتُكلم به، لا  فس، إنِ ما في النّ  وهذا دليل على أنّ  .اللهة لنَذرها بر ناقِضَ الم تعُتَ أ

الكلام هو الأصوات  هذا دليل على أنّ عبير عنه بالإشارة، و إن تم التّ بر ولا يُسمى كلامًا، حتى و تعيُ 
(3).المسموعة

 

                                                           

، أمالي الدلالات ومجالي 296، مُذكرة أصول الفقه على روضة النّاظر، ص 05/189تحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، إ: ينظر (1)
  .109، شرح الأصول من علم الأصول، ص180الاختلافات، ص

على روضة الناظر، ص ، مُذكرة أصول الفقه 405، مَعالم أصول الفقه، ص 05/189إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، : ينظر (2)
  ).هامش( 02/643، أصول الفقه لابن مفلح المقدسي، 292، التأسيس في أصول الفقه، ص296
، التّأسيس في أصول الفقه،          05/190، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 296مُذكرة أصول الفقه على روضة النّاظر، ص : ينظر (3)
  .109، شرح الأصول من علم الأصول، ص02/643المقدسي، ، أصول الفقه لابن مُفلح 293ص
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فسها، ثت به نَ إن االله عفا لأمتي عما حد « : سلمقول النبي صلى االله عليه و  :الدليل الرابع_ 
فسه بشيء من الأمور المسلم إذا حدّث نَ  لالة هنا، أنّ ، فوجه الد (1)»عمل بهتكلم أو تَ مالم تَ 
به أو يفَعله، فهنا لم تكلم ، إذا لم يَ رعاه مَعفوٌ عنه شَ نحو ذلك، فإنّ ه و سب ن أو لاتل فُ كقَ  ،السيئة
 د فرّق النبي صلى االله عليه وسلمشرعي، فق كمٌ ترتب عليه حُ فس كلامًا، لذا لم يَ حديث النّ  يُسمَ 

 (2).الحروفبالألفاظ و بين الكلام بين حديث النفس و 
من هذه الأقسام  رف، وكلٌ عل وحَ فِ اسم و  :الكلام اتفق أهل اللسان على أنّ  :الدليل الخامس_ 

ت على ة دلّ عل كلمَ غير مُقترنة بزمن، والفِ فسها عنى في نَ ت على مَ دل  لمةٌ الاسم كَ فلمة، سمى كَ يُ 
قول ف .(3)يرهافي غَ  عنى إلاّ فسها، وعلى زمان ذلك المعنى، والحرف كلمة لا تَدل على مَ عنى في نَ مَ 

الكلام هو المعنى القائم في  نفي ما ذهب إليه الأشاعرة، من أنّ إجماعهم عليه، يَ أهل اللغة ذا و 
 (4).النفس

تكلم، ثم حدّث نفسه بأشياء، ولم لف لا يَ من حَ  إجماع الفقهاء على أنّ  :الدليل السادس_ 
فس، ما في النّ  على أنّ  فارة اليمين، وهذا يَدل ب عليه كَ ثا، ولا تجَ حانِ ه لا يعُتبر ه، فان ق بلسانِ نطِ يَ 

   (5).كلامًاإن لم يتُكلم به، لا يُسمى  
اكتا أو داه سَ اطق مُتكلما، وتَسمية من عَ سمية النّ رف على تَ إجماع أهل العُ : الدليل السابع_ 

 لم ه سمُي مُتكلما ومُتحدثا، ومَن من نَطق بلسانِ  هم أنّ عِ أجمَ اس أخرسًا، فالمتعارف عليه بين الن
الكلام، فلم يقل أحد من الناس،  ستطيعندهم ساكتا أو أخرسًا لا يَ م، فيُسمى عَ تكل ق ولم يَ نطِ يَ 
 اعنى قائم بالنفس، فقد سمو الكلام مَ  قولهم أنّ الأشاعرة يَ ا، و اكت أو الأخرس مُتكلمً ه سمُي السّ ن أ

 (6).تعارف عليه بين جميع الناسا، وهذا فيه مخُالفة صريحة للمُ اكت مُتكلمً الس   
 

                                                           

م، بيروت، لبنان، كتاب الإيمان والنذور، 2002/ه1423، 1أبو عبد االله محمد ابن إسماعيل البخاري، دار ابن كثير، ط: صحيح البخاري (1)
  .11/1651باب إذا حنث ناسيا في الأيمان، 

، التّأسيس في أصول الفقه، 02/644، أصول الفقه لابن مُفلح المقدسي 05/190،191إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، : ينظر (2)
  .296، مُذكرة أصول الفقه على روضة النّاظر، ص293ص
  . 02/07لبنان، ، بيروت، )د،ت(، )د،ط( جلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية،: الأشباه والنظائر في النحو (3)
  .05/190،191، إتحاف ذوي  البصائر بشرح روضة الناظر، 293، التأسيس في أصول الفقه، ص405مَعالم أصول الفقه، ص: ينظر (4)
، 405، مَعالم أصول الفقه، ص05/193، إتحاف ذوي  البصائر بشرح روضة الناظر، 02/644أصول الفقه لابن مفلح المقدسي، : ينظر (5)

  . 296ل الفقه على روضة الناظر، صمُذكرة أصو 
  .05/193،194إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، : ينظر (6)
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  : القائلون بالجمع بين اللساني والنفساني: الثالث المذهب -
المعنى القائم فظ و الأمر هو الل  يحاول هذا المذهب الجمع بين المذهبين السابقين، بالقول أنّ    

 عن الأمر، والمعنى القائم بالنفس فظ المــعُبرِ كلمة أمر تُطلق على الل بالنفس جميعا، ذلك أن ّ 
موع اللفظ الأمر الذي هو مجَ  فعندهم أنّ  .صار هذا المذهبعند أن مجُتمعين، وهذا هو الأصح

سب عبد االله آل مغيرة هذا القول إلى شيخ ونَ ، (1)دل عليه بمجردهاالمعنى، وضع له صيغة تَ و 
الحق في مسألة  أنّ : وعلل شيخ الإسلام ابن تيمية تصحيحه بما يأتي« : بقوله الإسلام ابن تيمية

المعنى فظ و المعاني جميعا، والأمر أحد أنواع الكلام، فهو اسم ينتظم لل وف و ه اسم للحر الكلام، أنّ 
صيغة الأمر لأن الصيغة أحد : جميعا، فليس هو اللفظ ارد، ولا المعنى ارد، فصح أن يقُال

، مانهُ ن مِ تكوّ الإنسان يَ  روح، مع أنّ : ، وللإنسانجسم: قال للإنسانجزئي الأمر، كما صح أن يُ 
من هذا  -ورده عبد االله آل مغيرةأوفقا لما - جعل ابن تيمية ف ،(2)»قال للكلام معنىصح أن يُ وكما 

ن لعملة اكلاً من اللفظ والمعنى وجهالقول علة ليكون الأمر مُتضمِنا للفظ والمعنى معًا، فيرى أن ّ 
صح كما يَ فان، الروح للإنسنى بالنسبة للأمر بمثابة الجسم و المعفاللفظ و  .واحدة، والتي هي الأمر

عنى، ه مَ ، يَصح أن يقُال لصيغة الأمر أمراً، و يَصح أن يقُال للأمر أنّ اروحو  االإنسان جسماعتبار 
  . وهذا قياس عقلي محض

             : يقول الجمع بين اللفظ والمعنى في الأمر إلى جمهور الأصوليين، حيثبكي السُ نسب ابن ويَ    
، (3)»ما عند الجمهورعلى اللساني والنفساني، ثم هو حقيقة فيهِ طلق والكلام عند أصحابنا يُ «
، (4)ا هو الجمع بين أدلة المذهبين السابقينحجة أصحاب هذا المذهب ، إنمّ  ، أنّ ∗قول القرافيويَ 

  .بياا، فمجموع  تلك الأدلة، تدل على أن الكلام لساني ونفسانيوالتي سبق ذكرها و 
 القول ن في تحديدهم لحقيقة الأمر، بينلأصوليو بعد عرض مختلف القضايا التي عرض لها ا   

الطريق والصِفة، وكذا بيام لحقيقته بين الكلام اللساني والكلام المخصوص والفعل والشأن و 
                                                           

  .01/287دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية،  (1)
  .01/288نفسه،  (2)
  .02/490رفع الحاجب عن مخُتصر ابن الحاجب،  (3)
بارعا في هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الرحمان ابن عبد االله ابن يلين الصنهاجي، المعروف بالقرافي، كان إماما  ∗

ه، وغيرها من الذخيرة في الفقه، وكتاب القواعد، وشرح التهذيب، والتنقيح في أصول الفق: الفقه والأصول والعلوم العقلية، له مُصنفات عديدة منها
ابن فرحون المالكي، : الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: ينظر. ه، ودفن بالقرافة684المصنفات الكثيرة، توفي بدير الطين في عام 

  .وما بعدها 01/236، القاهرة، مصر، )د،ت(، )د،ط(محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث، : تحقيق وتعليق
  .103نقيح الفُصول، صشرح تَ : ينظر (4)
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عمدوا حيُث  أولوا أهمية بالغة لمسألة الحقيقة وااز في الألفاظ والمفردات، مأ بالنفساني، يتضح 
 فحددوا حقيقة الأمر بين القول المخصوص الذي  والمعنى فظإلى تحديد حقيقة الأمر من حيث الل ،

أن والطريق عل والش ما اختلفوا في كونه حقيقة في الفِ ينَ كانوا على اتفاق في كون الأمر حقيقة فيه، بَ 
ل جدل بين الأصوليين، من حيث  ت محَ مسألة الحقيقة وااز في الأمر، كان مجاز، كما أن  م أنهأ

 كون الأمر حقيقة في المعنى القائم بالن ه حقيقة في تلك الأصوات والحروف المسموعة فس، أم أن
هذه المعاني من  ستنباطوا .ة على معانٍ فاللغة في تصور الأصوليين، عبارة عن ألفاظ دال  .والمقرأة

  :تلك الألفاظ يتم وفقا لطريقين
رده عن فظ في حال تجَ عليه الل  دل وهو المعنى الذي يَ  طلق، ــُبالحصول على المعنى الم :الأولى_    

هو  فظ المطلق،لالته، والمعنى المحصل عليه في الل قيد دَ تلف القرائن التي قد تُ القيود الخارجية، ومخُ 
 المعنى الأصلي، أو الد ن  .فظلالة الأصلية للالقضية، وكان بحثهم عن حقيقة  لهذه ونالأصوليفتفَط

  .الأمر المطلق المتجرد عن القرائنفي  اً ر صِ نحَ عانيه الأصلية، مُ الأمر ومَ 
دلولها، والمعاني المحصل عليها في مَ  دُ نة بقرائن تحد دة، المقترَِ عاني الألفاظ المقي بحث مَ  :الثانية _   

 ازية أو التأيضا ومثل هذه المعاني التابعة، كانت محل اهتمام  (1).ةيبعمثل هذه الحال هي المعاني ا
الوصول إلى الأحكام الشرعية عند الأصوليين، يقتضي الاعتماد على   ذلك أن  ،الأصوليينقِبل من 

 دل ق بالمعنى الأصلي المرتبط ا، أو ما تَ عل عليه الألفاظ، سواء ما تَ  دل اعتبار شامل لما يمكن أن تَ 
   (2).ياقكيب والس بعي، الذي يفهم من التر عنى الت عليه الألفاظ بالم

    ولأن   ازية أمر وارد، فإن الأصولي حول من الدلالة الحقيقة إلىالتأكثر المعنيين  م باعتبارهينا
ة، وجعلوها  غستوحاة من واقع الل بقضية استمداد المعاني من الألفاظ، قد حددوا ضوابط وقرائن مُ 

بين الاستعمال الحقيقي والاستعمال اازي للأمر، واعتمدوا عليها في استدلالهم،  للتميز يركمعاي
 الإجراءاتو  يرعايالم جملة من د الأصوليونواحتجاجهم على حقيقة المعنى ومجازيته، كما حد 

دافع ـــال وقوع الت ــــفي حك ـــ، وذل)الحقيقي واازي( الينـحد الاحتملأ رف والترجيح لصّ ل
  :وهي كما يأتي، (3)فظ بين الحقيقة واازصد اللا د قَ د فهي مؤشرات تحُ  ،بين المعنيينم ــــزاح ـــَوالتّ 
  

                                                           

  .112التصور اللُغوي عند الأصوليين، ص: ينظر  (1)
  .112نفسه، ص: ينظر  (2)
  .266م، الرباط، المملكة العربية المغربية، ص2010/هـ1431، 1ة، دار الأمان، طز مصطفى بن حم: غةمن قضايا الفكر والل : ينظر  (3)
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  : نالأصولييعند  علامات الاستعمال الحقيقي: أولا_ 
-  إحيث  :بادر إلى الفهم غالباالت ن  فظ، يكون هو المتبادر إلى الذهن المعنى الحقيقي لل

  .غةغالبا، وذلك عند أهل اللسان والل هم والفَ 
تلف القرائن والقيود فظ عن مخُ فعلامة الحقيقة هي خلو الل  :قرائن الاحتياطالتعري عن  -
 فظ لا يجوز إلا صرف في الل الت  قيقة إلى ااز، ذلك أنّ الحعن ف دلالته صرِ فظ وتَ صاحب الل التي تُ 

  .فظ المعنى الحقيقيم من الل هِ فُ وإلا ه من إرادة المعنى الأصلي، نعِافي حال وجود قرائن مَ 
-  صرُ إمكانية الت ف في الل مع والاشتقاق شبيه، والجَ وذلك عن طريق التَ  :وسع فيهفظ والت

   (1).عناهنه في مَ يد تمك ذلك ما يفِ ف ،منه
ف اف ا انصر عرَ من المؤشرات التي يُ  :عند الأصولين علامات الاستعمال المجازي: ثانيا_ 
 ازي عند الأصوليين،اللما يأتي فظ إلى المعنى ا:  

عقول جع مَ عقول، وله مرَ كن ومَ فظ على معنى ممُ طلق الل فالأصل أن يُ  :الة الإطلاقحاست -
كيب على استحالة إطلاقه في الواقع، دل على كون الترّ  دل كيب ما يَ ورد في التر  متىفي الواقع، و 

≅È :(، وذلك نحو قوله تعالىامجازي t↔ó™uρ sπtƒö� s) ø9$# ÉL©9 $# $̈Ζ à2 $pκ� Ïù)(82:يوسف( ؤال القرية سُ  كان  ا، فلم
على كون  ستحيلا، كان ذلك دليلاً مُ  -نازل، لا بمعنى الناس والسكانبمعنى الجدران والم-

  (2).ازيا لا حقيقياالاستعمال هنا مجَ 
ح اال فسِ ف، ليُ خل في ويتَ نتَ كن أن يَ الإطلاق اازي يمُ  ذلك أن  :إمكانية الانتفاء -

هذا سي خر ح الس وض ويفاء، قبل الانتِ الاستعمال الحقيقي لا يَ  للإطلاق الحقيقي، في حين أنّ 
الحقيقة لا  التفاوت بين الحقيقة وااز في اللزوم والدوام، من حيث أن  أن  إلاّ (  :فيقولالمعيار 

   (3).)فة الفرق بينهماعرِ تمل ذلك، وهو العلامة في مَ وضعها، وااز يحَ في عن مَ تمل الن تحَ 
        ال،ــــــــبحِ نه ـــــــــــيه عــــــفوز نَ ــــة للأب الأدنى، فلا يجَ ــــقيقـــإن اسم الأب حـــف «:هولـــقبالة، ــويمثل لهذه الح

الحقيقة عند  حترج د وليس بأب، ولهذا تَ ه جَ قال إنّ نفيه عنه، بأن يُ  وزَ د، حتى يجَ از للجَ وهو مجَ 
  (4).»التعارض

                                                           

  .267،268المرجع السابق، ص: ينظر  (1)
  .268نفسه، ص: ينظر  (2)

  .01/173أصول السرخسي،  (3) 
  .01/173، نفسه (4) 
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كون في الاستعمال، فلا يَ  اً دودصورا ومحَ فاستعمال اازي يكون محَ  :عدم صحة الاطراد -
≅È ( :الاستعمال في قوله غة، فإن صح اللُ  نسج عليه أساليبأصلا تُ  t↔ó™uρ sπtƒö� s) ø9 $# ÉL©9 $# $̈Ζ à2 $pκ� Ïù( 

قاس على هذا بأن كانت دالة على أهلها على سبيل ااز، فلا يجوز أن يُ  ،)82:يوسف(
 (1).احبهصَ  ريداً سأل البساط، مُ كيب، فيقال، فالتر  

 :يث اشتراط الإرادة فيهحقيقة الأمر من حَ  )3
رد هذا الخلاف والجدل، يعود إلى كون أثارت مسألة الإرادة، جدلا واسعا بين الأصوليين، ومَ    

، وقد انقسم ؟، دون إرادة إيقاعه من الآمرعد أمرارد الطلب يُ لإيقاع الأمر، أم أن مجُ  االإرادة شرط
عتبر الأمر، لابد له من إرادة الآمر، وإلا لم يُ  فريق يرى أنّ  ;فريقينالأصوليون في هذه القضية إلى 

ظر عما إذا أراد الآمر إيقاع في حين يرى فريق ثان، أن مجُرد الطلب يكون أمراً، بغض النّ  .أمرا
  .(2)ستدل على صحة قوله بجملة من الأدلةاوكل فريق  .يرُد الأمر، أم لم

      وذلك أن صيغة  «: الصنعاني في قولهذكره الأمير ما  في هذه القضية، هووجوهر الخلاف    
فبماذا يصير الأمر أمرا؟، فاختلف العلماء : وردت للتهديد والالتماس والدعاء والأمر، قالوا" افعل"

التي وضعت للأمر في عرف اللغة، وردت في " افعل"، فمرد الخلاف هو أن صيغة (3)»في ذلك
 ت على الدعاء في مواضع أخرى، وعلى الالتماس والأمر هديد، كما دلّ النص الديني دالة على الت

وغيرها من الأغراض، وذلك باختلاف سياقات ومواضع ورُودها، فكان السؤال عند الأصوليين، 
؟، ويصرفها ما الذي يصرف هذه الصيغة إلى دلالة الأمر؟، أو ما الذي يجعل من صيغة الأمر أمرا

يرى أولهما  ;يناختلف الفقهاء والأصوليون، فكانوا فريقوفي هذه المسألة  .عن غيرها من الأغراض؟
رد الأمر من القرائن التي يرى أن تجَ  أخرهماأن إرادة إيقاع الأمر من الآمر هي التي تجعله أمرا، و 

 :عله أمرا، ويرد بيان رأي كل من الفريقين فيما يأتيصرفه إلى دلالة غير الأمر، هو ما يجَ تَ 
  :تون للإرادة في الأمرثبِ المُ : المذهب الأول_  

د لاعتبار الأمر عندهم، ستلزم إرادة إيقاعه من الآمر، فلابُ يرى أنصار هذا المذهب أن الأمر يَ    
إرادة الأمر والنهي يَستلزم طلبا و  «:فيقول الشاطبي، (4)ريدا إيقاع الفعل المأمور بهأن يكون الآمر مُ 

                                                           

  .269،270من قضايا الفكر واللغة، ص: ينظر (1)
  .03/1313، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، 288إجابة السّائل إلى شرح بغية الأمل، ص : ينظر (2)
  .288إجابة السّائل إلى شرح بغية الأمل، ص  (3)
أبو عبيدة مشهور : بكر بن عبد االله أبو زيد، ضبط وتعليق: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللّخمي الشاطبي، تقديم: الموافقات: ينظر (4)

  . 03/369،370م، المملكة العربية السعودية، 1997/ه1417، 1بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط
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ا لترك المنهي عنه ن طلبً م هي يتضَ الن وإرادة إيقاعه، و  ن طلب المأمور بهتضم من الآمر، فالأمر يَ 
إرادة لعدم إيقاعه، ومع هذا، ففعل المأمور به، وترك المنهي عنه يتَضمنان أو يَستلزمان إرادة، ا و 

 ، فأنصار هذا الفريق يشترطون الإرادة في اعتبارهم للأمر،(1)»يقع الفعل أو الترك أو لا يقع
،وإن كان معظمهم ينسبه إلى (2)ليين في نسبة هذا المذهب لأصحابهوتعددت أقوال الأصو 

وقد اختلف « :شتراطهم للإرادة في الأمر فيقولويذكر ابن عقيل خلافا بين المعتزلة في ا ،∗المعتزلة
هم لا يكون أمرا إلا بإرادة، وقال بعضهم بثلاث إرادات، إرادة أهل الاعتزال، فقال بعضُ 

 (3).»كونه أمرا لمن هو أمر له  للأحداث الصيغة، والثانية إرادة للمأمور به، والثالثة إرادة
م أّ  م اعتباره، إلاّ المعتزلة اشترطوا اقتران الأمر بإرادة الآمر، ليتِ  فهم من هذا القول، أنّ ما يُ و    

 أخر، و دة الآمر إيقاع الفعل المأمور بهيَشترط إرادة واحدة، وهي إرا افريقين في ذلك، فريقانقسموا 
تفق عليه بين جميع ، إرادة أحداث صيغة الأمر، وهذا مُ (4)شترط في الأمر ثلاث إراداتيَ 

والإرادة  .ثهإحداإرادة إيقاع الفعل المأمور به و  بمعنى ،به وإرادة المأمور .كما ذكرنا سابقاالأصوليين،  
مر التي يحدثها، أن صيغة الألريد الآمر الثالثة هي إرادة كونه أمرا، لمن هو أمرٌ له، وهذا يعني أن يُ 

غيرها من ـــ، أو لرجــا ديدا، أو التماسا، أو رفعا للحبذلك يَصرفها عن كوِ تكون أمرا، و 

                                                           

  .03/369،370، المرجع السابق (1)
الأمر لابد فيه من شيئين، الشيء الأول القول، والشيء الثاني، إرادة القائل لفعل المأمور به، : المعتزلة يقولون« :نَسبه الشثري إلى المعتزلة، فقال (2)

تُشترط الإرادة في : المذهب الثاني« :، ونسبه عبد الكريم النملة لجُملة من العُلماء، فقال108شرح الأصول في علم الأصول ص» إرادة الكونية 
لاء إلى الآمر، وذهب إلى ذلك أبو علي الجبائي، وابنه أبو هشام، وعبد الجبَّار أحمد ابن أحمد، وأبو حسن البصري، وجمهور المعتزلة، ذهب كل هؤ 

فقونا بتعريف الأمر، إلاّ أنّ الاستدعاء فهم وا" إرادة الفعل بالقول على وجه الاستعلاء: "اعتبار إرادة الدلالة ا على الأمر، لذلك عرفوا الأمر بأنهّ
  .05/212(، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر،»عندهم، لا يَكون إلا بإرادة، فالإرادة مشروطة فيه

صري، حين مجلس الحسسن الب اعتزلويسمون أصحاب العدل والتوحيد، ويلقبون بالقدرية، وهم أصحاب واصل بن عطاء الغزال، لمــــــا : المعتزلة ∗
على أن كلام االله قرر أن مرتك الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، وجعله في مرتبة بين المنزلتين، فطرده، فاعتزله وتبعه جماعة يسمون بالمعتزلة،وهم مُتفقون 

أحمد فهمي محمد،  :وتعليقأبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، تصحيح : الملل والنحل: ينظر. محُدث مخَلوق، في محل، وهو حرف وصوت
  .01/38.م، بيروت، لبنان1992/ه1413، 2دار الكتب العلمية، ط

  .02/473الواضح في أصول الفقه،  (3)
على أمثاله، إنمّا  ثم من أصلهم، أنّ اللّفظ الذي ذكروه، ونبهوا به« : يوضح الجويني مَدلول الإرادات الثّلاث، وسبب إقرارها عند المعتزلة فيقول(4) 

المــخُاطب للأمر، يكون أمرا بثلاث إرادات، إحداها إرادة اللاّفظ وُجود اللّفظة، والإرادة الثانية، تتَعلق بجعل اللفظ أمرا، والثالثة تتعلق بامتثال 
النوم حالة الإرادة والعِلم، فكان شرطه إرادة وإيضاح ذلك عندهم، أنّ الإنسان قد يهذي في نومه، فيُجري صيغة الأمر، وهو لا يريد وجُوده، لمنافاة 

غي ا رفع الحرج، أو وجود اللفظ، لإخراج هذه الحالة، أمّا اشتراط تَعلق الإرادة بجعل اللفظ أمرا، فسببه أن الإنسان قد يحَكي صيغة الأمر، وهو يبَ
 ) :(#θè=uΗديدا، على مَذهب قوله سبحانه وتعالى ùå$# $tΒ ô ΜçGø⁄Ï©( فظ كما ذكرناه، فلابد من إرادة تخَصِصُه بجهة الأمر، وأمّا إرادة المأمورفإذا تَردّد الل ،

، البرهان في أصول الفقه، »به من المأمور، فهي القاعِدة و المـــعَُول، إذ لا يتُصور عِندهم أمرٌ بشيء من غير إرادة، وهذا مذهب البصريين
01/204،205.  
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وأخرى كونية  ،إرادة شرعية دينية ؛(1)ق بين نوعين ومعنيين للإرادةفر الشاطبي فيُ ا أمّ .راضـــالأغ
  .قدرية

 :لإرادة في الأمرثبتين لشَرط اأدلة المُ _ 
  رـــغة الأمـــأن صي اشتراط الإرادة في الأمر،برير ـــلتَ حاب هذا المذهب ــأص به ل ستدِ ـا يَ ـــن جملة ممِ    
=θè#) ...(:هديد، كقوله تعالىلت لرد وتَ  uΗ ùå $# $tΒ ôΜçG ø⁄Ï© ( …çµ‾Ρ Î) $yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ès? î��ÅÁt/ ∩⊆⊃∪( )رد ، وتَ )40:فصلت

≈¡θçΡθä. ¸οyŠt�Ï% tÏ↔Å#) (:، كقوله تعالىكوينوالمراد ا التّ  yz ∩∉∈∪()ــُد والمرِ ، وتَ )65:البقرة  ا الت عجيز،  راد
(βÎ:(كقوله تعالى uρ  öΝ çFΖ à2 ’ Îû 5=÷ƒu‘ $£ϑ ÏiΒ $uΖ ø9 ¨“ tΡ 4’ n?tã $tΡ Ï‰ ö7tã (#θè? ù' sù ;οu‘θÝ¡Î/ ÏiΒ …Ï&Î# ÷VÏiΒ()23:البقرة( ،

الصيغة  اعتبار الإرادة شرط في على أنّ  ا ليس بأمر بالإرادة، فدلّ ا عم نفصل الأمر ِ ا يَ وإنمّ 
   (2).أمرا
وردت في القرآن  افعَليغة ، فصِ عانٍ صيغة الأمر تَرد لعدة مَ  شترطي الإرادة، أنّ ذهب مُ حاصل مَ ف   

كوين وأغراض عجيز والتّ هديد والتّ الكريم دالة على الأمر في مواضع، كما وردت دالة على التّ 
رج رط يخُ يد أو شَ يجاد قَ رآن الكريم، لذا كان من الضروري إ، وذلك في مواضع أخرى من القمختلفة

ا المذهب، هو ما رط عند أصحاب هذهذه الصيغة إلى دلالة الأمر دون غيره، وكان هذا الشّ 
هذا المذهب هو قول و  .ظه للصيغةريدا للأمر في تلفُ سمى بالإرادة، والمقصود ا أن يكون الآمر مُ يُ 

شترط إرادة واحدة، هي إرادة إيقاع المأمور المعتزلة، وقد اختلف أصحاب هذا المذهب بين من يَ 
  .، سبق ذكرهاشترط ثلاث إراداتيَ  منو  ،به
  

                                                           

إحداهمُا الإرادة الخلقية القدرية المتعلقة بكل مُراد، فما أراد االله كونه  : بيان ذلك، أنّ الإرادة جاءت في الشريعة على مَعنيينو « :يقول الشاطبي  (1)
ذه الإرادة الإرادة الأمرية المتعلقة بطلَب إيقاع المأمور به، وعدم إيقاع المنهي عنه، ومَعنى ه: كان، وما أراد أن لا يكون فلا سبيل إلى كونه، والثاني

اه، فاالله عز أنهّ يحُب فعل ما أمر به ويرَضاه، ويحُب أن يفَعله المأمور ويرَضاه منه من حيث هو مأمور به، وكذا النّهي، يحب ترك المنهي عنه ويرض
الــمُكلف الفعل أو الترك، فلابد أن يكون  التزاموجل أمر العباد بما أمرهم به، فتَعلقت إرادته بالمعنى الثاني للأمر، إذ الأمر يَستلزمها، لأنّ حقيقتَه 

دة إيقاع الملزم به على ذلك الالتزام مُرادا، وإلاّ لم يكن إلزاما، ولا تُصورِ له معنى مَفهوم، وأيضا فلا يمكن مع ذلك أن يرُيد الإلزام، مع العُرو عن إرا
لوقوع الطاّعة مِنهم، فَوقَعت على وِفق إرادته بالمعنى الأول، وهو القَدري، ولم المعنى المذكور، ولكن االله تعالى أعان أهل الطاّعة، فكان أيضا مُريدا 

ك، وهو مُقتضى إرادته بالمعنى الأول، والإرادة ذا المعنى الأ ول، لا يَستلزمها الآمر، يعُن أهل المعصية، فلم يرُد وقُوع الطاّعة مِنهم، فكان الواقع التر
ا يريد، وأمّا بالمعنى الثاني، فلا يأمر إلا بمِا يرُيد، ولا ينَهى إلاّ عمّا لا يرُيد فقد يأمر بما لا يرُيد، وينَهي 03/370،371الموافقات، ، »عم،  

دة الشرعية إرادة كونية قدرية، والأمر الشرعي إنمّا تُلازمه الإرا: إرادة شرعية دينية، والثاني: الأول: اعلم أنّ الإرادة نوعان« :يقول عبد الكريم النملةو 
أراده مِنه شرعا ودينا، ولم يرُده الدينية، ولا تَلازم بيَنه وبين الإرادة الكونية القَدرية، ويمُكن أن نُصور ذلك بالمثال، وهو أن االله أمر أبا لهب بالإيمان، و 

  .05/213ن إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر  ،»مِنه كونا وقدرا، لأنهّ لو أراده كوناً وقدراً لوَقع
  .20، 19التّبصرة في أصول الفقه، ص (2)
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  : نكرون للإرادة في الأمرالمُ : المذهب الثاني_ 
شرط فيه إرادة لب، ولا يُ ذات الطّ  ه، واعتبرو في الأمر رط الإرادةأنكر أصحاب هذا المذهب شَ     

أصحاب هذا المذهب على قول المعتزلة، ونفوا شرط الإرادة في  إيقاع الأمر من المأمور، وقد ردّ 
  (1).الأمر، واستدلوا على عدم اشتراط الإرادة بعدة أدلة

الأصوليين ذهب الجمهور، فقد ذكر العديد من والقول بعدم اشتراط الإرادة في الأمر هو مَ    
وا على صحة ستدلوا ،(2)سبته إلى جمهور الفقهاء والأصوليينهذا المذهب، ونِ أقوالا تفيد اعتمادهم 

صص القَ و  صاستنبطوها من النّ  قوها من أهل اللغة واللسان، أوبجملة من الأدلة التي است قولهم 
 ّبنية على افتراضات العقل والمنطق، ومن جملة هذه الأدلة ما يأتيا مَ القرآني، أو أ:  

  :أدلة المنكرين لشرط الإرادة في الأمر_ 
، حيث ورد في القرآن  عليهما السلام بحه لابنه إسماعيلوذَ  قصة سيدنا إبراهيم :الدليل الأول -
نه قع مِ ، ولم يرُد أن يَ ه إسماعيلبح ابنِ ر إبراهيم بذَ ه أمَ عله، ذلك أنّ االله تعالى أمَر بأمر ولم يُـرَد فِ  أنّ 
 ريد أمرا ولا يوُجد، لأن االله تعالى فعّال لما ه لا يجوز أن يُ نه، لأنّ قع ذلك لوقع مِ بح، ولو أراد أن يَ الذ

tΑ$s% ÏM :(على لسان إسماعيل االله تعالى قال ة أن ص ، وشاهد الأمر في هذه القِ (3)يرُيد t/r' ‾≈ tƒ ö≅ yèøù$# $tΒ 

ã� tΒ ÷σè? ( þ’ ÎΤß‰ ÉftFy™ βÎ) u !$x© ª!$# zÏΒ tÎ� É9≈ ¢Á9   .)102:الصافات() ∪⊅⊂⊆∩ #$
لطان على ضَرب هة السُ ن جِ ه، كالمــعُاتَب مِ ريدُ بده بما لا يُ يد قد يأمر عَ السّ  أنّ : نيالدليل الثا -

 -ين يدي السلطانوهما بَ  -أسرج الدابة : لعبدهول السيد خالفة العبد لأوامره، فيقعبده، فيَحتج بمُ 

                                                           

  .03/1313علم أصول الفقه المقارن،  فيالمهذّب : ينظر  (1)
الأمر هو هذه الأصوات والحروف، وذات الطلب، أي : أهل السنة يقولون«: هذا الرأي، ونسبه إلى أهل السُنة، وانتصر له بقوله ذكر الشثري (2)

ة و هو ذات القول الملفوظ، ولا يُشترط في الأمر إرادة الآمر فعل المأمور للمأمور به، وبذلك اتضحت لنا الأقوال، ولا شك أن قول أهل السن
لا : المذهب الأول« :، كما نَسبه عبد الكريم النملة  إلى الجمهور، فقال109، شرح الأصول في علم الأصول، ص»هذه الأقوال الجماعة أصوب

هو مَذهب تُشترط الإرادة في الأمر، أي أنّ الأمر هو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، من غَير اشتراط إرادة الآمر المأمور به، وهذا 
، ويؤكد الخبازي جازمِا أن الأمر لا تُشترط فيه 05/211،212، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر،»لعلماء من فقهاء وأصوليينجمهور ا

، وهو 27، المغني في أصول الفقه، ص»ولا تتوقف حقيقته على إرادة الفعل من الآمر عِندنا، خلافاً للمعتزلة« :إرادة الفِعل من الآمر، فيقول
، الواضح »والأمر ليس بالإرادة، ولا من شرط كون الصيغة أمرا، صدورها عن إرادة المعني المأمور به« :صل ما ذهب إليه بن عقيل الحنبلي بقولهحا

وكب ، شرح الك»الأمر بالفعل عِندنا غير الإرادة لذلك الفِعل« : ، ووافقهما السُيوطي في عدم اشتراط الإرادة بقوله02/473في أصول الفقه، 
ولا يُشترط في الأمر إرادة الفِعل « : ، ويُصرح ابن النجار أنّ الإرادة غير مَشرُوطة عند جماهير العلماء، خلافا للمعتزلة، قائلا01/398الساطع،

  .03/15، شرح الكوكب المنير،»عند جماهير العلماء، خلافا للمعتزلة
، الجامع لمسائل 18، التبصرة في أصول الفقه ،ص03/15شرح الكوكب المنير، ، 05/316إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، : ينظر (3)

  .02/461، الواضح في أصول الفقه، 216أصول الفقه، ص
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يد، فيأمر العبد بإسراج ابة، إذ في إسراجه خطر الهلاك للسّ والسيد هنا يرُيد أن لا يَسرج العبد الدّ 
ريد خلاف ذلك الأمر، ولكن رغم ذلك يكون قوله أمراً، وكيف لا يكون أمراً، ه يُ الدابة، ولكنّ 

  .على أنه قد يأمر بما لا يريده ل ، فدَ (1)نه الأمراضرون مِ لطان والحبد والسُ هم العَ وقد فَ 
أمَرتُك بكذا : بدقول الرجل للعَ ط الأمر الإرادة، لما حَسُن أن يَ و ر لو كان من شُ  :ثالثالدليل ال -

ا كان ناقض، فلم نك، لما فيه من تَ نك كذا ولم أرُده مِ أرَدتُ مِ : قولولم أرُدِهُ مِنك، كما لا يجوز أن يَ 
ان، نفك ا كان الأمر والإرادة يَ ـــ ولم .ولم يعُتبر ذلك تنَاقُضًا أمَرتُك بكذا ولم أرُدِه،: الجائز أن يقُال من

  (2).تلازمان، دَلّ على أنّ الأمر لا يقتضي الإرادةولا يَ 
إلى  واالتفتم الإرادة في الأمر عند الأصوليين، أ  اشتراطقضية  ديث عنيتضح من خلال الحو     

لت المعتزلة عنصر الإرادة في ية بالغة، خاصة المعتزلة، فقد أدخَ همفي الكلام، وأولوه أ عنصر الإرادة
لدلالة  ا إرادة إحداث الصيغة، وإرادة ا: ثلاث إرادات) افعل(تعريفهم للأمر، واشترطوا في صيغة 

  (3).رادة إيقاع المأمور بهنهم من اكتفى بإومِ  ، إيقاع المأمور بهو  امتثال الأمرعلى الأمر، وإرادة 
    ا يرى مفي - سايرـبطهم الأوامر بإرادة المتكلم، يُ رح الذي جاء به المعتزلة من حيث رَ وهذا الط
وقد   (4).واحية عند المعاصرين، وذلك من بعض الجهات والن ي صدمفهوم الق  - سعود صحراوي م

م فهَ تكلم؟، بحيث تُ ابعة لإرادة المهل الدلالة اللغوية تَ : كان محل التساؤل عند الأصوليين
 لإالالات الكلامية والمقاصد الد ّا تؤُ بلاغية وفقا لإرادة المتكلم؟، أم أ غوية ول إلى القوانين الل

 (5).تكلم ونياته وإرادته التواصلية؟ ــــُطاب، دون مراعاة لمقاصد المدة للخِ المحد  
مهور شرط الإرادة في الأمر، ر الجُ ا، فأنكَ رد سابقً وَ اختلف الأصوليون في هذه المسألة كما وقد    

    :ب على الأخذ به، فيقولترت ح محمد حايلا المقصود ذا المبدأ، وما يَ وض ويُ . (6)المعتزلة هواختار 
  ار الإمكانات المتعددة التي عني استحضَ يَ  ،طابوجيه الخِ الأخذ بمبدأ الإرادة اللغوية في تأويل وتَ  «
.»المتَكلم قاصدبادئ اللغة، ومَ طابق  بين مَ ل الت قواعد إنشاء الخطاب، حتى يحصُ ها حُ يتتُ 

(7)   
                                                           

، 05/221، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 01/439،440، إرشاد الفحول، 03/127المستصفى في علم الأصول، : ينظر (1)
  .02/517، لبُاب المحصول في علم الأصول، 01/201البرُهان في أصول الفقه، 

  .03/16، شرح الكوكب المنير، 216، الجامع لمسائل أصول الفقه، ص19التبصرة في أصول الفقه، ص: ينظر (2)
  .60تحويلات الطلب ومحددات الدلالة، ص: ينظر (3)
  .150التداولية عند العلماء العرب، ص: ينظر (4)
  . 195، أربد، ص2012، 1نسق اللغة، فرضيات التكوين وإشكالات الصيرورة، محمد حايلا، عالم الكتب الحديث، ط: ينظر (5)
  .60تحويلات الطلب ومحددات الدلالة، ص (6)
  . 195نسق اللغة، فرضيات التكوين وإشكالات الصيرورة، ص (7)
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      ِوشرط أو عنصر الإرادة في الكلام،كان مم مديقول الآحيث يَ هم، تبِ ه الأصوليون في كُ ا أقر:    
» ا، بل هي تابعة لقصد المتكلم وإرادتهدلالات الألفاظ ليست لذَ  لأنكما ربط صالح   ،(1)» وا

السدلان اللفظ بقصد المتكلم ونيتة، وجعل ها من القواعد الفقهية الكبرى التي تحكم الخطاب، 
 (2)»أن اللفظ على نية اللافظ فهو الذي يحدد مَقصُوده بلِفظِه: ومعنى هذه القاعدة «: فيقول

داولية صراحة المبادئ الوظيفة أو الت  رُ قرِ يُ « : -فيما يقَول محمد حايلا-ثل هذا التعريف مِ فَ  جعل 
  (3).»ظمها لدى المتكلمبارات ونَ طابية، وفي تأليف الأقاويل والعِ شكل الأنساق الخِ لحظة تَ 

لالات ديد دَ ، من حيث تأثير الإرادة في تحَ عند الأصوليين باحث الأمرويتجلى دور الإرادة في مَ    
 الإرادة، فيَ س نعكِ تَ ثلا هديد مَ الأمر، ففي دلالة الت الأمر بالفعل على المنع، كما في قوله تعالى دل: 

توعد ويتهدد، ا هو يَ صيان، إنم العِ أمر بالكفر و فاالله هنا لا يَ  ،)40:فصلت)(أعملوا ما شئتم(
ف ل تخَ وقد يَ  .نالالة هُ دة للد تكلم هي المحد  ــُلأمر بكل عمل شاءوا، فإرادة الماالمراد ليس  أن  وضوحل
                   :حدي، فقوله تعالىعجيز والت التّ  القدرة والإمكان، كما في دلالتي فل خَ نصر الإرادة لتَ عُ 
د من ير نا غائبة، فاالله لا يُ عجيز، والإرادة هُ على الت  دل ، يَ )23:البقرة )(وا بسورة من مثلهفأت(

ف في نفس تخل نصر الإمكان مُ ذلك، فعُ ه غير قادر على درك أن ه يُ عل حقيقة، لأن المأمور الفِ 
ا جاء نهم ذلك، إنم مِ  ريدٍ الي فهو غير مُ ئي بسورة من مثله، وبالت ار على ادرة الكف لعدم قُ ،مرالآ

  (4).حدي فقط، دون إرادة إيقاع الفعلعلى الت  ل دُ ليَ  الطلب
  :عانيهيغ الأمر ومَ صِ : ثالثا

اة وبلاغين، ثم غة من نحُ رد عليها الأمر عند أهل الل الصيغ التي يَ  تلفرد في هذا المبحث بيان مخُ يَ    
وبيَان الخِلاف حول وُجود صيغة للأمر بين جمهور الأصوليين،  ند الأصوليين،يان هذه الصيغ عِ بَ 

 وأقوال كل فريق مِنهم، وعرض مجُمل الأدلة التي اعتمدوها في الاحتجاج على صحة ما ذهبوا إليه،
عند   هوما تَدل عليه صيغ،  هلفظيخرج إليها تلف المعاني التي ق عن مخُ طلب لاحِ ليتم الحديث في مَ 

 والأصوليين غويينكل من الل.  
  

                                                           

  .01/18الإحكام في أصول الأحكام،  (1)
  .71ه، الرياض، المملكة العربية السعودية، ص1417، 1صالح بن غانم السدلان، دار بلنسية، ط: القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها (2)
  .196نسق اللغة فرضيات التكوين وإشكالات الصيرورة، ص (3)
  .63،64تحويلات الطلب ومحددات الدلالة، ص: ينظر (4)
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:صيغ الأمر) 1  
:)البلاغيينحاة و الن ( اللغويين عندصيغ الأمر  )1-1  
إن كان تركيز البعض ه، و ذكر مُعظم اللُغويين أربع صيغ للأمر، ويعتَبروا الصيغ الأصلية ليَ    
 دوراا على الألسن،و  ما، وذلك لكثرة استعماله(1))لفعَ افعل وليَ ( تيَ على صيغَ  انهم مُنصبمِ 

وفيما يأتي،  ويضاف إليهما صيغة المصدر النائب عن فعل الأمر، وكذا صيغة اسم فعل الأمر،
  .غةبيان لمختلف هذه الصيغ التي يرَد عليها الأمر في اللّ 

إحداهما، « : مود العالم،بياناً لهذه الصيغة، فيقوليوُرد محَ  (2):)افعل(فعل الأمر: أولاً  -
، بكسر الهمزة من الثلاثي، إلا من مَضموم العين، فتُضم، )افعل(المشهورة بفعل الأمر، وهي صيغة 

، وهذه (3)»استفعِل بكسرها، من الخماسي والسداسيل و بفتحها من الرباعي، وافعِ ) أفعَل(و
اذهب، : ستعمل في حال ما إذا كان المأمور مخُاطبا فتقولتُ ) افعل:(، من نحو)فعل الأمر( الصيغة

سمى الأمر الذي يطُلب به إنشاء الفعل من الفاعل المـــخُاطب، أمرا ، ويُ (4)انطلق، اخرج
، ومثال صيغة (7)، فهو يحَصل بصيغة مخصوصة، وبحذف اللامّ، فيكون أمرا للحاضر(5)بالصيغة
%θßϑŠÏ#) :(لتي تَرد في صورة فعل الأمر، قوله تعالىالأمر ا r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# (#θè?#u uρ nο4θx. ¨“9$# (#θãè‹ÏÛr&uρ tΑθß™§�9 $# 

öΝ à6‾= yès9 tβθçΗ xqö� è? ∩∈∉∪(  )56 :النور   .(  

كون هذه الصيغة في صورة المــضُارع وتَ : (8))لفعَ يَ لِ (م الأمر المضارع المقرون بلا :ثانيا -
لب، والغالب فيها أن تكون لام م الأمر في أوّله، وهي اللام الدّالة على الطّ عليه لاَ  خلتالذي دَ 

، وقد تكون اللامّ لام مُتكلم، وليست لام )ليعلم المؤمِنون أن الدين نَصيحة: (الغائب، وذلك نحو
                                                           

  .138، الصّاحبي، ص26ومة بأنوار الربيع، صالأصول الوافيه الموس: ينظر (1)
، البلاغة الاصطلاحية، 68، حُسن الصّنيع في علم المعاني والبيان والبديع، ص79الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة، ص: ينُظر (2)
، البلاغة فنوا 22م، الإسكندرية، ص1985 ،)ب،ط(مُصطفى الصاوي الجويني، مُنشأة العارف، : ، البلاغة العربية تأصيل وتجديد151ص

إبراهيم : غياث محمد بابو، إشراف: ، الجملة الإنشائية بين التركيب النحوي و المفهوم الدلالي150، الشامل في اللغة العربية، ص149وأفناا، ص
  .  326م، سورية، ص2008،2009البب، أطروحة دكتوراه، قسم اللغة العربية، جامعة تشرين، 

  .26الأصول الوافية الموسومة بأنوار الرّبيع، ص (3)
  .59، المصلحات النّحوية في كتاب إيضاح الوقف والابتداء في القرآن الكريم لأبي بكر الأنباري، ص02/129المــقُتضب، : ينظر (4)
  .29سلم اللسان في الصرف والنحو والبيان، ص: ينظر (5)
عبد العال سالم مَكرم، المكتبة الأزهرية : مَسعود عُمر سعد الدين التفتازاني، شرح وتحقيق : في فن الصرف شرح مخُتصر التّصريف العِزي: ينظر (7)

  .69م، ص1997/ه1417، 8للتراث، ط
، الصاحبي 116، الإيضاح في علوم البلاغة، ص02/53، بغُية الإيضاح، 68حُسن الصّنيع في علم المعاني والبيان والبديع، ص: ينظر (8)
  .168، التلخيص في علوم البلاغة ،ص02/129، المقتضب، 138ص
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ξx. Í.s! óΟ (:وذلك نحو قوله تعالى، (1)الغائب ©9 ÏµtG⊥ tƒ $Jèx$ ó¡oΨ s9 ÏπuŠÏ¹$̈Ζ9 $$Î/ ∩⊇∈∪ )(فحينها لا  ،)15:العلق
حرف المضارعة  ، والأصل عند النحاة دخول لام الأمر على المضارع، وبقاءتكون من باب الأمر

لأن الغرض من حرف المضارعة  عند أمر الحاضر، أما حذفه، فقيل لكثرته في كلامهم فآثروا تخفيفه
لى كون المأمور هو هو الدلالة على الخاطب، وحضور المأمور وحاضر الحال يدلان ع
الأمر الوارد  ومثال .(2)المخاطب،ولإمكانية التِباس الأمر بالخبر لو تركُت لام المخاطب على حالها

Ï$Ψ,÷ :(قوله تعالى بصيغة المضارع المقرون باللام ã‹ Ï9 ρèŒ 7πyèy™ ÏiΒ …ÏµÏFyè y™( )07:الطلاق(.  
ي الفعل ا في في ذكره لأسماء سمُّ  يقول ابن إسحاق الصيمري: (3)اسم فعل الأمر: ثالثا -

، )عندك(، و)عليك(، و)إيه(، و)صه(، و)حيهل(،و)هلمّ (، و)رويدك(ذلك  من «:الأمر و النهي
، ومن أمثلة الأمر الوارد (4)»)بدار(، و)حذار(نحو)الفعَ (، وما عدَل عن فعل الأمر إلى)دُونك(و

pκ$ :(على صيغة اسم الفعل، قوله تعالى š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u öΝ ä3ø‹ n= tæ öΝ ä3|¡à$Ρr& (...)(وأسماء )105:المائدة ،
ويده زيدا، للمُخاطب، فلا تُستعمل لأمر الغائب، كالقول رُ  وز استعمالها في الأمر إلاّ الفعل، لا يجَ 

رُويدك زيدا، وعليك زيدا، فهذه الأسماء مَوضوعة لأمر المــخُاطب، لا : أو عليه زيدا، كما يقُال
  (5).الغائب لأمر

‰ρß#) :(كقوله تعالى  :(6)المصدر النائب عن فعل الأمر: رابعا  - ç6ôã $# uρ ©!$# Ÿωuρ (#θä. Î�ô³è@ ÏµÎ/ $\↔ø‹ x© ( 
ρu/Î$$9øθu≡!Î$tøÈ )Îmô¡|≈ΖY$ ∪∉⊂∩)(7(.رد بغير هذه الصيغوقد يَ ).36النساء( 
  
  

                                                           

  .124، شرح الرضي على الكافية، ص30، سُلم اللسان في الصّرف والنّحو والبيان، ص26الأصول الوافية الموسومة بأنوار الربيع، ص: ينُظر (1)
  .252، ص)د،ع(لة علوم اللغة، دار غريب، القاهرة، مصر، علي محمد هنداوي، مج: دراسة لغوية. الأمر في الفصحى. الأمر عند النحاة (2)
، جَواهر 149، البلاغة فنُوا وأفناا، ص59المصطلحات النّحوية في إيضاح الوقف والابتداء في القرآن الكريم لأبي بكر الأنباري، ص: ينظر (3)

  .189، الأصول الوافية الموسومة بأنوار الرّبيع، ص71البلاغة، ص
، 1فتحي أحمد مُصطفى علي الدين، جامعة أم القرى، ط: أبو محُمد عبد االله بن علي بن إسحاق الصيمري، تحقيق: لتّبصرة والتّذكرةا (4)

  .02/246م، المملكة العربية السعودية، 1972/ه 1402
  . 249نفسه، ص: ينظر (5)
، جواهر البلاغة في 124ص ،، البلاغة والتطبيق151ص ،، البلاغة الاصطلاحية79ص ،الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة: ينظر (6)

  . 71، بيروت، لبنان، ص)د،ت(، 1يوسف الصميلي، المكتبة  العصرية ، ط: أحمد الهاشمي، ضبط وتدقيق: المعاني والبديع والبيان
وقد يجيء الأمر والنهي «: يكون دالاً على الأمر، يقول ابن السراجوقد يرَد الأمر على غير هذه الصيغ، كأن يرَد بأسلوب ولَفظ الخبر، و  (7)

  .02/169 ، الأصول في النحو،»والدُعاء على لفظ الخبر، إذا لم يلُبس
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  : صيغ الأمر عند الأصوليين) 1-2
    ــــهمة في وم ـُ قــــضية بارزةعن ــب الحديــث الأمر عنــــد الأصـوليين، وجطرق إلى بيان صيــغ قبل الت

 الأمر، بين الكـــــــلام النفسيـــــت الإشـــــارة إليها في مَعرض الحديث عن حقيقة الدرس الأصولي، تمَ 
الأمر حقيقة في المعنى القائم بالنفس،  رون أنّ فسي، يَ القائلين بالكلام النّ  د أنّ ، فورَ (1)واللساني

غة، في وضوعة للأمر في الل ول بعدم وجود صيغة مَ وهذا دفع بعض أصحاب هذا المذهب، إلى القَ 
رف للأمر صيغة تدل عليه في عُ  حين يرى نفُاة الكلام النفسي، والقائلون بالكلام اللساني، أنّ 

لغ ببعض ة لها من جهة الأمر إلى غيره، وبَ ردها عن القرائن الصارفاللغة، وذلك في حال تجَ 
وبناء على  .كن الفصل بينهماالأمر هو الصيغة ذاا، ولا يمُ  أصحاب هذا المذهب، أن قالوا أنّ 

هذا الخلاف، ثار جدل بين الأصوليين، وانقسموا فيه على مذهبين، كانت نقطة الخلاف الجوهرية 
  (2).دها على كونه أمرا؟دل بمجر هل للأمر صيغة تَ : حولقائِمة  بينهما

وقد حكى بعض الأصوليين  «: قوليَ جمة للمسألة، فهذه الترّ  ئحامد الغزالي، يخُط  اأب أنّ  إلاّ    
أنتم (، أو)أمرتكم بكذا(ارع،ول الشّ جمة خطأ، فإن قَ الأمر، هل له صيغة، وهذه الترّ  لافا، في أنّ خِ 

 :ذلك صيغ دالة على الأمر، وإذا قال، كل )أمِرت بكذا( ، أو قول الصحابي)مأمورون بكذا
، فكل ذلك )عاقبون على تركهأمرتكم بكذا وأنتم مُ (، أو)فرضت عليكم(، أو)أوجبت عليكم(

، فهو صيغة )عاقبين على تركهأنتم مُثابون على فعل كذا، ولستم مُ :(يدل على الوجوب، ولو قال
على الأمر  ل دُ ، هل يَ )افعل:(قوله ا الخلاف في أنّ دب، فليس في هذا خلاف، وإنمّ دالة على النّ 

 (3).»طلق على أوجهه يُ بمجرد صيغته، إذا تجرد عن القرائن؟، فإن  
ا الخلاف عنده دل عليه أم لا؟، إنمّ الخلاف، ليس في ما إذا كان للأمر صيغة تَ  يرى أنّ فهو    

فالخلاف حول كوا دالة لذا  .رد لعديد من الأوجه كما سيأتي بيانه، فهي تَ )افعل(قائم حول صيغة
، المتجردة عن القرائن الصارفة لها )افعل(ردها من القرائن، أي هل أن صيغة على الأمر في حال تجَ 

طلق بوجود صيغ سلم بشكل مُ دل في عرف اللغة على الأمر أم لا؟، فالغزالي يُ عان أخرى، تَ إلى مَ 
ا خلافهم حول غ من عدمه، وإنمّ خلاف الأصوليين، ليس حول وجود هذه الصي رى أنّ للأمر، ويَ 

  .ودلالتها على الأمر كما ذكر) افعل(صيغة 

                                                           

  .34ص الثاني من هذا الفصل،  المبحث: ينظر (1)
  .01/399، شرح الكوكب الساطع، 03/13،14، شرح الكوكب المنير، 05/187،188إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، :ينظر (2)
  .03/128المستصفى من علم الأصول،   (3)
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    كما ذكره إمام ،(1)، ونسبه إلى الغزالي، وإمام الحرمين"الإحكام"رح ذكره الآمدي في وهذا الط
الخلاف رفع حقيقة ما جاء به الغزالي وإمام الحرمين، لا يَ  أنّ  رىيَ  هإلا أنّ ، (2)"البرهان"الحرمين في 

ه لا وجه لاستبعاد هذا الخلاف، واعلم أنّ « :حجته في ذلك، فيقول برزالذي ذكرناه بداية، ويُ 
ا هو في صيغة الأمر رفع هذا الخلاف، إذ الخلاف إنمّ ، لا يَ )أمرتك، وأنت مأمور: (وقول القائل

ا إخبارات أّ قال ، أمكن أن يُ )أمرتكم وأنتم مأمورون( ثل هذه الصيغالموضوعة للإنشاء، وما مِ 
ه لا مانع من استعمال عن الأمر، لا إنشاءات، وإن كان الظاهر صحة استعمالها للإنشاء، فإنّ 

   (3).»صيغة الخبر للإنشاء
ا، ولا وجه مً جود صيغة للأمر، يظل قائِ لاف حول وُ الخِ  فالآمدي من خلال هذا القول، يرى أنّ    

، هي )أمرتك، وأنت مأمور(الصيغ التي ذكرها الغزالي، وإمام الحرمين، من نحو لاستبعاده، ذلك أنّ 
والخلاف حول صيغ الأمر،  .، وإن صح استعمالها للإنشاءدخل ضمن الإنشاءصيغ إخبار، ولا تَ 

من الأساليب الإنشائية، فبالتالي دخل ضِ الأمر يَ  ا مداره حول الصيغ الإنشائية، باعتبار أن إنمّ 
، ونحوها، فهل هي صيغ )افعل، وليفعل(قائم حول الصيغ الإنشائية للأمر، من نحوفالخلاف 

وضعتها العرب للدلالة على الأمر بمجُردِها، من غير حاجة إلى قرينة مُصاحبة؟، وهذا هو مدار 
هل وضع له (...) معنى الأمر والمقصود،أنّ  «:الخلاف، والذي وضحه عبد االله آل مغيرة،في قوله

وقد تحــــــــزب الأصـــــوليون في هـــــذه ، (4)»دل عليه بمجُردِها، من غير حاجة إلى قرينة؟تَ  العرب صيغة
المســــــألة، فكانوا على مذهبين يرد تفصيل القول فيهما، وبيان مختلف الآراء والأقوال حول هذه 

  :القضية، فيما يأتي
  .غةفي الل  وضوعة لهمَ  القائلون بوجود صيغة للأمر،: المذهب الأول -

دل عليه حقيقة، دون غة، تَ وضوعة له في الل للأمر صيغة مَ  يرى أنصار هذا المذهب، أنّ    
دل على ما الأمر هو الكلام اللساني، الذي يَ  ساعدة، وذلك على اعتبار أنّ اعتمادها على قرائن مُ 

ال للفصل بينهما، ولا مجَ  صيغة الأمر هي ذاا الأمر فس، وقد بلغ بعضهم، حد القول بأنّ في النّ 
صرح العديد منهم ف .(5)عانيهاوضوعاا ومَ هي كدلالة سائر الألفاظ الحقيقية على مَ  ودلالتها عليه

                                                           

  .02/205الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، : ينظر (1)
  .01/114البرُهان في أصول الفقه، : ينظر (2)
  .02/206الإحكام في أصول الأحكام للآمدي،  (3)
  .01/287دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية،  (4)
  .05/187إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، : ينظر (5)
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الشيرازي حيث  ،له قرون بوجود صيغةومن الأصوليين الذين يُ  ،(1)بوجود صيغة خاصة للأمر
 صرح الجيزاني، بأنّ ويُ  ،(2)»افعل وضوعة في اللغة، وهي قول الرجل لمن دونهللأمر صيغة مَ « :يقول

هذه الصيغة  للأمر صيغة، وأنّ  اتفق السلف على أنّ «: قوللف، حيث يَ للأمر صيغة باتفاق السّ 
صيغة الأمر هي  وقد بلغ بعض أنصار هذا المذهب، حد القول أنّ ، (3)»على الأمر دل جردها تَ بمِ 

الصيغة عندهم هي ذاا الأمر، الأمر ذاته، ورفضوا القول بأن للأمر صيغة دالة عليه، ذلك أن ّ 
فيا مُطلقًا، والقول بأن ، على اعتبار نفيهم للكلام النفسي، نَ (4)المعتزلة نسب هذا القول إلىويُ 

وهو « : مر، حيث يقولفهم من تعريف ابن عقيل للأالصيغة هي ذاا الأمر، هو ظاهر ما يُ 
ها، افعل كذا، أو قل  ا استدعاه منه، وعينُ اعة ممِ الصيغة الموضوعة لاقتضاء الأعلى للأدنى بالطّ 

ال للفصل بينهما، لأما شيء واحد، ينها، ولا مجَ ، فالأمر عند ابن عقيل هو الصيغة عَ (5)»كذا
اسم : م أقساما، فقالوامت الكلاالعرب قس  بأنّ : قولفنَ «: برر ابن عقيل ما ذهب إليه، فيقولويُ 

الاسم ما : فس، فقالواطق، دون ما قام في النّ وه بسمات لا يحتمِلها إلا النُ ، ووسمَ وفعل وحرف
صغير، وما حسن فيه التثنية، خص، وما حسن فيه الت م، وما كان عبارة عن شَ دخله الألف واللاّ 

 ئمن خلال هذا الطرح  يخطفهو  ،(6)»طقالن  على نطبق إلاّ وما أُخبرِ به أو عنه، وهذا كله لا يَ 
دل على الشيء لا يَ ف الصيغة نفسها هي الأمر، أنّ ذلك غة دالة على الأمر، القول بأن الصي

  (7).نفسه
ولمــاّ قال أنصار هذا المذهب بوجد صيغٍ للأمر، كان لزامًا عليهم تبيان هذه الصيغ، وإحصائها،    

  حددوا للأمر جملة من الصيغ التي يردِ ا، والتي اعتبروها دالة على الأمر بذاا، شغلوا بذلك، و انف
                                                           

يد تركي، دار الغرب عبد ا: أبو الوليد الباجي، تحقيق: ، إحكام الفصول في أحكام الأصول»الأمر له صيغة تختص به« :يقَول الباجي (1)
، صحيح »وللأمر صيغة في اللغة تقتضي الفعل« : ، وقال الخطيب البغدادي196م، بيروت، لبنان، ص1995/ه1415، 2الإسلامي، ط

تثُبت  الحق الذي نَدين به الله عزّ وجل، أنّ للأمر صيغة مُعيّنة تَدل عليه، دون الحاجة إلى قرينة« : ، وقال بن سلامة50الفقيه المتفقه، ص
وذكر عبد االله آل مُغيرة أنّ شيخ الإسلام ابن تيمية، يرى أنّ للأمر صيغة مَوضوعة له في اللّغة  ،292، التأسيس في أصول الفقه، ص»الوجوب

هب وحكى الباجي أنّ القول بوجود صيغة للأمر هو مَذ ،01/287دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية،  :تَدل بموجبها عليه، ينظر
وعند أحمد «:ونَسبه المقدسي للإمام أحمد وأصحابه والجمهور، فقال ،196إحكام الفصول في أحكام الأصول، ص: ينظر الحنفيين والشافعين،

  .02/654، أصول الفقه  لابن مُفلح المقدسي ،»وأصحابه والجمهور، للأمر صيغة تَدل بمجُردها عليه لغةً 
  .22التّبصرة في أصول الفقه، ص (2)
  .404معالم أصول الفقه، ص (3)
  .01/203، البرُهان في أصول الفقه،01/288دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام  ابن تيمية، : ينظر (4)
  .02/450الواضح في أصول الفقه،  (5)
  .02/451نفسه،  (6)
  .02/655أصول الفقه لابن مُفلح المقدسي، : ينظر (7)
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ا وضعت ، ذلك أن تلك الصيغ عندهم، إنمّ تهإلى قرائن مساعدة على تحديد دلالادون الحاجة و 
  . صاحبة تدل عليهللدلالة على الأمر بأصل الوضع، لا بوجود قرائن مُ 

ا أخذوها ، إنمّ مذلك أّ لف عنها عند أهل اللغة واللسان، لا تخت صيغ الأمر عند الأصوليين،و    
 على أربع صيغ للأمر، وهي التي سماها عبد السلام طويلة هممع كليكاد يجُ عن أهل اللغة، و 

  :،و هذه الصيغ هي(1)بالصيغ الأصلية
%ÉΟÏ(: ذلك نحو قوله تعالىو  :((((2222)))))افعل(صيغة فعل الأمر : الأولى_  r& nο4θ n= ¢Á9$# Ï8θ ä9à$Î! Ä§ôϑ ¤±9$# 4’n< Î) 

È, |¡xî È≅ø‹ θ#)(:كقوله تعالى) افعلوا(، وقد تأتي على وزن )78:الإسراء()...9$#© ãè‹ ÏÛr&uρ ©!$# (#θ ãè‹ÏÛ r&uρ tΑθ ß™ §�9$# 

(#ρâ‘ x‹÷n$#uρ 4 βÎ*sù öΝçG øŠ ©9uθs? (#þθ ßϑn=÷æ $$ sù $ yϑ ‾Ρ r& 4’n? tã $ uΖ Ï9θß™ u‘ àE≈ n= t7 ø9$# ß Î7ßϑ ø9$# ∩⊄∪( )92:المائدة.( 
,÷:(نحو قوله تعالى :(3))ليفعل(المضارع المجزوم بلام الأمر :الثانية_   Ï$Ψã‹ Ï9 ρèŒ 7πyè y™ ÏiΒ Ïµ ÏF yèy™ 

θ#):(، وقوله)07:الطلاق( ،)... èù§θ ©Üu‹ ø9uρ ÏM øŠt7 ø9$$ Î/ È,ŠÏF yèø9$# ∩⊄∪)(29:الحج(.  
$: (نحو قوله تعالى:((((4))))اسم فعل الأمر:الثالثة_  pκ š‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u öΝä3ø‹ n= tæ öΝä3|¡à$Ρ r& …) (105:المائدة(، 

’(...:تعالى وقوله n? tã uρ ÏŠθ ä9öθ pRùQ$# … ã& s! £ßγè% ø—Í‘ £åκ èEuθ ó¡Ï. uρ Å∃ρã� ÷è pRùQ$$ Î/ (...)233: البقرة(.   
*sŒÎ#:(نحو قوله :((((5555))))ائب عن فعل الأمرالمصدر النّ :الرابعة_  sù ÞΟçF‹É)s9 tÏ% ©!$# (#ρã� x$x. z>÷� |Øsù É>$s% Ìh�9$# ...( 

tΒuρ… Ÿ≅tF(:تعالى وقوله ،)04:محمد( s% $ �ΨÏΒ÷σ ãΒ $ \↔sÜyz ã�ƒ Ì�óstG sù 7π t7 s%u‘ 7πoΨÏΒ÷σ •Β ×π tƒ ÏŠuρ îπ yϑ‾= |¡•Β #’n< Î) Ï& Î# ÷δr& ...( 
  .)92:النساء(

                                                           

  .419أثر اللغة في اختلاف اتهدين، ص (1)
، الجامع لمسائل أصول الفقه، 18، الأصول من علم الأصول، ص05/187،188إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، : ينظر (2)
ة في اختلاف ، أثر اللغ369، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص220، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص217ص

، تَفسير النصوص 182، تَسيير الوصول إلى الأصول، ص295، 294، مُذكرة أصول الفقه على روضة النّاظر، ص420، 419اتهدين، ص
  . 235في الفقه الإسلامي، ص

، إتحاف 420، 419ص ، أثر اللغة في اختلاف اتهدين،217، الجامع لمسائل أصول الفقه، ص18الأصول من علم الأصول، ص: ينظر (3)
، تسيير الوصول إلى الأصول، 294،295، مُذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، ص05/187،188ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 

  .220، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص02/235، تَفسير النُصوص في الفقه الإسلامي، 182ص
، تسيير الوصول 05/187،188، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 294،295مُذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، ص: ينظر (4)

، الجامع لمسائل أصول الفقه، 02/235، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، 18، الأصول من علم الأصول، ص182إلى الأصول، ص
 .420، 419، أثر اللغة في اختلاف اتهدين، ص220لفقيه جهله، ص، أصول الفقه الذي لا يسع ا217ص
، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، 419،420، أثر اللغة في اختلاف اتهدين، ص18الأصول من علم الأصول، ص: ينظر (5)
، 182، تَسيير الوصول إلى الأصول ص294،295، مُذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، ص217، الجامع لمسائل أصول الفقه، ص220ص

  .05/187،188، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 02/235تَفسير النصوص في الفقه الإسلامي، 
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لالة على للدّ  ا وضعت في اللغةأّ ب الو اقل الأصوليين، و تفق عليها جُ اَ التي الصيغ المذكورة هي    
نها الأمر، ستفاد مِ ، يُ بوجود أساليب وصيغ أخرى ونإضافة إلى هذه الصيغ، يقُِر و  .الأمر أصالةً 

 «      :، ويقول عياض السلمي(1)»عل من غير صيغ الأمرلب الفِ ستفاد طَ وقد يُ « :يقول العثيمين
ا  ، وإنمّ (2)»ضبطهاشغل الأصوليين بحصرها لصعوبة لم يُ :ستفاد منها الأمروهناك أساليب أخرى يُ 

، لكثرة دوراا على الألسن، حيث )افعل(كيز على هذه الصيغ الأربع، لاسيما صيغة كان الترّ 
بالذكر، نظراً لكثرة دوراا في ) افعل(وإنمّا خَص العلماء صيغة  «:قول عبد الكريم النملةيَ 

  :يأتي كمالب الفعل،  نها طَ فهم مِ فالأمر قد يرَدِ بأساليب وصيغ أخرى، يُ  ،(3)»الكلام
(øŒÎ(:كقوله تعالى  :رالتصريح بلفظ الأم: أولا_  uρ tΑ$s% 4y›θãΒ ÿÏµÏΒ öθs) Ï9 ¨βÎ) ©!$# ôΜä. â÷ ß∆ù' tƒ βr& (#θçtr2õ‹ s? Zοt�s)t/ 

: ، فالأمر هنا، يُستفاد من صيغته، التي هي لفظ الأمر في حد ذاته، كأن يقول )67:البقرة( )
  .(4)أمرتكم أو أنتم مأمورون

عبرّ عليه بلفظ حيث يُ :((((5))))الطاعةدب، أو التصريح بالإيجاب، أوالفرض، أوالكتب، أوالن :ثانيا_ 
'yγ•ƒr$:(نحو قوله تعالى ،)ضفرُِ (أو ) قضى(أو ) كُتِب( ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u |= ÏG ä. ãΝ à6ø‹ n= tæ ãΠ$u‹ Å_Á9 $# $yϑ x. 

|= ÏG ä. ’ n?tã šÏ% ©!$# ÏΒ öΝà6Î= ö7 s% öΝä3ª= yès9 tβθà) −G s? ∩⊇∇⊂∪ ()4:(قوله تعالىو  ،)183:البقرة|Ós% uρ y7•/ u‘ āωr& 

(# ÿρß‰ç7 ÷ès? HωÎ) çν$−ƒÎ) Èøt$ Î!≡uθø9 $$Î/ uρ $�Ζ≈ |¡ômÎ) ...)(23:الإسراء.(   
رد الأمر بلفظ الخبر، سواء في جملة اسمية أو فعلية، فيكون فقد يَ : أن يردِ في جملة خبرية: ثالثا_ 

من ، و (6)كون دالة على الأمرلب، فتَ قصد ا الطّ ا يُ إنمّ ا الإخبار، و قصد في جملة خبرية، لا يُ 
$ßN≡t(:ذلك قوله تعالى Î!≡uθø9 $# uρ z÷èÅÊö� ãƒ £èδ y‰≈s9 ÷ρr& È÷,s!öθym È ÷n= ÏΒ% x....()وقوله تعالى)233:البقرة ، :

)àM≈s) ‾= sÜ ßϑø9 $# uρ š∅óÁ−/ u� tItƒ £ÎγÅ¡à$Ρr' Î/ sπsW≈ n= rO & ÿρã� è%...()(كذا قوله تعالى، و )228:البقرة: ...¬!uρ ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9$# 

                                                           

  .18الأصول من علم الأصول، ص  (1)
  . 220أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص  (2)
  .05/188إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر،   (3)
  .294، التأسيس في أصول الفقه، ص21، مخُتصر العَدل والإنصاف، ص420أثر اللغة في اختلاف اتهدين، ص: ينظر  (4)
، أثر اللغة في اختلاف 294، التّأسيس في أصول الفقه، ص185، تيَسير الوصول إلى الأصول، ص18الأصول من علم الأصول، ص: ينظر  (5)

ه، الرياض، المملكة 1427، 1عبد السلام بن إبراهيم الحصين، مكتبة الملك فهد الوطنية، ط :على متن الورقات إضاءات .420اتهدين، ص
 .90ص العربية السعودية،

، الوجيز في أصول الفقه لمحمد زيدان،  294،295، التأسيس في أصول الفقه، ص02/235تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، : ينظر (6)
  .420،421غة في اختلاف اتهدين، ص، أثر الل 292ص
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÷k Ïm ÏM ø� t7 ø9$# ÇtΒ tí$sÜ tG ó™$# Ïµø‹ s9Î) Wξ‹ Î6y™ ...4 ()97:آل عمران( ّا جاءت في شكل ، فهذه الآيات، رغم أ
ضع الوالدات أولادهن، ، لترُ لا الإخبار، فتأويل الكلام لبالمقصود ا هو الطّ  أنّ  برية، إلاّ ل خَ جمُ 
  . ص المطلقات بأنفسهن، وليحُجّ الناستربّ ولتَ 
عبير من غيره، وأكثر دلالة على مُراد المـــُـتكلم، خبري، أبلغ في التّ عتبر الأمر الوارد بأسلوب ويُ    

ه نزل مُريدا به الأمر، كأنّ  اطق بالخبرالن  وهذا أبلغ من عكسه، لأنّ « :فيقول عبد السلام طويلة 
مع قصد المتكلم الأمر، و من البلاغة بمكان، أن يَ « :قول محُمد حبْتريَ ، و (1)»مَنزلِة الواقع المأمور به

ر ود هذا الأسلوب البليغ في القرآن والسنة، وسِ كرر ورُ قد تَ بري، و ذلك يَصُوغ مَقاله في أسلوب خَ 
مَعنى آخر، يزَيد ا على يَدُل أيضً ، و الخبر يدَُل على الأمر، وهو مراد المتكلم البلاغة هنا، أنّ 

الإعراض عنه، ومن ه و الإتيان بالمأمور به، خَير من تركِ  ه مُطالب بالامتثال، وأنّ قينا بأنّ المـــكَُلّف يَ 
  كم ـــامِع، بأن هذا حـــكلم يخُبرِ الســـالمــــتُ ة، فكأنّ ورة قَضيّ ــــلب إذا صيغ في صطّ ــــال اني، أنّ ــــهذه المع

   (2).»يمُكن المناقشة فيه ولا المنازعةمُسلّمٌ به، ولا 
مدح الفعل وفاعله، والثناء عليه، أو ذم تاركه، أو ترتيب الثواب عليه، أو العقاب : رابعا_ 

!© (βÎ¨(: فكل هذه الصيغ، تدل على الأمر كقوله تعالى :على تاركه $# �= Ïtä† šÏ% ©!$# šχθè= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû 

Ï&Î#‹ Î6y™ $y$ |¹ Οßγ‾Ρ r( x. Ö≈ uŠ÷Ψ ç/ ÒÉθß¹ö� ¨Β ∩⊆∪( )(:، وقوله تعالى)04:الصف ̈βÎ) ©!$# �= Ïtä† t Î/≡§θ −G9$# �= Ïtä† uρ 

šÌ�ÎdγsÜtF ßϑ ø9$#  ∩⊄⊄⊄∪( )وبة ، ففي الأولى أمر بالقتال في سبيل االله، وفي الثانية طلب للتّ )222 :البقرة
   .هارةوالطّ 

          :التَوصِية، ومن ذلك قوله تعالى وصيغةأ رد الأمر بلفظ الوصيةفقد يَ  (3):صيغة الوصية: خامسا_ 
)ÞΟ ä3ŠÏ¹θãƒ ª! $# þ’Îû öΝà2Ï‰≈ s9 ÷ρr& ( Ì� x.©%# Ï9 ã≅ ÷VÏΒ Åeá ym È ÷u‹ sVΡ W{$#...)(11:النساء  .(  

  : القائلون بعدم وجود صيغة للأمر:  المذهب الثاني -
، (4)إلى الأشاعرة  وينُسب ،فسالكلام هو المعاني القائمة بالنّ  يــمُثله القائلون بأنّ  هذا المذهب   

الحروف، رد عن الألفاظ و عنى قائم بالنفس، مجُ ه ليس للأمر صيغة، فالأمر هو مَ يقولون أنّ حيث 

                                                           

  .421أثر اللغة في اختلاف اتهدين، ص  (1)
م، 2008/ه1429، 1محمد بن مُشبب حبتر عسيري، دار المحدثين، ط: الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال واستنباط الأحكام الشرعية (2)

  . 589القاهرة، مصر، ص
 .420أثر اللُغة في اختلاف اتهدين، ص: ينظر  (3)

  .22، التبصرة في أصول الفقه، ص 05/188إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، : ينظر (4) 
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من  أنّ  إلاّ  .(1)اقتضاء الفعل بذلك المعنى القائم بالنفس، ارد عن الصيغة: فالأمر عندهم هو
نسبه إلى أبي الحسن الأشعري ا يَ إنمّ هذا المذهب ليس قول كل الأشاعرة،  من يرى أنّ ين الأصولي

قة قر إلى الد فتَ ود صيغة للأمر، يَ ينُكرون وجُ  شاعرةالأ ووفقا لهذا فإن القول أنّ  .(2)جماعة في أتباعهو 
إن كانوا يقُرون بكلام النفس، فإم مخُتلفون في إثبام لصيغة الأمر، وهذا ما و  هموالتحقيق، ف

فس للأمر صيغة، وعند وعند أكثر القائلين بكلام النّ « :المقدسي يفُهَم من قول ابن مفلح 
الخلاف بين الأشاعرة حول صيغة  حقيقة الآمدي حكى، و (3)»الأشعري و من تبَِعه ،لا صيغة له

دل عليه دون غيره تَ ه و هل للأمر صيغة تخص : فسوقد اختلف القائلون بكلام النّ « :في قوله الأمر
 ذهب من عداهم و من تبِعه إلى النفي، و  –رحمه االله  –ب الشيخ أبو الحسن غة أم لا؟، فذهفي الل
مُتّبعيه لا ينكرون وجود صيغة دالة على الأمر ومُشعرة به، أما أبو الحسن و  همف ،(4)»الإثباتإلى 

: حين قال ماحكاه الجويني في البرهان، وهو  الأمر ليس له صيغة دالة عليه، أنّ  يرونّ ، فمن الوقفية
العرب ما صاغت  ، أنّ قفيةبعيه من الو ، ومت  -رضي االله عنه–بي الحسن فالمنقول عن الشيخ أ« 

  .(5)»للأمر الحق القائم بالنفس، عبارة فردة
 :معاني الأمر  )2

 : معاني الأمر عند أهل اللغة واللسان) 2-1
    قسم من أقسام لالتها، هو من اختصاص علم المعاني، وهو ودَ  تراكيبالبحث عن معاني ال إن

والأصل في صيغة  .هاوتعداد البلاغة، لذا عُني البلاغيون بحصر المعاني التي تخرج إليها صيغة الأمر
صطلح عليه عل على سبيل التكليف والإلزام، وهو ما يَ ستعمل في طلب حصول الفِ الأمر أن تُ 

تبادر إلى الذهن عند التكليف والإلزام، هو الم البلاغيون بالأمر على جهة الاستعلاء، ذلك أنّ 
لب الفعل على وجه الإلزام، وذلك صيغة الأمر قد تُستعمل في غير طَ  ، غير أنّ (6)سماع لفظ الأمر

صرف الأمر عن ، وكذا بحسب القرائن المصاحبة التي تَ (7)بحسب المناسبة والمقام الذي يرد فيه الأمر

                                                           

  .05/188إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر،  :ينظر  (1)
  .01/399الساطع، ، شرح الكوكب 02/205الإحكام في أصول الأحكام لآمدي، : ينظر   (2)
  .02/657أصول الفقه لابن مُفلح المقدسي، (3) 
  .  01/399، وينظر شرح الكوكب الساطع، 02/205الإحكام في أصول الأحكام للآمدي،   (4)

  .01/212 ،البرُهان في أصول الفقه(5) 
  .79، الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة، ص163التلخيص في علوم البلاغة، ص: ينظر (6)
  .02/53، بغية الإيضاح، 116الإيضاح في علوم البلاغة، ص: ينظر (7)
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، فهذه المعاني تُستفاد (1)ليه تلك القرائنلالته الأصلية، إلى دلالات أخرى تفُهم وفقًا لما تدُل عدَ 
ولا شُبهة « :ويحكى السكاكي ما يوُضح هذه الفكرة فيقول .(2)من سياق الكلام وقرائن الأحوال

طلب المـــتُصور على سبيل الاستعلاء، يوُرث إيجاب الإتيان على المطلوب منه، ثم إذا كان  في أنّ 
تلفة، وإلاّ الاستعلاء ممِن هو أعلى رتبة من المأمور، استتبع إيجابه وجوب الفعل، بحسب جهات مخُ 

 تفُد لم ، وإلاّ ل بالشرط المذكور، أفادت الوجوبلم يَستَتبعه، فإذا صادفت هذه أصل الاستعما
، فالسكاكي يقُر (3)»ما ينُاسب المقام - بحسب قرائن الأحوال - تُولدغير الطلب، ثم إّا حينئذٍ 

بتعدد معاني الأمر وفقا لما يقتضيه المقام، وهذا ما جعل البلاغين يعُدّدون مخُتلف المعاني التي يرد 
رد بيان مختلف يَ و  عليه القرائن المصاحبة،دل قتضيه المقام وما تَ ، والتي تكون وفقا لما يَ (4)عليها الأمر
 :فيما يأتي هذه المعاني

 ،(5)»ولدت الدعاء(...) إذا استُعمِلت على سبيل التضرع،« : يقول السكاكي: الدعاء_ 
<Éb :(، وذلك نحو قوله تعالى(6)يُسميه ابن فارس مَسألةو  §‘  ö� Ï$øî $# ’ Í< £“t$ Î!≡uθÏ9 uρ yϑ Ï9 uρ Ÿ≅ yzyŠ š_ÉLøŠt/ 

$YΖ ÏΒ ÷σ ãΒ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9 uρ ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# uρ Ÿωuρ ÏŠÌ“ s? tÏΗ Í>≈ ©à9 $# āωÎ) # I‘$t7 s? ∩⊄∇∪)(28:نوح(.  
افعل، من : لطف، كقول الرجل لغيرهكون عند استعمال الصيغة على سبيل التّ ويَ : الالتماس_ 

 .المساوي في المرتبةظير و لنّ يكون إلى ا والالتماس، (7)غير استعلاء
  )الطويلالبحر ( :القيس ئمر كقول ا: لتمنيا_ 

  (8).لِ مْثَ أَ بِ  كَ في احُ صبَ ا الأَ مَ صبحٍ وَ بِ                 ي  لِ  انجَ ألاَ  ويلُ الط  يلُ ا الل هَ يـ أَ  ألاَ 
›É :(وذلك نحو قوله تعالى: النصح والإرشاد_  è{ uθø$ yèø9 $# ó÷ß∆ù&uρ Å∃ó� ãèø9$$Î/ óÚÌ� ôã r&uρ Çtã šÎ= Îγ≈ pgø: $# ∩⊇∪ (
  .)199:الأعراف(

                                                           

  .149البلاغة فنُوا وأفناا، ص: ينظر (1)
  .152، البلاغة الاصطلاحية، ص71جَواهر البلاغة، ص: ينظر (2)
  .428مِفتاح العلوم، ص (3)
، بغية 189، الأصول الوافية الموسومة بأنوار الربيع، ص169،170، التلخيص في علوم البلاغة، ص138،139الصاحبي، ص: ينظر (4)

 150، البلاغة فنوا وأفناا، ص79،80، الأساليب الإنشائية في شعر لبيد ابن ربيعة، ص48، مِفتاح العلوم، ص02/53،54الإيضاح، 
  .116،117، الإيضاح في علوم البلاغة، ص72، 71، جواهر البلاغة، ص156، البلاغة الإصلاحية، ص151،

  ).189ص(الأصول الوافية الموسوسة بأنوار الربيع : ، وينظر)428ص(مِفتاح العلوم  (5)
  .138الصاحبي، ص: ينظر (6)
  .428مِفتاح العلوم، ص: ينظر (7)
  .117م، بيروت، لبنان، ص2004/ه1425، 5مصطفى عبد الشافي، دار الكتب العلمية، ط: وتصحيحضبط : ديوان امرئ القيس (8)
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فعله، ا على الإذن بِ لب الفعل، وإنمّ الإذن، فلا تكون دالة على طَ  قامتكون في مَ و : الإباحة _ 
=θè#) :(...وذلك نحو قوله تعالى ä.uρ (#θç/ u�õ° $# uρ 4®Lym t̈t7 oKtƒ ãΝ ä3s9 äÝø‹ sƒø: $# âÙu‹ ö/F{$# zÏΒ ÅÝ ø‹sƒø: $# ÏŠuθó™F{$# zÏΒ 

Ì� ôfx$ ø9$#(... )187:البقرة (  
 _  كـــــــــالأو ابن م ب ابن هشامــــــــتكُ    رأـــــــــاق :كالقولكون بتخير المخاطب بين أمرين،وي: خيرالت. 
?θè#) ...:(نحو قوله تعالى :عجيزالتّ _  ù' sù ;οu‘θÝ¡Î/ ÏiΒ Ï&Î# ÷VÏiΒ...)(ركٌ د، فاالله مُ )23:البقرة  ّم غير أ

  .ا أورد الأمر هنا، والغرض منه التعجيزالقرآن، وإنمّ ن بسورة مثل قادرين على الإتيا
=θè#) :(...وذلك نحو قوله تعالى: التهديد_  uΗ ùå $# $tΒ ôΜçG ø⁄Ï© ( …çµ‾Ρ Î) $yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ès? î��ÅÁt/ ∩⊆⊃∪)(40:فصلت( ،

=θè#) :(وكذا في قوله yèy_ uρ ¬! # YŠ#y‰Ρ r& (#θN= ÅÒã‹ Ïj9 tã Ï&Î#‹ Î7y™ 3 ö≅ è% (#θãè−G yϑ s? ¨βÎ* sù öΝ à2u��ÅÁtΒ ’n< Î) Í‘$̈Ζ9 $# ∩⊂⊃∪( 
  . هديد والوعيد، وليس الأمرعلى التّ  دل ، فرغم ورود صيغة الأمر، إلا أنهّ يَ )30:إبراهيم(

yδ$ :(من ذلك قوله تعالى: سويةالتّ _  öθn= ô¹$# (# ÿρç� É9 ô¹$$sù ÷ρr& Ÿω (#ρç� É9 óÁs? í !#uθy™ öΝä3ø‹ n= tæ ( $yϑ ‾Ρ Î) tβ÷ρt“ øgéB $tΒ óΟ çGΨ ä. 

tβθè= yϑ ÷ès? ∩⊇∉∪( )على التسوية بين شيئين، فَ )16:الصور لفظ الأمر هنا، يدُل.   
ϑ£$ :(نحو قوله تعالى: سخيرالتّ _  n= sù (# öθtG tã tã $̈Β (#θåκ çΞ çµ÷Ζ tã $uΖ ù= è% öΝ çλm; (#θçΡθä. ¸οyŠt� Ï% šÏ↔Å¡≈ yz ∩⊇∉∉∪ (

  .سخير بمعنى جعل الشيء مُسخّرا ومُنقاد لما أمُر به، والتّ )166:الأعراف(
tΑ$s% Μçλm; #y›θ•Β (#θà) :(نحو قوله تعالى: الاحتقار_  ø9 r& !$tΒ Λ äΡ r& tβθà) ù= •Β  ∩⊆⊂∪()43:الشعراء.(  

�ö :(وذلك نحو قوله تعالى: عجبالتّ _  ÝàΡ$# y# ø‹ x. (#θç/u� ŸÑ y7 s9 t Α$sW øΒ F{$#...)(48:الإسراء.( 
%ÇÙø (...:نحو قوله تعالى: سليمالت ا_ $$sù !$tΒ |MΡr& CÚ$s% ... )(72:طه.(  

 _ وذلك نحو قوله تعالى :دبالن):# sŒÎ* sù ÏM uŠÅÒè% äο4θn= ¢Á9 $# (#ρã� Ï±tFΡ $$sù ’Îû ÇÚö‘ F{$##... ()10:الجمعة.(  
 _ الت نحو قوله تعالى: حسيرلهيف والت...):ö≅ è% (#θè?θãΒ öΝä3Ïà øŠtóÎ/ 3 ¨βÎ) ©! $# 7ΛÎ= tæ ÏN# x‹Î/ Í‘ρß‰ ÷Á9 $#  (∩⊇⊇∪          

  ).119: آل عمران(
$: (نحو قوله تعالى: الإكرام_  yδθ è= äz÷Š$# AΟ≈ n= |¡Î0 tÏΖ ÏΒ# u ∩⊆∉∪( )46:الحجر .(  

≅ö:(...قولهنحو : التكذيب_  è% (#θè?ù' sù Ïπ1u‘ öθ−G9 $$Î/ !$yδθè= ø? $$sù βÎ) öΝ çGΖ ä. šÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊂∪()93:عمران آل(.   

Η¬$( :نحو قوله تعالى :شورةالمَ _  s>sù xEn= t/ çµyètΒ z÷ë ¡¡9 $# tΑ$s% ¢o_ç6≈ tƒ þ’ ÎoΤÎ) 3“u‘ r& ’ Îû ÏΘ$uΖ yϑ ø9 $# þ’ ÎoΤ r& y7 çtr2øŒr& ö� ÝàΡ$$sù #sŒ$tΒ 

2”t� s?)(...102: الصافات.(  
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�ÿρã#)( :نحو قوله تعالى: الاعتبار_  ÝàΡ $# 4’ n< Î) ÿÍνÌ� yϑ rO !#sŒÎ) t� yϑ øOr&.... ( )99: الأنعام(.  

=θè#)( :كقوله تعالى:الامتنان_  ä3sù $£ϑ ÏΒ ãΝ à6s% y— u‘ ª! $# Wξ≈ n= ym $Y7 Íh‹ sÛ... ( )114: النحل.(  

ø−èŒ š�̈Ρ: (وذلك نحو قول االله تعالى :الإهانة_  Î) |MΡr& â“ƒÍ“ yèø9 $# ãΛqÌ� x6ø9 $# ∩⊆∪ ( ) 49:الدخان(.  

ى غير ما الأمر إلى دلالات أخر  ، وقد يخرجني التي أحصاها البلاغيون للأمرهذه مختلف المعا   
قط، بل عند دلالة لفظ الأمر من حيث المعنى فَ  السكاكي ولم يقف .ذكُر، وذلك بحسب المقام

كون على ل على الفور، ولا يَ الأمر يحُمَ  أنّ  أقرّ ، و ث عن دلالته من حيث زمن الامتثالتحدّ 
الأمر والنهي و «: فيقول، (1)تأخير فيهإذا دلّت قرائن مُصاحبة على جواز التراخي وال اخي، إلاّ الترّ 

ا للطلب، ولكون الطلب في استدعاء ماخي يوُقف على قرائن الأحوال، لكوِ حَقُهما الفور، والترّ 
من خلال هذا القول وهو  ،(2)»نه في عدم الاستدعاء له عند الإنصافعجيل المطلوب، أظهر مِ تَ 

لب ظاهر في تعجيل الفعل المأمور به، وظاهر حمل الأمر على الفور هو الأظهر، فالطّ  يرى أنّ 
 لاً مِ محاخي، ، أكثر من دلالته على الترّ عجيلغلبته في التّ ظهوره و  أنّ  اخي والتأخير، إلاّ أيضا في الترّ 

  . الأمر على الفور من باب الغالب والأكثر ظهورا
في هذه المسألة، والتي أقرّ فيها أنّ الأمر يقَتضي  أمّا الخطيب القزويني، فَقد خَالف السكاكي   

، ما تَوصّل إليه علماء مخالفهفي دحض قول  ته امتثال المأمور به، وكانت حجالفور والتعجيل في
، لما تبَينّ في أصول هوالحق خلاف« : معقبا على المذهب المخالف قال، ف(3)أصول الفقه وأقروه

  (4).»الفقه
ث عن حدّ ، فيتَ  هوزمان الفعلمعنى إلى أبعد من دلالة الأمر السكاكي في تحديد يذهب و هذا     

 يقتضي أو كون بمرة واحدة،الامتثال يَ  دلالة الأمر من حيث مِقدار الامتثال،أي من حيث أنّ 
لب راجعا بين كون الطّ  يُفرق في هذا المقامف ،الاستمرار في فعل المأمور بهو  أكثر من مرة، هتكرار 
لب راجعا إلى اتصال الواقع، فيدُل على بين كون الطّ ، و ة، فيكون دالا على المرّ هو واقع طع ماإلى قَ 

                                                           

  .02/56، بغية الإيضاح، 117، الإيضاح في علوم البلاغة، ص429مِفتاح العلوم، ص: ينظر (1)
  .429مِفتاح العلوم، ص (2)
(3)
  .117الإيضاح في علوم البلاغة، ص: ينظر 
  .117نفسه، ص (4)
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الأمر  وأمّا الكلام في أنّ « : ، فيقول (1)بالاستمرارهو ما سماه ، و كرار الفعل المأمور بهوام وتِ الدّ 
لب ا راجعا إلى قَطع فالوجه هو أن ينُظر إن كان الطّ (...) ة أم في الاستمرار، أصل في المرّ 

ة، وإن كان الطلب ِما راجعا إلى فالأشبه المرّ (...) تحرك : الواقع، كقولك في الأمر للساكن
   (2).»فالأشبه الاستمرار(...) تحرك : للمُتحرك اتصال الواقع، كقولك في الأمر

  :  معاني الأمر عند الأصوليين) 2-2
رد في عدد كبير من الأوجه، سواء صيغة الأمر من حيث الاستعمال، تَ  لماء أصول الفقه، أنّ قر عُ يُ 

ينهم في ذلك، وقد أحصى الأصوليون، مختلف المعاني على سبيل الحقيقة أو ااز، على خلاف بَ 
 ،(4)ثلاثين وجهاخمسة و  جارن البلغ ا ابن ف، (3)التي تدل عليها صيغ الأمر، واختلفوا في تعدادها

  :  فيما يأتي (5)ن في كتبهمو التي أقرّها الأصولي ويرد بيان معاني الأمر
%ÉΟÏ( :نحو قوله تعالى: الوجوب r& nο4θn= ¢Á9 $# Ï8θä9 à$ Î! Ä§ôϑ ¤±9 $# 4’ n< Î) È,|¡xî È≅ø‹ ©9 : دب، والن )78 :الإسراء( )#$

öΝ(...: نحو قوله تعالى èδθç7 Ï?% s3sù ÷βÎ) öΝçG ôϑ Î= tæ öΝ Íκ�Ïù #Z� ö� yz ( Ν èδθè?#u uρ ÏiΒ ÉΑ$̈Β «!$# ü“Ï% ©!$# öΝ ä38s?# u...(                    

#...( :نحو قوله تعالى: ، والإباحة)33:النور( sŒÎ) uρ ÷Λäù= n= ym (#ρßŠ$sÜ ô¹$$sù...)(نحو : ، والإرشاد)02:المائدة

‰ÿρß#)(:قوله تعالى Îγô©r&uρ #sŒÎ) óΟ çF÷ètƒ$t6s? ( )(نحو قوله تعالى: ، والإكرام)282: البقرة :$yδθè= äz÷Š$# AΟ≈n= |¡Î0 

tÏΖ ÏΒ#u ∩⊆∉∪()(: نحو قوله: والإهانة، )46:الحجرø−èŒ š�̈Ρ Î) |MΡr& â“ƒÍ“ yèø9 $# ãΛqÌ� x6ø9 $# ∩⊆∪()49:الدخان( ،
ρß‰ç7#) (:قوله تعالىنحو : والتهديد ôã $$sù $tΒ Λäø⁄Ï© ÏiΒ ÏµÏΡρßŠ( )نحو قوله تعالى: ، والامتنان) 15:الزمر: 

(#θè= à2) $£ϑ ÏΒ ãΝä3x% y— u‘ ª!$# Ÿωuρ (#θãèÎ7 −Fs? ÏN≡uθäÜ äz Ç≈ sÜ ø‹¤±9 $# 4 …çµ‾Ρ Î) öΝ ä3s9 Aρß‰ tã ×Î7 •Β ∩⊇⊆⊄∪)(142:الأنعام(، 

                                                           

  . 429مفتاح العلوم، ص: ينظر (1)
  .429نفسه، ص (2)
، أصول الفقه 03/129،130، المستصفى، 02/207،208، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، 14أصول السّرخسي، ص: ينظر (3)

، جمع الجوامع، 02/497،498، رفع الحاجب عن مخُتصر ابن الحاجب،  ، ،02/245اية السُول02/657،658لابن مُفلح المقدسي 
  . 219،220، الجامع لمسائل أصول الفقه، ص 02ص، مخُتصر العدل والإنصاف، 01/993، شرح الكوكب الساطع، 40،41ص
  .17/ 03شرح الكوكب المنير، : ينظر (4)
، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 02/207،208حكام للأمدي، ، الإحكام في أصول الأ03/129،130المستصفى، : ينظر (5)
، 40،41، جمع الجوامع، ص370،371، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص03/17، شرح الكوكب المنير، 05/197،198

، تفسير 01/399،400ب الساطع، ، شرح الكوك220،221، الجامع لمسائل أصول الفقه 01/387،388اية الوصول إلى علم الأصول، 
، اية السول في شرح مِناهج 21، مختصر العدل والإنصاف، ص 14، أصول السّرخسي، ص02/236،237النُصوص في الفقه الإٌسلامي، 

  . 02/245الأصول، 
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yδ$: (نحو قوله تعالى: والتسوية öθn= ô¹$# (#ÿρç� É9 ô¹$$sù ÷ρr& Ÿω (#ρç�É9 óÁs? í !#uθy™ öΝ ä3ø‹n= tæ ( $yϑ ‾Ρ Î) tβ÷ρt“ øgéB $tΒ óΟçGΨ ä. tβθè= yϑ ÷ès? 

=θè#: (نحو قوله تعالى: ، والإنذار)16:الطور()∪∌⊆∩ yèy_uρ ¬! #YŠ# y‰Ρr& (#θN= ÅÒã‹ Ïj9 tã Ï&Î#‹ Î7 y™ 3 ö≅è% (#θãè−G yϑ s? ¨βÎ* sù 

öΝ à2u��ÅÁtΒ ’ n< Î) Í‘$̈Ζ9 uΖ$:(نحو قوله تعالى: ، والدعاء)30:إبراهيم()∪⊂⊃∩ #$ −/u‘… ôxtFøù$# $uΖ oΨ ÷� t/ t÷t/ uρ $uΖ ÏΒ öθs% 

Èd,ysø9 $$Î/ |MΡr&uρ ç� ö� yz tÅsÏG≈ x$ ø9 yϑ$ :(نحو قوله تعالى : كمال القدرة، و )89: الأعراف() #$ ‾Ρ Î) $uΖ ä9 öθs% >óý Ï9 

!# sŒÎ) çµ≈ tΡ ÷Šu‘ r& βr& tΑθà) ‾Ρ …çµs9 ä. ãβθä3uŠsù ∩⊆⊃∪)((نحو قوله تعالى : ، والخبر)40:النحل: #θä3ysôÒu‹ ù= sù Wξ‹ Î= s% 

(#θä3ö7 uŠø9uρ # Z��ÏVx. L!# t“ y_ $yϑ Î/ (#θçΡ% x. tβθç7 Å¡õ3tƒ ∩∇⊄∪)(للآخر عند  كقولك :، وإرادة الامتثال)82:التوبة
≈u�|³÷èyϑ: (نحو قوله تعالى: والتعجيزادخل، : كقولك لمن طرق الباب :والإذن اسقني ماء،: العطش tƒ 

ÇdÅgø: $# Ä§Ρ M} $#uρ ÈβÎ) öΝ çF÷èsÜ tG ó™$# βr& (#ρä‹à$Ζ s? ôÏΒ Í‘$sÜ ø% r& ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ (#ρä‹à$Ρ$$sù 4 Ÿω šχρä‹ à$Ζs? āωÎ) 

9≈ sÜ ù= Ý¡Î0 ∩⊂⊂∪ )((:نحو قوله تعالى: حتقاروالا) 33:الرحمان$£ϑ n= sù u !% ỳ äοt� ys¡¡9 $# tΑ$s% Ο ßγs9 #y›θ•Β (#θà) ø9 r& !$tΒ 

Ο çFΡ r& šχθà) ù=•Β ∩∇⊃∪( )(:نحو قوله تعالى :والتفويض ،)80:يونس ÇÙø% $$sù !$tΒ |MΡr& CÚ$s% ( )72 :طه( ،
 نحو قوله تعالى :عجبوالت:) ö� ÝàΡ $# y# ø‹x. (#θç/u� ŸÑ y7 s9 tΑ$sW øΒ F{$# (#θN= ŸÒsù Ÿξsù tβθãè‹ ÏÜ tG ó¡o„ Wξ‹Î7 y™ 

≅ö :(نحو قوله تعالى :، والتكذيب)48:الإسراء)(∪∇⊇∩ è% (#θè? ù' sù Ïπ1u‘ öθ−G9 $$Î/ !$yδθè= ø? $$sù βÎ) öΝ çGΖä. šÏ% Ï‰≈ |¹ 

∩⊂∪)((نحو قوله تعالى: ، والمشورة)93: ل عمرانآ :$¬Η s>sù xEn= t/ çµyètΒ z÷ë ¡¡9 $# tΑ$s% ¢o_ç6≈ tƒ þ’ ÎoΤÎ) 3“u‘ r& ’Îû ÏΘ$uΖ yϑ ø9$# 

þ’ ÎoΤ r& y7 çtr2øŒr& ö� ÝàΡ$$sù # sŒ$tΒ 2”t� s? ÏM t/ r' ‾≈tƒ ö≅ yèøù$# $tΒ ã� tΒ÷σ è? ( þ’ ÎΤ ß‰ÉftFy™ βÎ) u!$x© ª!$# zÏΒ tÎ� É9≈ ¢Á9 $# ∩⊇⊃⊄∪ 

�ÿρã#).: (..نحو قوله تعالى :والاعتبار، )102:الصافات)( ÝàΡ$# 4’ n< Î) ÿÍνÌ� yϑ rO !#sŒÎ) t� yϑøOr& ÿÏµÏè÷Ζ tƒuρ ¨βÎ) ’ Îû öΝ ä3Ï9≡sŒ 

;M≈ tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩∪()( نحو قوله تعالى: ، والجزاء)99:نعامالأ:tÏ% ©!$# ãΝ ßγ9 ©ùuθtG s? èπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $# tÎ6Íh‹ sÛ � 

šχθä9θà) tƒ íΟ≈n= y™ ãΝ ä3ø‹n= tæ (#θè= äz÷Š$# sπ̈Ψ yfø9 $# $yϑ Î/ óΟ çFΨ ä. tβθè= yϑ ÷ès? ∩⊂⊄∪(، )نحو قوله : ، والوعد)32: النحل

%βÎ) šÏ¨( :تعالى ©!$# (#θä9$s% $oΨ š/ u‘ ª!$# §ΝèO (#θßϑ≈ s)tFó™$# ãΑ ¨” t∴tG s? ÞΟÎγøŠn= tæ èπx6Í× ‾≈ n= yϑ ø9$# āωr& (#θèù$sƒrB Ÿωuρ (#θçΡ t“ øtrB (#ρã� Ï±÷0r&uρ 

Ïπ̈Ψ pgø: $$Î/ ÉL©9 $# ΟçFΖ ä. šχρß‰ tãθè? ∩⊂⊃∪)((..نحو قوله تعالى: والتحسير والتلهيف ،)30: فصلت:. ö≅è% 

(#θè?θãΒ öΝä3Ïà øŠtóÎ/ 3 ¨βÎ) ©! $# 7ΛÎ= tæ ÏN#x‹ Î/ Í‘ρß‰ ÷Á9 $# ∩⊇⊇∪( )نحو قوله تعالى :، والتخيير)119: آل عمران :
...)βÎ* sù x8ρâ !$y_ Νä3÷n$$sù öΝæη uΖ ÷� t/ ÷ρr& óÚÍ� ôã r& öΝåκ ÷] tã ... ) (والتحذير و الإخبار عما يؤول )42: المائدة ،
�yδρã$: (نحو قوله تعالى: الأمر أليه s) yèsù tΑ$s) sù (#θãè−G yϑ s? ’Îû öΝ à2Í‘#yŠ sπsW≈ n= rO 5Θ$−ƒr& ( š�Ï9≡sŒ î‰ ôãuρ ç� ö� xî 5>ρä‹ õ3tΒ 
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=θè#)(:نحو قوله تعالى: رب المنزلة، وقُ )65: هود)(∪∋∌∩ äz÷Š$# sπ̈Ψ pgø: $# Ÿω ì∃öθyz ö/ä3ø‹ n= tæ Iωuρ óΟçFΡ r& šχθçΡ t“ øtrB 

∩⊆∪()( :نحو قوله:برصُ والتّ  ،)49:الأعرافÈ≅Îdγyϑ sù tÍ� Ï$≈ s3ø9$# öΝ ßγù= ÎγøΒ r& #J‰ ÷ƒuρâ‘ ∩⊇∠∪()17:الطارق( ،

   ): البحر الطويل(  :نحو قول امرئ القيس :منيوالت  (1) )افعل:( كقولك لنظيرك: والالتماس
  .(2)بِصُبْحٍ ومَا الأَصْبَاحُ فِيكَ بأَِمْثَلِ        ي لِ انجَْ  ألاَ  ويلُ الط  يلُ ها الل أي  ألاَ 

نكر من يُ  هممن كر، أنّ ، إلا أن الجدير بالذ ن للأمرو عاني التي ذكرها الأصوليهذه مختلف الم   
نهم غفا مِ وهذه الأوجه عددها الأصوليين شَ « :الغزالي يقولفا مُتداخلة مع غيرها، يرى أّ ، و بعضها

ل للتأديب، و هو عِ جُ ) كل مما يليك(، فإن قوله صلى االله عليه وسلم عضها كالمتداخلبالتكثير، وبَ 
 :للإنذار، قريب من قوله تعالى" تمتعوا " :ندوب إليها، وقوله تعالىدب، والآداب مَ داخل في النّ 

  (3).» الذي هو للتهديد "اعملوا ما شئتم"
همت من صيغة الأمر، لقرينة مُصاحبة ا فُ لها، إنمّ هذه المعاني كُ  در الإشارة إليه، هو أنّ ما تجَ و    
ا الأمر، ومَ يغة قتضيه صِ فع الأصوليين للتساؤل حول ما تَ عظم المعاني، وهذا دَ ت عليها في مُ لّ دَ 
، فشُغِل الأصوليون ببيان وتحديد دلالات الأمر المطلق دة عن القرائنتجر دت مُ عليه، إذا ورَ  ل دُ تَ 

  .ارد عن القرائن، وهذا ما يأتي بيانه في الفصل الثاني
  

  
   
 

 

                                                           

  03/23 ،شرح الكوكب المنير: ينظر (1)
  .117ديوان امرئ القيس، ص (2)
  .03/131المستصفى ،  (3)



 

  

  

  

  

 

 

  .الأمر المطلق عند الأصوليين بين الصيغة والدلالة: نيالفصل الثا

  .دلالات الأمر المطلق من حيث الوجوب وعدمه: المبحث الأول

  .ر المطلق من حيث مقدار الامتثالـــــدلالات الأم: نياالمبحث الث

  .ر المطلق من حيث زمن الامتثالـــــــدلالات الأم: المبحث الثالث
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               از في ذلك،ا، بين الحقيقة و رد لعدد من المعانيصيغة الأمر تَ  ابق، أنّ السّ في الفصل ورد    
تعلق بالأمر يما يَ هذا فا، و دل عليهتَ التي صاحبة  ــُالم ائنر من القَ  ستفادتُ  ،غالبية تلك المعانيو 
       صيغ الأمر المطلقة دلالات وبيان تبعقتصر على تَ تَ فالدراسة في هذا الفصل، ا ، أمّ قرائنمقترن بِ  ــُال
 ب الأمر،قتضى الأمر أو مُوجِ  ـــُبم وهي ما يعُرف في الدرس الأصولي ، -اردة عن القرائن -
عتنى ا الأصوليون في المسائل التي ا عتبر من أهم، تُ همةومُ  المبحث الأول لقضية بارزة صخصّ يُ ف

في حين ينفرد المبحث ، غ الأمر المطلقة من حيث الوجوب وعدمهدلالة صيوهي  ،باب الأمر
 اهؤ ضاقدار الامتثال للمأمور به، واقتمن حيث مِ  ديث عن دلالات صيغ الأمر المطلقالثاني، بالح

من حيث اال الزمني  دلالات الأمر المطلق فيكون لبيانا المبحث الثالث، كرار، أمّ ة أم التِ لمرّ ل
  .قتضى الأمر المطلق بين الفور والتراخيلفعل المأمور به، وذلك ببيان مُ 

                               .عدمهطلق من حيث الوجوب و الأمر المُ  غصي تدلالا :أولا                  
)                               بين الوجوب وعدمه الأصوليينقتضى الأمر المطلق عند مُ (                  

ن ، أاــــق عليه أيضــــــن المتفــــ، ومرد لعدة معانٍ ــــر يَ ـــــــأن الأم وليين،ــــمن المتفق عليه بين الأص   
دد وفقا لما ــــــتحا يَ ـــــــعناهمَ  نّ فإ دلولها،كم مَ ــــــوتح تها،ـــــوضح دلالتُ رينة ها قَ ــــ، إذا لحقتيغة الأمرـــص
لاف خِ وم ـــــيقذي ــــــــــوال ،ن القرائنـــــــرد عــــا لقـــــــط ــُا للأمر المـــــــــلافً ــــخ هذاو  رينة،ــــيده تلك القـــــفتُ 

  .يكون الأمر المطلق حقيقة فيهوال حول ما ـــددت الآراء والأقــــ، حيث تع(1)دلالتهول ــــــحماء ـــــــالعل
ائل ـــم المســـمن أه وب وعدمه،ــــــمن حيث الوج لق، وحكمهــــالأمر المطقتضى ـــــعتبر مسألة مُ وتُ    
قتضيه الأمر ما يَ الخلاف في هذه القضية، قائم حول  دارومَ  ،(2)ها الأصوليون في باب الأمربحثُ  التي

ذلك على  فيفاختلف العلماء ، (3)أم ماذا؟ ،أم الإباحة ،الندبأم  المطلق، فهل يقتضي الوجوب،
 ذهبالتي استدل ا أنصار كل مَ  تلف الحجج والبراهينبيان مخُ و  هايرد عرض ،(4)وأقوال مذاهب

   :فيما يأتي
                                                           

والقانونية، عبد الرؤوف خرابشة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية : دلالة الأمر على الوجوب عند الأصوليين بين التحقيق والتطبيق: ينظر(1) 
  .23/339م، 2،2007العدد
  .01/292دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية، : ينظر (2)
  .05/225إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر : ينظر (3)
مِناهج  : ينظر المسألة،وأحصى البيضاوي ثمانية مذاهب في ، 02/210الإحكام في أصول الأحكام للآمدي،  :ذكر الآمدي خمسة منها، ينظر (4)

وأوصلها المرداوي   ،368، 02/367البَحر المحيط في أصول الفقه، : ينظر وقال الزركشي باثنى عشرة مذهبا، ،46الوصول إلى علم الأصول، ص
عبد الرحمان : لحنبلي، تحقيقعلاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي ا: التحبير شرح التحرير في أصول الفقه :ينظر إلى أربعة عشر مَذهبا،

  .2202/ 05 .م، الرياض، المملكة العربية السعودية2000/ه1421، 1بن عبد االله الجبرين، مكتبة الرشد، ط
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.قتضي الوجوبطلق يَ الأمر المُ  القائلون بأن : المذهب الأول  
صيغة الأمر وردت فمتى  ،قتضي الوجوبعن القرائن يَ رد الأمر ا أنّ  ،يرى أنصار هذا المذهب   
إلى أن  ،∗فيكون الأمر حينها واجباً  ،نت دالة على وجوب الامتثال للأمركادة عن القرائن،  تجر مُ 
  (1).الأمر صيغةعليها  دُل التي تَ  الأخرى المعانيفه إلى أحد صرِ فيُ  ،هراد غير  ــُالم أنّ  دل دليل علىيَ 

  :∗∗ارجقول ابن النّ ي، وفي هذا المقام كمن في الوجوب، تَ أنصار هذا المذهبفحقيقة الأمر عند    
الأمر حقيقة في  نّ إ :القول، و (2)»، حقيقة في الوجوبردا عن قرينةمر في حالة كونه مجُ الأ«

ا أّ  « :لاحين ق ∗∗∗صرح به البيضاويهذا ما و  .باقي المعانيازا في كون مجَ يَ قتضي أن يَ  ،الوجوب
 :قولبال ،ملةن الوضحه عبد الكريم ما يؤكده ويُ  هوو  ،(3)»از في البواقيالوجوب مجَ  حقيقة في

ا استعمالها فيمَ ، و ةً يقَ قتضي الوجوب حقِ تَ  ،عن القرائن دتإذا تجرّ  ،)افعل(هي و   صيغة الأمر«
 عداه من المعاني الس كرابقة الذ عنى على أي مَ مل ، أي لا يحُ ازا، يكون مجَ غيرهاالإباحة و دب و ، كالن

والوجوب ظاهر « :فيقول ،لام طويلة المسألة بطريقة أخرىشرح عبد السّ ويَ  ،(4)»بقرينة إلاّ  ،ا سبقممِّ 
        .»، لأنه حقيقة في الوجوبصرف عنه إلا بقرينةتمل غيره، لكن لا يُ ما لا يحَ كَ ليس محُ و  في الأمر،

  ردت من متى و  ،صيغة الأمر سائرون إلى أن  ،أنصار هذا المذهب ، أنّ يتضح من هذه الأقوال    
  هذا ، و واجبٌ على المأمور به ،الأمر متثالا تجردة عن القرائن، اقتضت الوجوب، أي أنّ الآمر مُ 

  .ابقعِ وضع لوم و مَ و إلا كان ، يقتضي منه الامتثال على وجه الحتم والإلزام

                                                           

# : (الواجب في اللغة عبارة عن السُقوط، قال االله تعالى« : جاء في معجم التعريفات ∗  sŒ Î*sù ôMt7 y_uρ $pκæ5θ ãΖ ã_) (وهو في ، أي سَقطت، )36:الحج
لل عِبارة عما ثبَتَ وجُوبه بدليل فيه شُبهة العَدم كخبر الواحد، وهو ما يثُاب بفِعله، ويَستحق بتركه عُقوبة لولا العُذر، حتى يُضَ : عُرف الفقهاء

مِنهاج  ،»رعًا تاركه قَصدا مُطلقاويرُسم الواجب بأنهّ، الذي يذَُم ش«: ، ويعُرفه البيضاوي فيقول208، معجم التعريفات، ص»جاحِده ولا يُكفر به 
الإشارة في معرفة  ،»ما كان في تركَه عِقاب، من حيثُ هو ترك له على وجه ما« :، ويذكره الباجي على أنه18ّالوصول إلى علم الأصول، ص 

ركوس، دار البشائر الإسلامية، محمد علي ف: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي، تحقيق وتعليق: والوجازة في معنى الدليل الأصول
أنهّ عبارة عن تَعلق خِطاب الشّارع  « : وحكى الآمدي أنّ الوجوب هو ما يمُكن أن يقُال عنه ،165، بيروت، لبنان، ص)ب،ت(، )ب،ط(

  .28مُنتهى السول في علم الأصول، ص ،»بفِعلَ ما تركُه سبَبٌ للذّم شرعا، في حالة ما
  . 165صالإشارة في معرفة الأصول  ،03/132، المستصفى، 05/225بشرح روضة الناظر،  إتحاف ذوي البصائر: ينظر (1)
م من 1492ه ـ898هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز تقي الدين الفتوجي أبو الفقهاء، الشهير بابن النجار، فقيه حنبلي مصري، ولد في .   ∗∗

  .06/06الأعلام ، : ينظر. م1564/ه 972، توفي في )اداتمنتهى الإرادات في جمع المقنع على التنقيح وزي( مؤلفاته 
  .03/39شرح الكوكب المنير،  (2)

هو عبد االله بن عمر بن محمد بن علي، أبو الخير القاضي ناصر الدين البيضاوي، صاحب، الطوالع، والمصباح في أصول الدين، والمنهاج في   ∗∗∗
  .158، 08/157طبقات الشافعية الكبرى، : ه، ينظر685أصول الفقه، ومختصر الكشاف في التفسير، كان إماما مبرزا، نظارا، توفي عام 

  .46لوصول إلى علم الأصول، صمِناهج ا (3)
  .422الجامع لمسائل أصول الفقه، ص (4)
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 ،(1)ه الأظهر في الدلالة من غيرهلأنّ  ∗ورجّحه المازري ،ب الجمهورذهَ هو مَ  القول بالوجوبو     
از فيما حيث أجمعوا على كون الأمر حقيقة في الوجوب، مجَ ، (2)قال به عدد كبير من الأصوليينو 

 .سواه من المعاني
                                                           

الكي هو الحافظ أبو عبد االله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري، يكن  أبو عبد االله، أصله من مازر، التي هي مدينة في جزيرة صقلية، م ∗ 
المعلم بفوائد كتاب مسلم وهو : والأدب وعلوم كثيرة، وألف في الفقه والأصولالمذهب، درس أصول الفقه والدين، وأطلع  على الحساب والطب 

ع شرح كتاب مسلم، وشرح كتاب التلقين للقاضي أبي محمد، والبرهان للجويني، وهو المسمى بإيضاح المحصول من  برهان الأصول، توفي في الربي
: وما بعدها، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين 02/250هب، الديباج المذ: ه، ينظر536الأول عن عمر ثلاث وثمانون سنة، عام

 .02/88، بيروت، لبنان، 1955، )د،ط(إسماعيل باشا البغدادي، دار إحياء التراث العربي، 
ولكنها في أحدها أظهر، وأنا أنزل متى ولكنها عندي تنَزل في الدلالة على الوجوب، مَنزلة الظواهر التي هي مُترددة بين مَعنيين، « :قول المازريي (1)

أبو عبد االله محمد بن علي بن : إيضاح المحصول من برهان الأصول. »نَظرت في الفقهيات مُستدِلا عليها بما يلَوح من مُعارضة الأوامر عن الوجوب
  .    203ص، لبنان، م، بيروت2001، 1عمار الطالبي، دار الغرب الإسلامي،ط: عمر بن محمد التميمي المازري، تحقيق

جمال الدين أبو محمد عثمان بن عمر بن أبي بكر المقري : منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل: قال به  ابن الحاجب، ينظر (2)
شرح العضد على  :، واختاره الايجي، ينظر67ص.ه، مصر1326، 1النحوي الأصولي الفقيه المالكي المعروف بابن الحاجب، مطبعة السعادة، ط

، 1فادي نصيف وطارق يحيى، دار الكتب العلمية، ط: عضد الملة والدين عبد الرحمان بن أحمد الإيجي، ضبط: مختصر المنتهى الأصولي
التمهيد في تخريج الفروع على  :ينظر، والأسنوي، 46، و حكاه البيضاوي في مِناهج الوصول، ص164صم، بيروت، لبنان، 2000/ه1421
م، 1981/ه 1401، 1محمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة، ط: جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي، تحقيق وتعليق :الأصول

: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، تقديم: الإحكام في أصول الأحكام :، و قال به ابن حزم في الإحكام، ينظر266، صبيروت، لبنان
فخر الإسلام : كنز الوصول إلى معرفة الأصول: ، والبزدوي، ينظر03/02 ، بيروت، لبنان،)ب،ت(،)ب،ط(اق الجديدة، إحسان عباس، دار الأف

، والسّرخسي في أصول السّرخسي، 21، ص)د،ب(، )د،ت(، 1، ط مير محمد كتب حان مركز علم وأدب علي بن محمد البزدوي الحنفي،
عبد االله محمد الخليلي، دار : دين أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي، ضبط وتصحيحنظاّم ال: أصول الشاشي: ، والشاشي، ينظر15ص

قواطع : ، وابن السّمعاني، ينظر406، والجيزاني في مَعالم أصول الفقه، ص78ص م، بيروت، لبنان،2003/ه1424، 1الكتب العلمية، ط
عبد االله بن حافظ بن أحمد الحكمي، مكتبة التوبة، : ار السمعاني الشافعي، تحقيقأبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجب: الأدلة في أصول الفقه

،  والباجي 01/50، والنسفي في كشف الأسرار شرح المصنف على المنار،01/92 م، الرياض، المملكة العربية السعودية،1998/ه1419، 1ط
، وابن السُبكي في  رفع 31لخبّازي في المــغُني في أصول الفقه، ص، وا166، وفي الإشارة في مَعرفة الأصول، ص 201في إحكام الفصول، ص

محمد بن عبد الحميد : بذل النظر في الأصول:، والأسمندي، ينظر02/490، وابن عقيل في الواضح في أصول الفقه، 02/502الحاجب، 
متن  :، والجويني، ينظر61صلقاهرة، مصر، م، ا1992/ه1412، 1محمد زكي عبد البر، مكتبة دار التراث، ط: الاسمندي، تحقيق وتعليق

، وابن إمام الكاملية في تيَسر 10صم، الرياض، المملكة العربية السعودية، 1996/ه1416، 1إمام الحرمين الجويني ، دار الصميعي، ط: الورقات
فوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب مح: التمهيد في أصول الفقه: ، وأبو الخّطاب الكلوذاني، ينظر03/160الوصول إلى مِناهج الأصول، 

، والدّهلوي، 01/148 م، جدة، المملكة العربية السعودية،1985/ه1406، 1مفيد محمد أبو عمشة، دار المدني،ط:الكلوذاني الحنبلي، تحقيق
،  1تبة الرشد ناشرون، طخالد محمد عبد الواحد حنفي، مك: محمود بن محمد الدهلوي، تحقيق: إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار: ينظر

: ، وابن القّصار المالكي، ينظر38، واختاره ابن نجُيم الحنفي في مِشكاة الأنوار، ص119صم، الرياض، المملكة العربية السعودية،2005/ه142
، 1، دار المعلمة، طمصطفى مخدوم: أبو الحسن علي بن عمر البغدادي المعروف بابن القصار المالكي، تحقيق وتعليق: مقدمة في أصول الفقه

، والشوكاني في إرشاد الفحول، 26،  كمَا تبَناه الشيرازي في التّبصرة، ص)هامش( 201،صم،الرياض، المملكة العربية السعودية1999/ه1420
 ، وفي300ص ،  واختاره الشنقيطي في مُذكرة في أصول الفقه على روضة الناظر،526، والمـــحُسي في شرحَ نَظم مُرتقى الوصول، ص01/451

/ ه1426، 1محمد بن محفوظ ابن المختار فال الشنقيطي، دار ابن حزم، ط: جواهر الدرر في نظم مبادئ أصول ابن باديس الأبر
، ومحمد 177، وقال به أيضا الصنعاني في إجابة السّائل، ص21، والشمّاخي في مخُتصر العدل والإنصاف، ص48ص ،بيروت، لبنان،2005

  .05/225البصائر، ، وعبد الكريم النملة في إتحاف ذوي 02/221ير النصوص في الفقه الإسلامي،  أديب صالح في تَفس
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 جرد عن القرينة الدالة على الوجوب أو ــُأي الم الأمر المطلق،«  :)ه691ت،(ازيالخبّ يقول    
 هنكو الشوكاني   رجحو  ،(1)»ا، وللوجوب عندنالآخريندب عند وللن  عض،بللإباحة عند ال العدم،

ا ذهب إليه القائلون بأ  ح ماالراجِ  رفت أن عَ  ،وإذا تقرر لك هذا« :حقيقة في الوجوب، فقال
للقول  سوق حجتهفيَ  ،∗الباجي اأمّ  ،(2)»إلا بقرينة،عانيكون لغيره من المفلا يَ  ،حقيقة في الوجوب

فإذا ورد لفظ الأمر  دب،منه في النّ  رُ أظهَ  ،لفظ الأمر في الوجوب أنّ  إلاّ  «:صرحيُ و  بالوجوب،
يحمل فَ راد به، دب مُ دليل على أن الن  ل دُ أن يَ  له على الوجوب، إلاّ من القرائن، وجب حمَ  عاريا
ا كان الأمر  ـّولم ،(4)اهرفه ضمن الظّ تمل عددا من المعاني، لذا صنّ لفظ الأمر يحَ  أن  رقِ يُ ف ،(3)»عليه
هذا  فإنّ لفظ الأمر، دل عليها كن أن يَ التي يمُ  من سائر المعاني الأخرىالوجوب أظهر في  ،هعند
   (5).يره من المعانيل على غَ ل دليدُ إلى أن يَ  ،الأمر عليه لِ وحمَ  ،الوجوب اعتبارعلى  هلحمَ  ما
، وإن كان مُعظمُهم ينسِبه إلى (6)ة هذا المذهب لقائليهسبَ عددت أقوال الأصوليين في نِ وقد تَ    

  المتجردة  الأمرقتضى صيغة تفقين على كون الوجوب هو مُ مُ  اوإن كانو  مأّ  إلاّ جمهور الأصوليين، 
   ،عه إلى الوضع، أم إلى الشرّ رد فهل مَ  ،(7)الوجوب اقتضائهافي سبب اختلفوا م أّ  إلاّ  عن القرائن،

                                                           

  .30،31المــغُني في أصول الفقه، ص (1)
  .01/451إرشاد الفُحول،  (2)
الثاني من ذي القعدة هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التسجيبي، المالكي الأندلسي الباجي، مولده في النصف ∗

المنتهى :  ، بمدينة بطليوس،  كان من علماء الأندلس وحفاظها، لقي سادة العلماء، كالشريرازي، والطبري، وصنف كتبا كثيرة، مثل309عام
رجب  19وكتاب إحكام الفصول في أحكام الأصول، وكتاب التعديل والتجريح فيمن روى عنه البخاري في التصحيح، وغير ذلك، توفي في 

  .01/377،378، الديباج المذهب، 02/408،409وفيات الأعيان، : ينظر. ه بالرباط474
  .166الإشارة في مَعرفة الأصول، ص (3)
ر، فأمّا الظاهر، فهو المعنى الذي يَسبق فَهم السامع من المعاني التي يحَتمِلها اللفظ،كألفاظ الأوام«: يقَول الباجي في مَعرض حديثه عن الظاهر  (4)

%θßϑŠÏ#) :(نحو قوله تعالى r&uρ nο4θ n=¢Á9$# (#θè?#u uρ nο4θ x. θ#)(، .)43:البقرة) (9$#“¨ è=çGø% $$sù tÏ. Î� ô³ßϑø9$#) (فظ إذا ورد، وجب حمَله على الأمر، وإن  )05: التوبةفهذا الل ،
، إلا أنه أظهر في الأمر، منه في سائر محُتملاته، فيَجب أن يحُمل على أنه أمر، (...)، والتهديد(...)والتعجيز (...) كان يجوز أن يرُاد به الإباحة،

  .163،164ص، الإشارة في معرفة الأصول، »مر، فيُعدَل عن ظاهِره، إلى ما يَدل عليه الدليلإلى أن تَرد قرينة، تَدل على أن المراد به غير الأ
  .164،166نفسه، ص: ينظر (5)
، مُنتهى السُول، 02/210الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، : ينظر نَسبه الآمدي إلى الشافعي، وأبي الحسين البصري، والجبُائي، (6)
وقال الباجي أنه قول القاضي أبو محمد،  ،05المسودة، ص: ينظر ونَسبه آل تيمية إلى عامة المالكية، وجمهور الفقهاء، والشافعي، ،101ص

وحكى عبد االله آل مغيرة أنهّ مذهب أكثر العلماء، من فقهاء وأصوليين،   ،201إحكام الفُصول في أحكام الأصول، ص: ينظر والشيخ أبو تمام،
، مَذهب عامة الحنابلة، كما أنه مذهب أكثر الحنفية، وأكثر المالكية، وأكثر الشافعية أيضا، وقال أنهّ اختيار الشرازي وابن السمعانيوقال هو 

  .01/294،295دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية،  :والرازي، وصفي الدين الهندي، وأنهّ مذهب أبي الحسين البصري، ينظر
أننّا إذا قلنا أن الأمر يقَتضي الوجوب من جهة اللغة، وجب حمل الأمر : وفائدة هذا الخلاف« :الكريم النملة ثمرة هذا الخلاف فقال حكى عبد (7)

ا مَقصور على الوجوب، سواء كان من الشارع أو من غيره، إلا ما خرج بدليل، أمّا إن قلنا أن الأمر اقتضى الوجوب من جهة الشرع، كان الوجوب 
  .05/226إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، . »على أوامر صاحب الشرع
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  :ما يأتيكهي   لك،ذأقوال في فكانوا على  ،(1)أم إلى العقل
لفظ الأمر في  قر أنصار هذا المذهب أن يُ : رعوضع الشّ اقتضى الوجوب ب :الأولالقول  _ 

رتب عن تاركه من ا تَ  ــَموذلك لِ  ،رعفيد الوجوب من الشّ تُ اس وضوع رد الطلب، وإنماّاللغة مَ 
ق حقِ  ــُزم المالجو  جرد الطلب، ــُلم لغةً  ]صيغة الأمر[اأ « :وطي في هذا المقامييقول السف قاب،عِ 

 أوامرأو  ،]االله عز وجل[ في أمره فاد من الشرع،إنما استُ ك، ترتب العقاب على التر بأن يَ  ،للوجوب
، (3)إمام الحرمينإلى رع، قتضى الش تحقق بمِ الوجوب مُ  القول بأن ب ــــــسنُ و ، (2)»من أوجب طاعته

ادة على ـــــــــه زيــــــــوكاني فقد نسبــــــالش اأمّ  ،(4)ن حمدانــــــــواب الجويني،رمين ــــــجار لإمام الحه ابن النّ نسبو 
 (5).عبد االله البصري وأبي إلى البلخي، ،الجويني

الوجوب في الأمر  أن  ،ا القولذرى أنصار هيَ : (6)الوجوب بوضع اللغة اقتضى :الثانيالقول _ 
 تم تقريره بوضع الل دُ ت الأمر ليَ صاغ اإنمّ  العرب غة، ذلك أن فالوضع  غة،ل على الوجوب بوضع الل

 نسب هذا القول إلى مجموعة من ويُ  لوجوب،لالأمر اقتضاء  غوي عندهم هو الذي أقرّ الل
ود قبل ورُ  ،سان العربيالعقلاء من أهل الل  بالقول أنّ  ،على صحتهه ستدل أنصار ويَ  ،(7)الأصوليين

 صفُ تثل لأوامر سيده، ويَ إذا لم يمَ مون العبد ذُ كانوا يَ   ،رعالش صف بالعصيان م والوَ ونه بالعصيان، والذ
هذا الدليل دليلا  اعتبرني الصنعا أنّ  إلاّ  ،(8)ذلك راد من الوجوب إلا يُ  ولا زوم والثبوت،ارة الل أمَ 
 ،غةوارد الل من مَ إن استفيد و  ،م عقليإدراك حسن هذا الذ  لأنّ  ،هذا دليل عقلي« :قليا، فقالعَ 

                                                           

، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 02/500، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، 01/403شرح الكوكب الساطع، : ينظر (1)
  .         150د إلى مراقي السُعود، ص، مراقي السُعو 47، اللمع في أصول الفقه، ص03/39، شرح الكوكب المنير، 05/225
  .01/403شرح الكوكب الساطع،  (2)
  .01/403نفسه، : ينظر (3)
  .03/39شرح الكوكب المنير، : ينظر (4)
  .01/444إرشـاد الفحول، : ينظر (5)
، وبناء على ذلك، فإنهّ يجب حمل الأمر على (...)، اقتضت الوجوب بوضع اللغة "افعل"صيغة الأمر وهي« : يقول عبد الكريم النملة (6)

والحق أنّ « : ، ويقول أبو الرشتة223الجامع لمسائل أصول الفقه، ص» الوجوب، سواء كان قد ورد من الشارع أو من غيره، إلاّ ما خَرج بدليل
تيسير الوصول إلى . »ر يجب أن يلُتَمس من اللّغة، لأنّ الشّرع لم يَضع له معنىً شرعيًا، فيَقتَصِر فَهمُه على ما جاء في اللغة عن مَعناهمعنى الأم

  .13الأصول ص
شرح : ، ينظرنَسب ابن النجار القول باقتضاء الأمر للوجوب بوضع اللغة، إلى أبو إسحاق الشيرازي، وحكى أن أباَ المعالي نقله عن الشافعي (7)

شرح : ينظر وصرح السيوطي أن ابن برهان حكى هذا القول عن الشافعي، وقال أن الشيخ أبو إسحاق صححه،، 03/39الكوكب المنير، 
   .01/403اطع،الكوكب الس

  . 223، والجامع لمسائل أصول الفقه، ص277إجابة السائل شرحَ بغية الأمل، ص: ينظر  (8)
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هو ما جعل  ،رحثل هذا الط لعل مِ ، و (1)»ه عقليإشارة إلى أن  ،سب الذم إلى العقلاءفلهذا نُ 
 القائلون بأن  ،(2)الثالث قولذكره كدليل عقلي اعتمده أصحاب اليَ ، و الشوكاني يصنف هذا الدليل

   .العقليي بالاستدلال جوب، إنمّا استفيد من العقل أو للالأمر  اقتضاء
اقتضاء  أنّ  ،يقول أصحاب هذا الرأي: لوجوب عن طريق العقلا ىاقتض: القول الثالث_ 

 ،إليه ذهبواعلى صحة ما  ستدل أنصار هذا المذهبيَ ، و رده الاستدلال العقليالأمر للوجوب مَ 
ن تضم يَ ب لالطّ و  ،علللفِ  لبٌ تعارف عليه، فهو طَ لما هو مُ لب دل على الطّ الأمر إنما يَ  بالقول أنّ 

خيير عل على وجه التّ ن الفِ تضم ا يَ ، كمعل على وجه الإلزام والحتم، الذي هو الوجوبالفِ 
لصار المعنى  ،دبل على النّ الأمر لو حمُ  أنّ  ،ة عندهملالَ وجه الدّ ، و دب، الذي هو الن حبابوالاستِ 
رده فالوجوب هنا مَ ، له على الوجوبلذا وجب حمَ  ،(3)هذا القيد ليس مذكوراو  ،"إن شئت"افعل

  .الاستدلال العقلي
جمهور الفقهاء ما عليه هذا و : رعغة والشّ لوجوب عن طريق الل اقتضى ا: القول الرابع _

ستفاد من الوجوب يُ  ، أي أنّ (4)االأمر اقتضى الوجوب لغة وشرعً  قولون أن يَ حيث  والأصوليين،
 الش جردها صيغة الأمر بمُ «  :حيث يقول، البغدادي وهذا ظاهر قول ابن عقيل ا،غة معً رع والل

حمد ابن حنبل وجمهور أ سب هذا القول إلى الإماموقد نُ  ،(5)»اوشرعً  قتضي الوجوب لغةً تَ 
  (7).بكيالسُ ابن اختاره ، وهو ما (6)الفقهاء

ندرج تلف هذه الأقوال تَ أن مخُ  الأمر، إلاّ  الوجوب في قتضىحول مُ  والأقوال الآراءورغم تعدد    
الوجوب،  رفه إلىوجب صَ  ا عن القرائن،تجردً لفظ الأمر متى كان مُ  ذهب واحد، هو أنّ تحت مَ 

  .ى ذلك المعنى الجديددت قرينة دالة علجِ  إذا وُ عانيه، إلاّ عنى أخر من مَ صرف إلى مَ ولا يُ 
بمجموعة من ستدلون على صحة قولهم هو الوجوب، يَ  المــطُلق قتضى الأمرمُ  والقائلون بأنّ    

  : فيما يأتيرد بياا يَ غة، قوال أهل الل نة والإجماع، وكذا من أالأدلة التي استقوها من الكتاب والسُ 
 

                                                           

  .278إجابة السائل شرحَ بغية الأمل، ص  (1)
  . 01/444إرشاد الفحول، : ينظر (2)
  .01/404، شَرح الكوكب الساطع، 140مَراقي السُعود إلى مراقي السعود، ص: ينظر (3)
  .202، إيضاح المحصول، ص277، إجابة السائل شرح بغية الآمل، ص02/490الواضح في أصول الفقه، : ينظر (4)
  .02/490الواضح في أصول الفقه،  (5)
  .02/490، الواضح في أصول الفقه، 01/444، إرشاد الفحول، 277إجابة السائل شرح بغية الآمل، ص: ينظر (6)
  .02/502رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، : ينظر (7)
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 : قتضي الوجوبالأمر المطلق يَ  بأنّ  القائلينأدلة  
  :، على النحو الأتيقرآنية آياتالمذهب بعدة  ستدل أنصار هذاا :من الكتاب: ولاأ -

‘Í...(:تعالىقوله : الأولىالآية _  x‹ósuŠù= sù tÏ% ©!$# tβθà� Ï9$sƒä† ôtã ÿÍνÍ÷ ö∆r& βr& öΝåκ z:ŠÅÁè? îπuΖ ÷FÏù ÷ρr& öΝ åκ z:� ÅÁãƒ ë># x‹tã 

íΟŠÏ9r& ∩∉⊂∪)(ذه)63:النور واعتمدوها في ترجيح مَذهبهم،،(1)الأصوليينلة من ثُ  الآية ، فقد استدل 
المخالفين لأمره، وتَوعدهم  دَ االله هَد  ووجه الدلالة في هذه الآية، أن  ،(2)واختلفت تعليقام عليها

فتكون الآية دالة على ، الفة الواجبا يكون في مخُ إنم  ،الوعيد بالفتنة والعذابو ، (3)ذابتنة والعَ بالفِ 
وعد بالعقاب ما تُ ( الوجوب كما سبق ذكره هو في حده ذلك أنّ  قتضى الأمر هو الوجوب،مُ  أنّ 

الأمر  على أنّ فدلت الآية دلالة واضحة  ،وعد االله المخالف بالعذاب الأليموهنا قد تَ  ،)على تركه
(4).للوجوب

  

‰ô ...(:قال تعالى: الثانية الآية_  s% ãΝn= ÷ètƒ ª!$# šÏ% ©!$# šχθè= ‾= |¡tFtƒ öΝä3Ζ ÏΒ #]Œ# uθÏ9 4 # sŒÎ) uρ Ÿ≅‹ Ï% ÞΟ çλm; (#θãèx. ö‘$# 

Ÿω šχθãèx. ö� tƒ ∩⊆∇∪( ()فقد ذَ ، )48:المرسلات وتركوا ما قيل لهم ثلوا أمره،م لم يمَ مهم االله لأ 
كان   ،هم على المخالفةمّ ا ذَ  ــّولم الفته،على مخُ مهم ن ذَ ا حسُ  ــَلم دب،فيد الن ان الأمر يُ فلو كَ  ،)افعلوه(

  م الذين لم يمتثلوا ا جاءت لذَ وإنمّ  علوم،لأن ذلك مَ  ،فالآية هنا ليست للإخبار ليل الوجوب،ذلك دَ 

                                                           

تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومقاعد ، 02/22،23، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، 204إيضاح المحصول، ص: ينظر (1)
ه، الرياض، المملكة العربية 1431، 4طعبد االله بن صالح الفوزان، دار ابن الجوزي، : عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي، شرح: الفصول

، 05/232، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 03/168، تيسير الوصول إلى مِنهاج الأصول من المنقول والمعقول، 238ص السعودية،
 الشافعي، دار الكتب سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني: شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه ،165شرح العضد، ص

، الإحكام في أصول الأصول للآمدي، 01/97، قواطع الأدلة، 28، شرح مَنار الأنوار، ص01/290 ، بيروت، لبنان،)د،ت(، 1العلمية، ط
، إحكام الفصول في أحكام الأصول، 02/503، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، 01/149، التمهيد في أصول الفقه، 02/213
محمد أبو زهرة، : أصول الفقه ،379،380، أصول الفقه الإسلامي لمصطفى شلبي، ص184لي الدّلالات ومجالي الاختلافات، ص، أما18ص

، أصول الفقه الإسلامي للزحيلي، 02/663، أصول الفقه لابن مفلح المقدسي، 176صم، 1958/ه1377، )د،ط(دار الفكر العربي، 
، التحبير شرح 295، التّأسيس في أصول الفقه، ص28، التّبصرة في أصول الفقه، ص422ن، ص، أثر اللّغة في اختلاف اتهدي222ص

  .51، صحيح الفقه المتفقه، ص03/40، شرح الكوكب ا لمنير، 05/2203التحرير، 
، وقال 01/150، التمهيد في أصول الفقه، »فقد حذر من مخالفة وتَوعد عليها، وهذا يدَل على وجوب فعل ما أمر به« :قال الكلوذاني (2)

، 201،إحكام الفصول في أحكام الأصول، ص»فتوعد تعالى بالعذاب الأليم على مخُالفة أمره، وذلك دليل واضح على وجوب أمره« : الباجي
من إصابة الفِتنة في الدنيا أو العَذاب في الآخرة،  فإنّ تعَليق الحكم بالوصف، مُشعرا بالعليّة، فخَوفهم وحَذرهم«: وقال التفتازاني مُعلقا على الآية

  . 01/290، شرح التلويح عل التوضيح، »يجب أنْ يكون بسبب مخُالفتهم الأمر 
، أمالي 02/505، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، 165، شرح العضد، ص02/213 ،الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ينظر (3)

  . ،01390اية الوصول إلى علم الأصول،184فات، صالدلالات ومجالي الاختلا
  .05/235إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر،  ،02/456رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، :ينظر (4)
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 (1).الأمر يقتضي الوجوب فكانت دالة على أن  أمره،
Ÿξsù y7 :(قوله تعالى :الثالثةلآية ا_  În/u‘ uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ ÷σãƒ 4®Lym x8θßϑ Åj3ysãƒ $yϑŠÏù t� yfx© óΟ ßγoΨ ÷� t/ §Ν èO Ÿω (#ρß‰ Ågs† þ’ Îû 

öΝ ÎηÅ¡à�Ρ r& % [ t̀� ym $£ϑ ÏiΒ |M øŠŸÒs% (#θßϑ Ïk= |¡ç„uρ $VϑŠÎ= ó¡n@ ∩∉∈∪ )( أي مما أمرت، فربط االله إيمان )65:النساء ،
الناس، بامتثالهم لأمر الرسول، وتحكِيمِهم له في خصومام، وما يكون بينهم، ثم يمَتثِلون أوامره، 
ولولا أنّ الأمر للوجوب، لما ربطه بالإيمان، فأوجب االله ضرورة التسليم لما قضاه، والقضاء هو 

الرسول صلى االله عليه وسلم،لم يكن مؤمنا، وفي هذا دلالة واضحة على أن  الأمر، فمن يمَتثل أمر
  (2).الأمر يقتضي وجوب الامتثال

tΒ$4 :(قوله تعالى: الرابعةالآية _  uρ tβ% x. 9ÏΒ ÷σßϑ Ï9 Ÿωuρ >πuΖ ÏΒ ÷σãΒ # sŒÎ) |Ós% ª!$# ÿ…ã&è!θß™u‘ uρ # ��øΒ r& βr& tβθä3tƒ ãΝ ßγs9 

äοu� z� Ïƒø:$# ôÏΒ ö ΝÏδ Ì� øΒ r&...)(فاالله يُ  ،)36:الأحزاب الخيرة فيه،  للنّاس كونفلا يَ  ،قضى أمراً  ه إذاصرح أن
، ثم ما لك دليلا على الأمر يقتضي الوجوب، فكان ذم من الامتثال، ولا مجال لمخالفتهأي لابد له

tΒ (:بينا في قوله تعالىالوجوب هو وصف االله لمن يعصي أمره بكونه ضالا ضلالا مُ يؤكد  uρ ÄÈ÷ètƒ 

©! $# …ã&s!θß™ u‘ uρ ô‰ s) sù ¨≅ |Ê Wξ≈ n= |Ê $YΖ� Î7•Β ∩⊂∉∪  ( ) كون االله قد نفى ثبوت الخيرة في ، ف)36:الأحزاب
 (3).ى التحتيم و الإيجاب، فهذا نص واضح عل لأمره ضال صيأن العا أقرّ و  أمره،

tΑ$s%  $tΒ y7 ( :قال تعالى :الآية الخامسة yèuΖ tΒ āωr& y‰ àfó¡n@ øŒÎ) y7 è?ó÷ s∆r& ( tΑ$s% O$tΡ r& ×�ö� yz çµ÷Ζ ÏiΒ Í_tFø) n= yz ÏΒ 9‘$‾Ρ 
… çµtG ø) n= yzuρ ÏΒ &ÏÛ ∩⊇⊄∪)(والمــتُفق عليه أنّ )12:الأعراف ،  م، لا في هذه الآية جاءت في مَعرض الذ

وعدم السجود لآدم، فكان  الفة أمره،ه على مخُ ، ولأن االله عاتب إبليس وذم (4)مَعرض الاستفهام
                                                           

، 2ية، طعادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، المكتبة العصر : فخر الدين محمد بن عمر الرازي، تحقيق: المحصول في علم الأصول :ينظر (1)
، رفع 01/149، التمهيد في أصول الفقه ،02/213ـ، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، 01/270م، بيروت، لبنان، 1999/ه1420

، تيسير الوصول إلى 01/145، إرشاد الفحول، 201، إحكام الفصول في أحكام الأصول ص505/ 02الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، 
، شرح 05/235، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 02/22ن المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ، بيا03/166مِنهاج الأصول، 

  .01/293، شرح التلويح على التوضيح، 165العضد، ص
  .03/148، المـــسُتَصفى، 01/154، التمهيد في أصول الفقه، 02/213الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، : ينظر (2)
، إرشاد الفحول           01/153، التمهيد في أصول الفقه،01/272، المحصول، 02/213الإحكام في أُصول الأحكام للآمدي، : ينظر (3)
، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 237، تسيير الوصول إلى قواعد الأصول ومَقاعد الفصول، ص18، أصول السّرخسي، ص01/446
، أثر اللغة في اختلاف 222، أصول الفقه الإسلامي للزُحيلي، ص02/664، أصول الفقه للمقدسي، 01/98، قواطع الأدلة، 05/233

، شرح نظم مُرتقى الوصول إلى علم الأصول،                     296، التأسيس في أصول الفقه، ص28، التّبصرة في أصول الفقه، ص 422اتهدين، ص
، دلالة الأمر على الوجوب بين التحقيق والتطبيق، 91، إضاءات على مَتن الورقات، ص120نار، ص، إفاضة الأنوار في شرح الم528ص

  .23/340، 2العدد
  . 01/445، إرشاد الفحول، 02/505، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، 02/213الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، : ينظر (4)
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لو لم فالأمر الوجوب،  ىمُقتض ه االله وعاقبه بالهبوط من الجنة، فدلّ على أن بأن وبخ عقاب إبليس 
ك ما ألزمتني إن : قولك، ولكان لإبليس أن يَ ه االله على التر الوجوب، لما ذم  على كن دالاً يَ 

قابه، قوله ا استوجب عِ إبليس قد عصى أمر ربه، ممِ  عند االله، والدليل على أن  ج السجود، فيحتَ 
=HωÎ) }§ŠÎ ( :تعالى واصِفا إبليس بالعصيان والاستكبار ö/Î) u� y9 õ3tFó™$# tβ% x. uρ zÏΒ tÍ� Ï�≈ s3ø9$# ∩∠⊆∪( )74:ص(، 

   (1).وفي كل هذا، دلالة على وجوب القيام بالمأمور به
tΑ$s% þ’ÎΤ(قوله تعالى : الآية السادسة_  ß‰ ÉftFy™ βÎ) u !$x© ª! $# #\� Î/$|¹ Iωuρ ÅÂôã r& y7 s9 # \� øΒ r& ∩∉∪( )الكهف: 

āωr& Ç∅yèÎ7.(.. :و قوله تعالى) 69 ®Ks? ( |M øŠ|Áyèsùr& “Ì�øΒ r& ∩⊂∪  )((: قوله تعالى و ) 93: طه$pκ ö� n= tæ îπs3Í× ‾≈ n= tΒ 

ÔâŸξÏî ×Š# y‰Ï© āω tβθÝÁ÷ètƒ ©! $# !$tΒ öΝ èδ t� tΒ r& tβθè= yèø� tƒuρ $tΒ tβρâ÷ s∆÷σ ãƒ ∩∉∪) ((، وقوله تعالى ) 06:التحريم∅tΒ uρ 

ÄÈ÷ètƒ ©! $# …ã&s!θß™u‘ uρ £‰ yètG tƒuρ …çνyŠρß‰ ãn ã&ù# Åzô‰ãƒ # �‘$tΡ #V$ Î#≈ yz $yγ‹ Ïù … ã&s!uρ ÑU#x‹ tã ÑÎγ•Β ∩⊇⊆∪) (14: النساء(، 
≈āωÎ) $Zó(: وقوله تعالى n= t/ zÏiΒ «! $# ÏµÏG≈ n=≈ y™Í‘ uρ 4 tΒ uρ ÄÈ÷ètƒ ©! $# … ã&s!θß™u‘ uρ ¨βÎ* sù …çµs9 u‘$tΡ zΟ ¨Ψ yγy_ tÏ$ Î#≈ yz !$pκ� Ïù #́‰ t/r& 

 كل عاصٍ عتبر عصيان له، و من ترك أمر االله يُ  ت على أن يات دلّ ، فكل هذه الآ)23:الجن( )∪⊃⊅∩
ا كان المخالف لأمر االله عاصيا، وكان العاصي فلمّ  ،هذا هو معنى الوجوبقاب، و حق العِ تَ سيَ 

(2).الأمر هو الوجوب ىقتضمُ  ذلك على أن  ، فقد دل قابمُستحقا للعِ 
 

≅ö ( :لىاقوله تع: الآية السابعة_  è% (#θãè‹ ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ ÏÛr&uρ tΑθß™§�9  بالامتثالفهذا أمر  ،)54:النور()...#$
χ ...(:بقوله فينلخا ـُ، ثم هدد المورسوله لأوامر االله Î* sù (# öθ©9 uθs? $yϑ ‾Ρ Î* sù Ïµø‹ n= tã $tΒ Ÿ≅ ÏiΗ äq Νà6ø‹ n= tæuρ $̈Β 

óΟ çFù= ÏiΗ äq( )حوبــــصتثال هنا مَ ـــــر بالامـــــــ، فالأمل الوجوبـــــــــخُالفة دليهديد على المــــــالت، و )54:النور  
                                                           

، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، 02/213الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، ، 01/148التمهيد في أصول الفقه : ينظر (1)
، أمالي 18، أصول السّرخسي، ص01/445، إرشاد الفحول، 201، إحكام الفصول في أحكام الأصول، ص01/270، المحصول، 02/505

تيسير الوصول إلى مِنهاج   ،02/456الشهاب، ، رفع النقاب عن تنقيح 204، إيضاح المحصول، ص184الدلالات ومجالي الاختلافات، ص
، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، 01/95، قواطع الأدلة، 28، شرح مَنار الأنوار، ص165، شرح العضد، ص03/164الأصول، 

، أصول 176، أصول الفقه لأبي زُهرة، ص222، الجامع لمسائل أصول الفقه، ص380، أصول الفقه الإسلامي لمصطفى شلبي، ص02/22
قدسي، 

َ
، أثر اللغة في 278، إجابة السائل شرح بغية الآمل، ص01/222، أصول الفقه الإسلامي للزُحيلي، 02/660الفقه لابن مفلح الم

، 27، التّبصرة في أصول الفقه، ص)هامش( 48، اللّمع في أصول الفقه، ص168، الإشارة في معرفة الأصول، ص422اختلاف اتهدين، ص
  ).هامش( 03/40، شرح الكوكب المنير، 104ح الفصول، صشرح تنقي

، 165، شرح العضد، ص03/176،177، تَسيير الوصول إلى مِناهج الأصول، 01/446، إرشاد الفحول، 01/278المحصول، : ينظر (2)
، 02/503الحاجب،  ، رفع الحاجب عن مختصر ابن02/213، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، 01/293شرح التّلويح على التوضيح،

،  ،01/390اية الوصول إلى علم الأصول،02/663، أصول الفقه للمقدسي، )هامش( 78، أصول الشاشي، ص61بذل النّظر، ص
  .   ،02/54اية السُول، 31، المـــغُني في أصول الفقه، ص296التأسيس في أصول الفقه، ص
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   (1).دل دلالة واضحة على الوجوبوهذا يَ ، يد والوعيد على التركبالتهد 
، وفرق أخرىذاهب مَ ا كانت محل اعتراض من طرف ، أّ في هذه الأدلة إليهر الإشارة ا تجدُ ومَ     

تلك الآراء  قتضي بيان كل، لأن ذلك يَ رد ذكرها هنالم يَ ،(2)وكان الاعتراض فيها من وجوه عديدة
، التي (3)الأصوليين جملة من الآيات الأخرى بعضذكر قد هذا و ، لا يتسع لذلكالمقام الأقوال، و و 

 ، لمي الوجوبقتضالقرائن يَ  طلق ارد عن ــُالأمر الم من أنّ  إليهذهبوا  ما استدلوا ا على صحة 
  .شترك مع ما ذكرناه في وجه الدلالةلأا تَ  يرَد ذكرها

الأمر المطلق  على أنّ  ل دُ عدة أحاديث تَ  ،أنصار القول بالوجوبروى : من السنة النبوية: ثانيا_ 
:بيان وجه الدلالة فيها فيما يأتيرد ذكرها و ، يَ قتضي الوجوبيَ   

أتأمرني يا رسول؟ : فقالت: ه لو راجعتِ  «:∗قوله صلى االله عليه وسلم لبريرة :الحديث الأول_ 
و كان ــــه ل، أن (5)ة في هذا الحديثــــ، ووجه الدلال(4)»الت لا حاجة لي فيهــــافع، فقـــــا أنا شإنمّ : فقال
عليه و سلم، الأمر االله  لاستجابت له، ولكان واجبا، ولمـــاَ نفى صلىمن النبي عليه السلام  أمرا

دوب غير مأمور به، وإذا  ـــــع إقراره الشفاعة الدالة على الندب، فدل ذلك على أن المنــــــمنه، م
ان كذلك وجب ألاّ يتَناول الأمر الندب، فالرسول قد تبرأ من الأمر، وفرق بينه وبين الشفاعة ــــــك

الوجوب، فلو كان الأمر يقَتضي النَدب، دب، فدلّ على أنه لو أمر لاقتضى التي مُقتضاها النّ 
   (6).لكان الرسول قد نفى ندباً، وأثبتَ ندباً، لأنه نفَى الأمر، وأثبت الشَفاعة

                                                           

  .02/213الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، : ينظر (1)
، التمهيد 02/503،504، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، 03/147،148، المــــسُتَصفى، 01/445،446إرشاد الفحول، : ينظر (2)

  .27، التّبصرة في أصول الفقه، ص02/263، أصول الفقه لابن مفلح المقدسي، 01/148،151في أصول الفقه، 
أبو : تقويم الأدلة في أصول الفقه ،184، أمالي الدِلالات ومجالي الاختلافات، ص201،202إحكام الفصول في أحكام الأصول، ص: ينظر (3)

  .م، بيروت، لبنان2001/ه1421، 1خليل محي الدين الميس، دار الكتب العلمية، ط: زيد عبيد االله بن عمر بن عيسى الدّبوسي الحنفي، تحقيق
  . 02/491،492، الواضح في أصول الفقه، 01/447، إرشاد الفحول، 296لتأسيس في أصول الفقه، ص، ا38ص 
بأن الولاء لمن : (هي بريرة مولاة عائشة بنت أبي بكر، كانت مولاة لبعض بني هلال، فكاتبوها ثم باعوها لعائشة، وجاء الحديث في شأا  ∗

  .29التبصرة في أصول الفقه، ص: ينظر. ، وعتقت تحت زوج فخيرها عليه السلام فكانت سنة)أعتق
  ،1347 في زوج بريرة ،صالبخاري، كتاب الطلاق، باب شفاعة النبيصحيح  (4)
حين كانت أمَة، فشترا عائشة وأعتَقتهَا، وكان لها زوجٌ إسمه مُغيث، وكان عبدًا، وكان شديد التعلق  -المشهورة –الحديث يحكي قصة بريرة  (5)

 ، فكان بينهما الحوار الذي ورد سلفا،» ولادكلو راجعته فانه أبو أ« : ا،  فلمّا رأى الرسول صلى االله عليه و سلم تَعلقه ا، ذهب إليها وقال لها
  .05/239إتحاف ذوي البصائر ، : ينظر
، المحصول، 01/156، التمهيد في أصول الفقه، 02/213،214، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، 01/448إرشاد الفحول، : ينظر (6)
، إيضاح 29، التّبصرة في أصول الفقه، ص02/664دسي، ، أصول الفقه لابن مفلح المق92، إضاءات على متن الورقات، ص 01/285

، أصول الفقه الإسلامي لمصطفى 05/239، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 02/494، الواضح في أصول الفقه، 204المحصول، ص
  . 281شلبي، ص
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واك عند كل م بالسِ ، لأمر ق على أمتيلولا أن أشُ « :السلامقال عليه : الحديث الثاني_  
انتفاء الأمر لوجود  ،فأفادت هنافيد انتفاء الشيء لوجود غيره، تُ ) لولا(، فكلمة (1)»صلاة

إذا   ذلك إلا كتكون   لاعل المشقة من لوازم الأمر، و ، فالرسول صلى االله عليه وسلم، جَ (2)شقة ـــَالم
لو كان تب عنه المشقة مع جواز تركه، و ر ، لما تَ على الوجوب كن دالاً  يَ لموب، فلو كان الأمر للوجُ 

ا قبل دبً واك قد كان نَ لأن السِ  ،لما كان لهذا الكلام فائدة ،ادبً الأمر بالشيء لا يقتضي إلا كونه نَ 
الإجماع قائم على وجود الأمر بالسواك عند كل صلاة، و  دل على عدم، فهذا الخبر يَ ورود الحديث

 وجد ا لم يُ ، فلمّ ا عند كل صلاةمً ، لكان الأمر قائِ لو كان المندوب مأمورا به، و ندوبالسواك مَ  أن
ا  إنم لجواز تركه، و  المشقة قتضلم يَ ،ا كان غير مأمور به ــّولم، المندوب غير مأمور به ، تأكد أن الأمر

  الأمر  د دل الحديث على أن ، لذا فق، وهو الواجبتركهصاحبة لما لا يجوز كانت المشقة مُ 
 (3).ة المشقةضنّ مَ ، لأنه هو للوجوب

، بإجماع الوجوبالأمر هو  ىقتضمُ  استدل أنصار المذهب الأول القائل بأن: ثالثا من الإجماع 
لا ورسوله، وامتثال أوامره من غير سؤال و االله ة الإسلامية على وجوب طاعة مّ الأُ الصحابة و 

الصحابة كانوا  أنّ  هافهم منيُ و  ،(4)، فكان للأصوليين أقوال كثيرة تصب في هذا المصباحتجاج
                                                           

أبو الحسين : صحيح مسلم المسمى المسند الصحيح  المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم: ينظر (1)
، )كتاب الطهارة، باب السواك(م، الرياض، المملكة العربية السعودية، 2006/ه1427، 1مسلم بن الحجاج القشيري النيسبوري، دار طيبة، ط

01/133.  
  .380، أصول الفقه الإسلامي لمصطفى شلبي، ص 01/447، إرشاد الفحول، 01/284المحصول، : ينظر (2)
عبد الحسين محمد علي البقال، دار : أبو منصور جمال الدين الحسن بن يوسف، تعليق وتحقيق: مبادئ الوصول إلى علم الأصول :ينظر (3)

، 01/283،284، المحصول، 02/214الإحكام في أصول الأحكام للآمدي،  ،92م، بيروت، لبنان، ص1986/ ه1406، 1الأضواء،ط
، رفع النقاب عن تنقيح 01/156،157، التمهيد في أصول الفقه، 202، إحكام الفصول في أحكام الأصول، ص01/447إرشاد الفحول، 

، التّبصرة في أصول الفقه، 222،223، ص ، أصول الفقه الذي لا يَسع الفقيه جهله92إضاءات على مَتن الورقات، ص  ،02/457الشهاب،
، إتحاف ذوي البصائر 02/494، الواضح في أصول الفقه، 184أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، ص ،204، إيضاح المحصول، ص29ص

ر على ، دلالة الأم380،381، أصول الفقه الإسلامي لمصطفى شلبي، ص104، شرح تنَقيح الفُصول، ص05/237بشرح روضة الناظر، 
  .23/341الوجوب بين التحقيق والتطبيق، 

θ#) : (وأما الإجماع فهو أن الأمّة في كل عصر لم تزل راجحة في إيجاب العبادات إلى الأوامر في قوله تعالى« : قال الآمدي  (4)  ßϑŠÏ% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# (#θ è?#uuρ 

nο4θ x.̈“9$#(، وقال  ،02/214الإحكام في أصول الأحكام للآمدي،  ،»إلى غير الوجوب إلا لمـــعُارض إلى غير ذلك من غير تَوقف، وما كانوا يعدلون
التمهيد في أصول  ،»يحصل بالفعل(...) فإنّ الأمّة اجتمعت على وجوب طاعة االله ورسوله، وامتثال أوامره، وذلك إنما « : أبو الخطاّب الكلوذاني

ن جهة الإجماع، أنّ الأمة في جميع الأعْصَار مجُتَمعة على الرجوع في وجوب العبادات وتحريم والدليل على ذلك م«:، وقال الباجي01/157الفقه، 
Ÿω  :(المحرمات إلى قوله تعالى uρ (#θç/ t� ø) s? #’ oΤÌh“9$# ( …çµ‾Ρ Î) tβ%x. Zπt± Ås≈ sù u!$y™uρ Wξ‹Î6 y™ ∩⊂⊄∪ )(فثبَت بذلك اتفاقُهم على أنّ ظاهرا الأمر على )(...)32:الإسراء ،

كانوا   –رضي االله عنهم  –واستدلوا أيضا بأن الصحابة  « :، ويقول الشوكاني)202/203ص(إحكام الفصول في أحكام الأصول ، »الوجوب
  .01/448إرشاد الفحول، ، »يَستدلون بالأوامر على الوجوب، ولم يظهر مخُالف مِنهم ولا من غيرهم في ذلك، فكان إجماعا
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كبير من  ن عددقد ضم يه، و قتضِ ك ظاهر ما تَ ، لأن ذلملون أوامر الرسول على الوجوبيحَ 
الأمر  ىقتضليه من أن مُ هم، واستدلوا ا على صحة ما ذهبوا إتبِ الأصوليين أدلة الإجماع في كُ 

  (1).المطلق هو الوجوب
   :على النحو الآتي اعتـــمد أنصار القــــول بالوجوب على أدلة عقــــلية، :العقلرابعا من القياس و _ 
، طـــــدب فقفي الن قط، أو ــــوب فَ ــــقيقة في الوجــا أن تكون حإمّ صيغة الأمر  أن : الدليل الأول_ 

ه لو كان ، ذلك أنّ  الأولعينّ ــــفت ،لاثة الأخيرة باطلةام الثـــــالأقس، و ا، أو في غيرهماأو فيهما معً 
بت أن الواجب ه ثَ لأنّ  ،دب فقط، لذا امتنع أن يكون للنّ بر الواجب مَأمورا بهدب فقط، لما اعتُ للنّ 

بين و ، واز تركهفعله مع جَ لراجح م الجمع بين ازِ للَ  ،ادب معً النّ و لو كان الأمر للوجوب ، و به ورـــــمأم
ن كو ــــم أن يزِ ، للَ قة في غيرهماـــــ، ولو كان حقيالما محُ ــــينهالجمع بَ ، و ن تركهعله مع المنع مِ ح فِ الراجِ 
أن  علومـــــوالم، رجيح فيهما لا تَ ــــــفي ن الأمر حقيقةً و ــــــــكوأن يَ  ،مأمور ماالمندوب غير ب و ــــالواج
فيكون  ،كمن الترَ ن يكون مَانعا وجب أ، وإذا كان كذلك العدم حان الوجود علىرجفيد ر يُ ــــــالأم

  (2).للوجوب
) افعل(إذا قال لمن هو دونه : فقالوا ،الأمرأهل اللسان فرقوا بين السؤال و  أنّ : الدليل الثاني _ 

لما كان  ،قتضي الوجوبلم يكن الأمر يَ ، ولو سؤالفهو ) افعل(ال لمن هو فوقه إذا قو  أمر،فهو 
    .(4)كرومن الأصوليين من ذكر أدلة أخرى غير ما ذُ (3).قة بينهماولما جازت التفر  عنى،لهذه الفرق مَ 

                                                           

، الإحكام في أصول الأحكام 05/240،241، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 222الفقه، صالجامع لمسائل أصول : ينظر (1)
  . 223، أصول الفقه الذي لا يَسع الفقيه جَهله، ص02/647، تَفسير النصوص في الفقه الإسلامي، 02/214للآمدي، 

  .01/288، المحصول، 01/449 ،إرشاد الفحول: ينظر (2)
  .60، بذل النّظر، ص02/496، الواضح في أصول الفقه، 30التّبصرة في أصول الفقه، ص: ينظر (3)
مَعنى مَطلوب، فلابدُ له من لفظ يخصُه، ولأن الأمر مُقابل للنّهي، والنهي للتّحريم، فيكون الأمر ) الوجوب(قال بعض الأصوليين أن الإيجاب  (4)

أن الإيجاب من المــهُمات في مخُاطبة أهل اللّغة، فلو لم يَكن « :وذكر الآمدي دليلا أخر بقوله، 02/665أصول الفقه للمقدسي، : ينظر للوجوب،
: ، وينظر02/215الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، ، »الأمر للوجوب، لخَلا الوجوب عن لفظ يَدل عليه، وهو ممُتنع مع دُعوا الحاجة إليه

وحكى الآمدي دليلاً عقليا أخر، ، 02/498، الواضح في أصول الفقه، 02/665صول الفقه للمقدسي، ، أ01/163التمهيد في أصول الفقه، 
وأيضًا فإنّ حمل الأمر على الوجوب أحوط للمُكلف، لأنهّ إن كان  للوجوب فقد حصل المقصود الراجح، « :استدل به أنصار هذا المذهب فقال

ه على الوجوب يكون أيضا نافِعا غير مُضِر، ولو حملناه على الندب لم نأَمَن من الضرر، بتقدير كَونه وأمِنّا من ضَرر تركه، وإن كان للنّدب فَحَملُ 
فهو من خلال هذا القول، يقُر أن ّ الأمر يكون إمّا للوجوب  ،02/215الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، ، »واجبا، لفَوات المقصود الراجح

وطُ وأنفَعُ من حمَله على النّدب، ذلك أنّ بحَملِه على الوُجوب، يتَحققُ الامتثال والائتِمار، سواء كان للوجوب أو للنّدب، وحمَله على الوجوب أَح
فإنّ ذلك يوُقعُنا في  أو كان للنّدب، أمّا حمَلُه على النّدب، فإنهّ لا يحُقِق الامتثال إلاّ إن كان حَقيقة في النّدب، أمّا إن كان المقصود منه الوجوب،

الوجوب، وهذا  مخُالفة الأمر، ممِا يلَحَق معه الضرر والعقاب لترَك الامتثال، وعِلة ذلك أنّ الوجوب شامل للوجوب والندب، أمّا النّدب فلا يَشمل
       .02/215للآمدي، الإحكام في أصول الأحكام ،»فإنّ المندوب داخل في الواجب من غير عكس« : ما صرحّ به الآمدي بقوله
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على كون الأمر المطلق القائلون بالوجوب استدل  :من إجماع أهل اللغة واللسان:اً خامس_ 
غة أهل الل  فيد أن يقضي الوجوب، بإجماع أهل اللغة واللسان على ذلك، حيث ذكروا أدلة تُ 

  :الأمر للدلالة على الوجوب، ويرد بيان مختلف هذه الأدلة فيما يأتي وضعوا صيغة 
رك الأمر ـــــيا، وكان تاصِ ــــــالأمر بكونه ع فــــــخال فوا منـــــــأهل اللغة وص أن : الدليل الأول_ 

āωr& Ç∅yèÎ7 (:الىـــــــال تعــــــ، وق)أمرتك فعصيتني(:واــــــــدهم، فقالــــــصية عنـــــــعمَ  ®Ks? ( |M øŠ|Áyèsùr& “Ì�øΒ r& 

∩⊂∪)((الىـــــــقوله تعــــلقوبة، ـــــستوجب العُ ية تَ ــــوالمعص، )39:طه: tΒ uρ ÄÈ÷ètƒ ©! $# … ã&s!θß™u‘ uρ ô‰s) sù ¨≅ |Ê 

Wξ≈ n= |Ê $YΖ�Î7 •Β ∩⊂∉∪( )36:الأحزاب(،  لما  ،لم يكن الأمر للوجوبلو ، و (1)م والتوبيخوالعصيان اسم للذ
الفته المعاقبة، ولما استحسن حكماء العرب الفه بالعصيان، ولما استوجبت مخُ وصف مخُ صح أن يُ 

، ولو كان الأمر لغير الوجوب كالندب أو الإباحة لما (2)ه وتأديبه على ترك الائتماروبيخه وذم تَ 
  .                                                    استحسنوا عقابه

كذبت، وصاغت صدقت و : جوابا، فقالوا في جوابه العرب وضعت للخبر أنّ :الدليل الثاني_ 
نت م لفة، إلا وقد ضَ العصيان اسما للمخاتَضع  لمو  أطعت وعصيت،: هجواب فقالوا في للأمر جوابا،

  .(3)الامتثال لما أمرت به وجوبــطُلق الأمر الم
  :       دبالن قتضي الأمر المطلق يَ  بأنّ  القائلون: المذهب الثاني_ 
، (4)دبـــــهو الن رائنــــــتجردة عن القالم) افعل(رــــقتضى صيغة الأممُ  أنّ  يقول أنصار هذا المذهب،   

ر ــــــليه، فيكون الأمــــــع ل على الندب عندهم، لدلالتِهحمُ تجردا عن القرائن، فمتى ورد لفظ الأمر مُ 

                                                           

، أصول الفقه لابن مفلح المقدسي، 01/161، التمهيد في أصول الفقه، 02/215الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، : نظري (1)
، المـــغُني 02/496، الواضح في أصول الفقه، 184، صومجالي الاختلافات ، أمالي الدّلالات223، الجامع لمسائل أصول الفقه، ص02/665

، 02، دلالة الأمر على الوجوب بين التحقيق والتطبيق، العدد 05/284ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، ، إتحاف 31في أصول الفقه، ص
23/341.  
، إتحاف ذوي 30، صفي أصول الفقه ، التّبصرة01/161، التمهيد في أصول الفقه، 02/215الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، : ينظر (2)

  . 05/246البصائر بشرح روضة الناظر، 
  .02/497،498الواضح في أصول الفقه، : ينظر  (3)
، رفع 05، المسودة في أصول الفقه، ص01/147، التّمهيد في أصول الفقه، 02/210الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، : ينظر (4)

صول، ، المح01/442، إرشاد الفحول، 204، إحكام الفصول في أحكام الأصول، ص02/500الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، 
، تسيير الوصول إلى مِناهج 01/292، دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية،02/367، البحر المحيط في أصول الفقه، 01/269

، إتحاف ذوي البصائر 03/41، شرح الكوكب المنير، 202، إيضاح المحصول، ص60، بَذل النّظر، ص37، تقويم الأدلة، ص161الأصول، ص
، 05/2202، التحبير شرح التحرير، 27، التّبصرة في أصول الفقه، ص01/215، البرهان في أصول الفقه، 05/227 بشرح روضة الناظر،

  . 03/132، المـــسُتَصفى، 48، اللّمع في أصول الفقه، ص204، الشرح الكبير، ص267التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ص
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يرا في الامتثال، فإن امتثل للأمر، كان له الثواب مخُ را و يكون المأمور حُ بحيث ، اواجبً  لا∗با إليهندو مَ 
لا دب، و دهم في النّ ـــــر عنــــــكانت حقيقة الأمف ،ومـــــاللّ اب و ــــستحق العقلم يَ  ،تثللم يمَ  والمدح، وإن

  .(1)بدليل الوجوب إلا  على مل، فلا يحُ صرف إلى غيره إلا بقرينةيُ 
نسبه إلى يَ  ممهظعإن كان مُ ، و (2)سبة هذا المذهب إلى قائليهت أقوال الأصوليين، في نِ قد اختلفَ و    
 (5).هاشم هب أبيذدب مَ نفي كون النّ يَ  هم منمن أنّ  إلاّ  ،(4)عتزله ـــُالمبائي، و الجُ و  ،(3)هاشم أبي

                                                           

، واسم المفعول )ندَبهَ ينَدُبه ندباً (المندوب، والمستحب والسنّة، وهو لغة مصدر : له أيضا ويقال: الندب« :وورد في معجم مصطلح الأصول ∗
، يعني الدعاء إلى أمر مُهم، وفي الاصطلاح الشرعي هو ما أثُيِب فاعله ولم يعُاقب تاركه، وهو من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول "مندوب"

مُنتهى  ،»المــــطَلوب فعله شرعا من غير ذمٍ على تركه مُطلقا« : ويعُرفه ابن الحاجب على أنهّ ،335،336، معجم مصطلح الأصول، ص»مجازاً 
أمّا المندوب، فهو الذي يَكون فِعله راجحا على تركه في نظر الشرع، «:كما يعُرفه الرازي بالقول،28الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، ص

   .01/29المحصول،  ،»ويكون تركه جائزا
  .27، التّبصرة في أصول الفقه، ص168الإشارة في مَعرفة الأصول، ص: ينظر (1)
الإحكام في ، »وهو مَذهب أبي هاشم، وكثير من المتكلمين من المعتزلة، وغيرهم من الفقهاء، وهو أيضا مَنقولٌ عن الشافعي «: قال الآمدي (2)

التمهيد في أصول الفقه، : الكلوذاني إلى جماعة من المعتزلة وبعض الشافعية، ينظر، ونسَبه أبو الخطاب 02/210أصول الأحكام للآمدي، 
، وحكى الشوشاوي أنه مذهب أبي هاشم، وكثير من المعتزلة وكثير من المتكلمين، وبعض المالكية، 06، المسودة في أصول الفقه، ص01/147
ب أبو الحسن ابن المـــنُتاب المالكي إلى أن الأمر يحُمل على الندب ذه« :، وقال الباجي02/453رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، : ينظر

، ونَسبه الشوكاني إلى أبي 204، إحكام الفصول في أحكام الأصول، ص167الإشارة في مَعرفة الأصول، ص» بــمُِجردِه، وإليه ذهب أبو الفرج

، وحكى المازري أنهّ منسوب إلى أبي 01/442إرشاد الفحول،  :ينظر، ن الشافعيهاشم وعامة المـــعُتزلة، وجماعة من الفقهاء، وقال أنهّ رواية ع
  .202إيضاح المحصول، ص: الحسن بن المـــنُتاب، وأبي الفرج، وأن كثير من المعتزلة قالوا بالندب، ينظر

، البحر المحيط في أصول الفقه، 02/210، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، 02/500رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، : ينظر (3)
، تسير الوصول إلى مِناهج الأصول، )هامش( 03/132، المــسُتصفى، 204، الشرح الكبير، ص05/2202، التحبير شرح التحرير، 02/367
  ). هامش (  02/521، لباب المحصول، 161ص
، المغني )هامش( 02/521، لباب المحصول، 140/ 03، المـــسُتصفى، 48، اللمَع في أصول الفقه، ص27التّبصرة في أصول الفقه، ص: ينظر (4)

  .02/191، الواضح في أصول الفقه، 31في أصول الفقه، ص
وأمّا عزوُه إلى أبي هاشم، ففيه نَظر، فإنّ الذي تحققناه عن أبي هاشم أنهّ لا يقول بأا مَوضوعة للندب بخصوصه، ولكن  «:يقول ابن السُبكي (5)

قال أبو « :و حكى ابن السمعاني  حقيقة قول أبي هاشم فقال، 02/500رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ،»إّا تقتضي الإرادة: يقول
، أفاد ذلك أنه يرُيد منه الفعل، فإن كان القائل حَكيمًا، وَجب كون الفعل على )افعل(رادة فحسب، فإذا قال القائل لغيره إنهّ يقضي الإ: هاشم

بل يكون صِفة زائدة على حُسنه، يَستَحق لأجلها المدح إذا كان المـــقَُول له في دار التكليف، وجاز أن يكون واجبا، وجاز أن لا يكون واجبا، 
، وما يفُهم من هذا »ن لم تَدُل الدلالَة على وُجوب الفعل، وَجب نفَيه والاقتِصار على المــتُحقِق ، وهو كون الفعل نَدباً يَستحق فاعله المدحنَدبا، فإ

به من قبل المأمور، فلا  القول، أنّ أبى هاشم قد أقر أن الأمر المتجرد عن القرائن يقتضي إرادة فعله، أي أن الآمر يرُيد من هذه الصيغة إيقاع المأمور
فالأمر عند أبي يرُيد أكثر من ذلك، فإرادة الفعل هنا لم تحَدّد إن كان على سبيل الوجوب أو الندب، ذلك أن طلب الفعل يتَضمن كُلاً مِنهما، لذا 

ذلك يضفي صفة زائدة على الفعل  ، فإن)االله تعالى( هاشم، إذا ورد من شخص عادي، اقتضى الإرادة فحسب، أمّا إذا صدر الأمر من حكيم 
ون واجبًا، تقتضي مُكافأة الفاعل للأمر، وذلك إن كان الأمر من باب التكليف، والأمر في هذه الحال عند أبي هاشم، يحَمِل مَدلوُلين، إمّا أن يَك

ب الامتثال والاستجابة، وجب نفَي الوُجوب، والاقتصار أو أن يَكون مَندوب إليه، فإذا لم تتَوفر قرينة أو دلالة يفُهم معها أن المراد من الأمر وجو 
الأمر، والوارد من االله  على الندب، لكونه المـــتُحقِق والمـــتُيـَقَن من الأمر، ذلك أنه أدنى الاحتمالات، فأبو هاشم يحَمِل الخطاب التّكليفي في صورة

  . ى كونه للوجوب فَـيُحمَل عليهتعالى ورسوله، على الندب، إلى أن تَدل قَرينة أو دليل عل
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 _ دبأدلة القائلين بالن:  بعدّ  دباستدل أنصار القول بالن ت صحة ما ذهبوا إليه، من ثبة تُ ة أدل
ن ولة من القرآنقُ ا مَ وهذه الأدلة إمّ دب، ردة عن القرائن اقتضت النّ أن صيغة الأمر إذا وردت مجُ 

ه ـــبا شُ وأمّ «  :دي حين يقولـــمكون يؤكده الآــــقل، وهذا ما يمن العَ قاة ستَ أو مُ  وكلام العرب،
  :إبراز هذه الأدلة، ووجه الدلالة فيها، فيما يأتيويرَد  ،(1)»يةقلِ ة وعَ قليَ نها نَ مِ دب، فَ ائلين بالن ــــالق
االله صلى االله ت رسول عسمَ  :حديث أبي هريرة رضي االله عنه، حيث قال :الأدلة النقلية: أولا_ 

ا أهلك ه ما استطعتم، فإنمّ كم به، فأتوا منرتُ كم عنه فاجتنبوه، وما أمَ يتُ ما َ «  :عليه وسلم يقول
صلى االله  الرسول ووجه الدلالة أنّ  ،(2)»لهم واختلافهم على أنبيائهمسائِ ثرة مَ كَ بلكم،  الذين من قَ 
ما ى عنه، فوجب ترك نا على حين ألزمَ في  نا،تِ شيئَ مَ نا و ض الأمر إلى استطاعتِ فوّ  عليه وسلم،

ين، قِ ه اليَ لأنّ  ر إلى استطاعتنا، إلاّ ـــــالأم هي على الوجوب، وما رد ــــوالن دب،ـــــحمل الأمر على الن
له لمأمور ه لا يأثم تاركه، لذا فاتنا، يعني أنّ شيئَ ر إلى مَ ــــوكونه رد الأم ولأن المندوب مأمور به حقيقة،

  (3).يفعل، وهذا معنى الندب وله ألاّ  فعل،أن يَ 
من تركه، فهو داخل في الواجب  عله خيرٌ احتجوا بكون المندوب هو ما فِ  :الأدلة العقلية: ثانيا_ 

عل الأمر حقيقة ب جَ واجبا، لذا وجَ  وبٍ ندُ ندوب، وليس كل مَ لب، فكل واجب مَ من حيث الطّ 
 الوجوب(ا على سبيل الإلزام لب إمّ والطّ  ،فالأمر للطلب ق منه،قَ حَ ت ــــُالمتيقن و  ـــُدب لكونه المفي الن(، 

ن الوجوب، تضمّ دب فلا يَ ا النّ أمّ  ،دبللن  نٌ تضم ، والوجوب مُ )الندب(الاستحبابعلى سبيل  أو
ب صرف الأمر إليه، دب أقل ما يجَ دب، فالنّ وهو الن  حمل الأمر على أدنى الاحتمالين، لذا وجب

ك شترَ الأمر على أقل ما يَ  نزيلفتَ حتى يقوم الدليل على الزيادة،  ،ه المتيقن بهلأن  أقل الأمرين تُ ثبَ يُ ف ـَ
 قتضائه، وأن فعله خير من تركه، فذلك لب الفعل وادب هو الأصح، وهو طَ فيه الوجوب والن

   (4).دب لأنه المتيقنمل على النّ وقف فيه، ويحُ علوم، فيُ ا لزوم العقاب بتركه فغير مَ علوم، وأمّ مَ 

                                                           

  .02/224الإحكام في أصول الأحكام للآمدي،  (1)
، )د،ت(، 1أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني الشهير بابن ماجة، تعليق محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، ط: سنن ابن ماجة: ينظر (2)

  .13الرياض، المملكة العربية السعودية، ص
، إحكام الفصول في أحكام 02/507، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، 02/224الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، : ينظر (3)

  .03/142، المــسُتَصفى، 05/2205، التحبير شرح التحرير، 01/449، إرشاد الفحول، 205الأصول، ص
، 17، أصول السّرخسي، ص205، إحكام الفصول في أحكام الأصول، ص02/449الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، : ينظر (4)

، 60، بذل النّظر، ص37، تقويم الأدلة، ص238،239، تسير الوصول إلى قواعد الأصول ومَقاعد الفصول، ص03/140،141المــسُتصفى، 
، الواضح في أصول الفقه، 02/510، الواضح في أصول الفقه، 94، قواطع الأدلة، ص03/41، ، شرح الكوكب المنير205إيضاح المحصول، ص

  . 102، مُنتهى السُول، ص02/510
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  رد من العبد مع سيده،ن أن يَ سُ ه لو كان لفظ الأمر يقتضي الوجوب، لما حَ احتجوا بأنّ كما    
ب تخاطَ ا جاز أن يَ ما، فلم نهُ مِ  بتُ وأوجَ  متُ د لفظ ألزَ ن ورُ حسَ ستَ لا يُ  ه، كمادِ الولد مع والِ  أو

ذلك على عدم اقتضائه الوجوب، واقتصاره  يده، والولد مع والده، بلفظ الأمر، دلّ العبد مع سَ 
العبيد  ماتخاطب ضيا الوجوب، لم يَ تَ قا  وا دلاّ ، فلمّ بتُ وأوجَ  متُ ا لفظ ألزَ مّ على الندب فقط، أ

  (1).والسادة
      ).دبالن شترك بين الوجوب و در المُ القَ ( لبطلق الطّ القائلون بمُ : المذهب الثالث_ 

 ـــــالأم إلى أن ار هذا المذهب، ــــــذهب أنص
ُ
ك بين ترَ ـــــش ـــُدر المـــــل على القَ دُ جرد عن القرائن، يَ ـــــتـــــر الم

دب ــــــوب والنّ ـــــل من الوجلأن كُ  ،(2)ركـــــعل على التـــرجيح الفلب، أي تَ دب، وهو الط الوجوب والنّ 
ون الأمر من كُ ـــــــيفَ  ،(3)دب غير جازمالجازم، والنّ لب ــــــه الطزم في الوجوب، لأنّ د الجَ ــــــطلب، وزاد قي

أن تكون دلالة الأمر على عني ، وهذا يَ (5)حذرا من الاشتراك وااز ،دببين الوجوب والنّ (4)المتواطئ
ح أحدهما على الأخر، فالقرينة رج رد قرينة تُ دب، إلى أن تَ الوجوب ولا النّ  حترجفلا يَ  رد الطلب،مجُ 

، فدلالات الوجوب والندب وغيرها، هي (6)يز دلالة الأمر هل هي للندب أم للوجوبهي التي تمُ 
دلالات خارجة عن حقيقة اللفظ ومُقتضاه اللغوي، لذا لا يترجح أحد منها إلا بوجود قرينة دالة 

  .عليه ومرجحة له
                                                           

  .02/510، الواضح في أصول الفقه، 34، التَبصرة في أصول الفقه، ص01/170التمهيد في أصول الفقه، : ينظر (1)
، رفع الحاجب عن مختصر ابن 181، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، ص02/210الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، : ينظر (2)

، الشرح الكبير  02/661، أصول الفقه للمقدسي، 01/443، إرشاد الفحول، 02/504، شرح مخُتصر المنتهى الأصولي، 02/500الحاجب، 
، التحبير شرح 01/269، المحصول، 02/453هاب،، رفع النقاب عن تنقيح الش288، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ص205ص

، دلالات الألفاظ عند شيخ 03/162، تسير الوصول إلى مِنهاج الأصول، )هامش( 26، التبصرة في أصول الفقه، ص05/2205التحرير، 
شرح مراقي  ،103، شرح تنقيح الفصول، ص03/42، شرح الكوكب المنير، 01/404، شرح الكوكب الساطع، 01/296الإسلام ابن تيمية، 

، مكة )د،ت(،1علي بن محمد العمران، دار عالم الفوائد، ط: محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي، تحقيق: السعود المسمى نثر الورود
ل والأمل في ، مُنتهى الوصو 46، مِناهج الوصول إلى علم الأصول، ص925، مَبادئ الوصول، ص01/154المكرمة، المملكة العربيى السعودية، 

شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد : نفائس الأصول في شرح المحصول ، ،02/252اية السُول، 66علمي الأصول والجدل، ص
، 1عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، ، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط: الرحمان الصنهاجي المصري المشهور بالقرافي، تحقيق وتعليق

، دلالة الأمر على الوجوب عند الأصوليين بين 02/368، البحر المحيط في أصول الفقه، 03/1189 م، دمشق، سورية،1995/ه1416
  .   342/ 23التحقيق والتطبيق، 

  .205الشرح الكبير، ص : ينظر (3)
، تسيير الوصول إلى منهاج الأصول، )هامش( 26، التّبصرة في أصول الفقه، ص05/2205التحبير شرح التحرير، : ينظر (4)
  .03/42، شرح الكوكب المنير، 01/404، شرح الكواكب الساطع، )الهامش(03/162
  .01/404شرح الكوكب الساطع،  :ينظر(5) 
  .23/343:  بين التحقيق والتطبيقيندلالة الأمر على الوجوب عند الأصولي: ينظر(6) 
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  فيقول  ،(2)قندمشايخ سمر و  ،(1)ل الأصوليين هذا المذهب إلى أبي منصور الماتريديسب جوقد نَ     
فهم من هذا وما يُ  ،(3)»احتياطا دون الاعتقاد ،في حق العمل كم بالوجوب ظاهرايحُ « :تريديلماا

ه أنّ  لب، إلاّ دب، والذي هو الط شترك بين الوجوب والن  ـــُوع للقدر الموضُ بم إقرارهرغم  هَ أنّ القول 
حمل الأمر  ذلك أن  الاعتقاد، من باب قول بضرورة حمله على الوجوب من باب الاحتياط، لايَ 

دب النّ  ل الوجوب، حيث أن شمُ يَ  دب لاله على النّ حمَ  دب، في حين أن على الوجوب شامل للنّ 
 غةفي الل  ن القرائنعقتضى الأمر ارد بأن مُ الجويني قِر يُ و .صحالعكس لا يَ و  داخل في الوجوب،

  .(4)بلهو الطّ 
 _ ة القائلينأدل  در المُ الأمر للقَ  بأن الطلب(دب شترك بين الوجوب والن(:  
ا وردت دالة على ــــوب، كمـــبأن صيغة الأمر وردت دالة على الوج ب،ـــار هذا المذهــــج أنصــــاحت
 ينهماشترك بَ  ــُدر المـــدب، فتكون حقيقة في القــــالن ، اــــــودفعً  ا للاشتراكــــك دفعـــلب، وذلوهو الط 

في  ااز مجَ  علهيجَ  ،والقول أنه حقيقة في أحدهما ،شتركا بينهماعله مُ يجَ ، فالقول أنه لكليهماجاز، للمَ 
وهو  دب،ــــدر المشترك بين الوجوب والنّ ـــــلقما لاء القول بأّ ـــــوااز، ج ا للاشتراكفدفعً  الأخر،

 از خلاف الأصل،الطدل الواجب يَ  نّ أكما  فأصل تفرد الألفاظ بمعانيها، لب، لأن الاشتراك وا
لقدر لجعل فيُ  ،وجواز الترك جحان الفعلل على رُ دُ والمندوب يَ  نع الترك،زوم الفعل ومَ على لُ 

هما على حدَ أح رج دليل يُ  دلعدم وجو  من دون لزوم للفعل، لب الفعل،وهو طَ  شترك بينهما، ـــُالم
    . (5)الآخر

  
                                                           

، التحبير شرح التحرير، 205، الشرح الكبير، ص01/443، إرشاد الفحول، 20/501 عن مختصر ابن الحاجب، رفع الحاجب: ينظر (1)
  .404/ 01، شرح الكوكب الساطع،03/154، تيسر الوصول إلى مِنهاج الأصول، 05/2205
  . 01/297، دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية، 01/443إرشاد الفحول، : ينظر (2)
  .02/368، البحر المحيط في أصول الفقه، 03/42، شرح الكوكب المنير، 05/2205التحبير شرح التحرير،  (3)
 »طلَب محَض لا مُساغ فيه لتقدير الترّك، فهذا مُقتضى اللّفظ ارد عن القرائن) افعل: (وقد تعينّ الآن أن نَـبُوح بالحق، ونقول« :يقول الجويني  (4)

أن قُصار ما إلاّ أنّ الجويني هنا، يتحدث عن دلالة الأمر في اللغة، فَقال ، 202إيضاح المحصول ص: ، وينظر01/222البرهان في أصول الفقه، 
على ترك أوامِر  استفاد من جهة اللسان هو الاقتضاء الجازم، غير أنهّ يُستفاد منه الوجوب، إذا ثبَت في هذا الأمر الجازم، الوعيد على الترك، والوعيد

للوجوب بالتركيب بين اللغة والشّرع، الشّرع الجازمة ثابت بالإجماع، فيكون الأمر ارد عن القرائن، مُقتضيا للطلب الجازم بحكم اللغة، ومُقتضيا 
، 01/222البرهان في أصول الفقه، : ينظر فوافق الجويني القائلين بالوجوب، وإن كان خالف القائلين بكون الوجوب مُستفاد من اللغة فقط،

   .01/403،405، شرح الكوكب الساطع، 202، إيضاح المحصول،ص223
، تيَسير الوصول 02/667، أصول الفقه للمقدسي، 01/401، إرشاد الفحول، 02/507رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، : ينظر (5)

، دلالة الأمر على الوجوب عند أصوليين بين التطبيق 92، مَبادئ الوصول، ص 01/154، شرح مراقي السعود، 03/183إلى مِنهاج الأصول، 
  .23/343والتحقيق، 
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         القائلون بالاشتراك :المذهب الرابع_
   ظي ــــتراك اللفـــبالاش واءـــــس ،رــــأكث أوعنيين ك بين مَ شترَ مُ  الأمر أن هذا المذهب، ارـــــأنصيرى    
 ،شترك بين عدة معانالأمر مُ  تفقين على أن ، وإن كانوا مُ القائلين بالاشتراك أن  إلا  ،المعنوي أو

ذلك من باب الاشتراك اللفظي أن وهل  ،دلالاتمن  شترك فيه صيغة الأمرا تَ تلفون فيمَ فهم مخُ 
  :، يرد بياا فيما يأتيأقوال على أو المعنوي، فكانوا في ذلك

قال فريق من الأصوليين، أن الأمر : دبلفظي بين الوجوب والنّ ك الالقائلون بالاشترا: أولا_ 
ا ا ممِ لاهمُ الأمر، فكِ على شتركان في الدلالة باعتبارهما يَ ل على الندب، دُ كما يَ   ،ل على الوجوبدُ يَ 
ينسب ، و (1)شترك بين الوجوب والندب، باشتراك اللفظيفالأمر عندهم مُ  ل عليه صيغة الأمر،دُ تَ 

 يقولف ومن البلاغيين من يذهب هذا المذهب أيضا، ،(2)هذا القول إلى بعض الأصوليين والفقهاء
الاشتراك اللفظي  دب، كما أن والحق أنه راجع إلى الوجوب والن  «:)ه816ت، (الشريف الجرجاني

  . (3)»أيضا بينهما
شترك الأمر مُ  أنّ  خرآيرى فريق : دب والإباحةالقائلون بالاشتراك بين الوجوب والن  :ثانيا_ 

لاثة ـــــلثرك بين اــــشتالأمر مُ  يقول أن  :الأول: انــــــم في ذلك رأيوهُ  احة،ـــــدب والإبوالنّ  بين الوجوب
شترك بين أنه مُ : ، والثاني(4)على كل منها بالقدر المتساوي بينهم الاً دبالاشتراك اللفظي، فيكون 

عن  ةً تجردا هو الإذن، فإذا وردت صيغة الأمر مُ شترك بينه ــُعنى المالثلاثة بالاشتراك المعنوي، والم

                                                           

، أصول 01/443، إرشاد الفحول، 02/504، شرح مخُتصر المنتهى الأصولي، 02/501رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، : ظرين (1)
، 05/2206، التحبير شرح التحرير، 01/267، التمهيد في أصول الفقه، 205، الشرح الكبير، ص02/661الفقه لابن مفلح المقدسي، 
، 103،104، شرح تنقيح الفصول، ص01/404، شرح الكوكب الساطع، 164، شرح العضد، ص)هامش( 26التّبصرة  في أصول الفقه، ص

، نفَائس الأصول،  ،02/551اية السُول، 26، مُنتهى الوصول والأمل في علمي الأصول وجدل، ص46مِنهاج الوصول إلى الأصول، ص
، أصول الفقه 02/265 النصوص في الفقه الإسلامي، ، تفسير02/3625، البحر المحيط في أصول الفقه، 01/269، المحصول، 03/1189

: ، شرح الورقات لإمام الخرمين الجويني، تاج الدين عبد الرحمان ابن إبراهيم الفزاري المعروف بابن الفركاح الشافعي، تحقيق1495للخضري بك، ص
  .    135م، الكويت، ص1997، 1سارة شافي الهاجري، دار البشائر الإسلامية، ط

، وحكى الرازي والسيوطي، أنهّ قول 02/501رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، : ل ابن السُبكي أنهّ حُكي عن الشافعي، ينظرقا (2)
إرشاد الفحول، : ، ونَسَبه الشوكاني إلى الشافعي، ينُظر01/404، شرح الكوكب الساطع، 01/270المحصول : المرتضى من الشيعة، ينظر

01/443 .  
رشيد أعرضي، دار الكتب العلمية، : أبو الحسن علي بن محمد بن علي، تعليق: ى المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم في البلاغةالحاشية عل  (3)

   .267م،  بيروت، لبنان، ص2007/ه1428، )د،ط(
، التمهيد في 205الكبير،ص، الشرح 02/501، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، 02/504الأصولي،  شرح مخُتصر المنتهى: نظريُ  (4) 

 27، التّبصرة في أصول الفقه ص02/662، أصول الفقه للمقدسي، 05/2208، التحبير شرح التحرير، 268تخريج الفروع على الأصول، ص
  .02/265، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، 135، شرح الورقات للفزاري، ص)هامش(
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فهم إلا باقي المعاني كالوجوب والندب والإباحة، فلا تُ  انها إلا الإذن بالفعل، أمّ فهم مِ  يُ لمالقرائن،
  (1).رد الإذنل من دون القرينة على مجُ حمَ يُ صاحبة، ف ـَبقرينة مُ 

لهذا الفريق من لقول وفقا  :دب والإباحة والتهديدبين الوجوب والن القائلون بالاشتراك  :ثالثا_ 
دب والإباحة والتهديد، من باب الاشتراك ل على الوجوب والن طلق يدُ  ــُالأصوليين، فالأمر الم

  (3).عظم الأصوليين إلى الشيعةوقد نسبه مُ ، (2)اللفظي بين هذه المعاني
الأمر المطلقة وفقا لهذا تكون صيغة ف :القائلون بالاشتراك بين الأربعة السابقة والإرشاد :رابعا_ 

وكذا الإرشاد، وذلك على سبيل  هديددب والإباحة والت والن  دالة على كل من الوجوب ،الفريق
  (4).الاشتراك اللفظي بينهم

الأمر  أن  ،رى هذا الفريق من الأصوليينيَ  :ن بالاشتراك بين الأحكام الخمسةو القائل: خامسا_ 
حريم والكراهة والإباحة، ووجه الت دب و الخمسة، أي بين الوجوب والن  ةيعشترك بين الأحكام الشر مُ 

  لىأو ععل ريم الفِ ل على تحَ دُ ، فيَ (5)هديدن في استعماله للت كمُ يَ  ،الكراهةحريم و الأمر على الت  دلالة
  .(6)كروهاكونه مَ 

  .القائلون بالإباحة:المذهب الخامس_ 
حقيقة في  ونكي، ف(7)على الإباحة رد من القرائن دلّ الأمر إذا تجَ  رى بعض الأصوليين أن يَ     

  ، لذا ةً حقيقَ  دل على الجوازك، فهي تَ خير بين الفعل والتر يعني الت فالقول بالإباحة ، (8)الإباحة فقط

                                                           

، البحر 01/443، إرشاد الفحول، 02/504، شرح مختصر المنتهى الأصولي، 020/501 رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب،: ينظر (1)
  .164، شرح العضد، ص268، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ص205، الشرح الكبير، ص02/369المحيط في أصول الفقه، 

، شرح الكوكب الساطع، 05/2208شرح التحرير،  ،التحبير02/504، شرح مخُتصر المنتهى الأصولي، 01/443إرشاد الفحول، : ينظر (2)
  .02/662، أصول الفقه لابن مفلح المقدسي، 01/404
، أصول 01/443، إرشاد الفحول، 02/504، شرح مختصر المنتهى الأصولي، 02/501رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، : ينظر (3)

  . 164، شرح العضد، ص05/2208، التحبير شرح التحرير، 02/664الفقه للمقدسي، 
  ). هامش( 27تبصرة في أصول الفقه، ص، ال268، التمهيد في التخريج الفروع على الأصول، ص205الشرح الكبير، ص: ينظر (4)
  . 205الشرح الكبير، ص: فحينها يَستلزم ترك الفِعل المـــهُدد عليه، لأنهّ إمّا أن يكون محرّما، أو أنهّ مَكروه، ينُظر (5)
  . 268ل، ص، التمهيد في التخريج الفروع على الأصو 01/404، شرح الكوكب الساطع، 05/2208التحبير شرح التحرير، : ينظر (6)
ويعرفه الآمدي  ،18مِنهاج الوصول إلى علم الأصول، ص ،»والمباح ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم« :يعُرف البيضاوي المباح بالقول (7)

الإحكام في أصول الأحكام للآمدي،  ،»هو ما دلّ الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخير فيه بين الفعل والترك من غير بدل« :بالقول
  .09الأصول من علم الأصول، ص ،»ما لا يتعلق به أمر ولا ي لذاته« :وقال العثمين ،36، مُنتهى السُول، ص01/177
، دلالات الألفاظ 202، إيضاح المحصول، ص02/262(، أصول الفقه للمقدسي،02/551رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، : ينظر (8)

، مِنهاج الوصول 527، شرح نظم مُرتقى الوصول إلى علم الأصول، ص104، شرح تنقيح الفصول، ص01/296شيخ الإسلام بن تيمية،عند 
  .135، شرح الورقات للفزاري، ص ،02/251اية السول، 46إلى الأصول، ص
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  احة، ـــــقة في الإبـــــقيــــكون حه يَ رينة، فإنّ ــــلوه من الققولون أن الأمر في حال خُ فأنصار هذا المذهب يَ 
طلق، والأصل عدم واز مُ الج ، ولأنّ (1)نتيقّ  ـــُق والمحقَ  ــُه المازا فيما سواها، فيكون في الإباحة لأنّ مجَ 

ذكر وقد ، (3)له عليهايجب حمَ قتضيها الأمر، فَ ، والإباحة هي أدنى الدرجات التي يَ (2)لبالطّ 
 ذا القول الزركشي أن دلول الأمر وفقا لهذا ، فيكون مَ (4)في سننه) الأمر للإباحة( البهيقي حكى

   .أدنى درجات الأمر باعتبارهاالمذهب، هو الإباحة، 
  .)فونتوق الم( ∗∗∗∗القائلون بالوقف: ادسالمذهب الس_ 
تكون حقيقة في الوجوب ، فَ ترددة بين عدة معانصيغة الأمر، مُ  أنصار هذا المذهب بأن يقول    

ا ذقيقة فيه، لهي حَ ما م علَ بالاشتراك اللفظي، فلم يُ  معًا فيهما ، أوفقط دبفقط، أو في النّ 
 ،(5)ذهبهم الوقفعت له صيغة الأمر، فكان مَ ضِ  حقيقة ما وُ بين وقف، حتى تَ ت فالقول عندهم بال

فلا  ،(6)ل على حقيقتهادُ قوم دليل يَ وقف في تحديد دلالة صيغة الأمر، إلى أن يَ يقولون بالت  حيث
درى إن كانت صيغة الأمر يرون أنه لم يُ  قفونفالوا، (7)إلا بدليل، غيرهمل على الوجوب ولا على تحُ 
علم ذلك، ولأنه لم يُ  ،(8)ازا في الثانيالوجوب والندب، أو كانت حقيقة في أحدهما مجَ شتركة بين مُ 
حكم للأمر عند  حمل عليه، فلاَ يُ ونه لأحد تلك المعاني، ف ـَعلى كَ دليل  دلّ فيه إلى أن يَ  فُ توقَ يُ 

  ،∗المــــجُمل لــــه من قبيــــر، لأن ــــــــطلوب بالأمـــتجلى المحتى يَ  فــــوقــــالت  رينة، إلاــبدون ق الواقفين أصلا
                                                           

  .529، شرح نظم مُرتقى الوصول إلى علم الأصول، ص204الشرح الكبير، ص: ينظر (1)
  .05/2208التحبير شرح التحرير، : ينظر (2)
، البحر المحيط في أصول الفقه، 300، مُذكرة أصول الفقه على روضة الناظر ،ص529شرح نظم مُرتقى الوصول إلى علم الأصول،ص: ينظر (3)
02/368.  
  .02/368البحر المحيط في أصول الفقه، : ينظر (4)
محمد : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين: هو التوقف عن ترجيح أحد القولين أو أحد الأقوال، وذلك لتعارض الأدلة فيه، ينظر: الوقف ∗

  .301م، الرياض، المملكة العربية السعودية ص2002/ه1423، 1حامد عثمان، دار الزاحم، ط
، إرشاد 27، التّبصرة في أصول الفقه، ص02/368، البحر المحيط في أصول الفقه، 02/501رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، : ينظر (5)

، رفع النقاب عن تنقيح 03/136، المــسُتصفى، 301، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، ص01/442الفحول، 
، 36، تقويم الأدلة، ص01/270، المحصول، 268لأصول، ص، التمهيد في تحريج الفروع على ا02/521، لباب المحصول، 02/453الشهاب،

  .  193، الوجيز في أصول الفقه لمحمد زيدان، ص01/316، البرهان في علم الأصول، 01/147التمهيد في أصول الفقه، 
  .301أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف اتهدين، ص: ينظر (6)
  .27التبّصرة في أصول الفقه، ص: ينظر (7)
  .03/136المـــسُتصفى، : ينظر (8)
الــمُجمل « :، وقال القرافي265القاموس المبين في اصطلاحات الاصوليين، ص »مالا يفُهم المراد من لفظِه، ويفَتقر في بيَانه إلى غيره«: المـــجُمل ∗

شرح تنقيح » ثمُ الترّدُد قد يَكون مِن جِهة الوضع كالمـــشُترك، وقد يَكون من جِهة العقل كالمتواطئ هو المـــترُدد بين احتمالين فأكثر، على السواء،
  .37الفصول، ص
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  .(2)من الأصوليينجمع ، والقول بالوقف هو اختيار (1)لازدحام المعاني فيه 
  :انوا على قولينــــفكوسبب القول به  ،(3)فـــوقالت حول معنى  اختلفواوقف القائلين بالت  أن  والحقيقة 

 فيه ا هو حقيقةم فيمَ علَ دب، ولكن لم يُ أو للنّ وضوع للوجوب يرى أن الأمر مَ  :القول الأول_ 
  .عنيين ــــَشترك بين المه مُ ف فيه، لكونِ وقِ من الوجهين، فتُ 

حقيقته في  أو شترك فيهما،مُ  أو ،الندب وب أوعلم، إن كان للوجه لم يُ أنّ  لو يق :القول الثاني_ 
  (4).وقف في المسألةالتّ  اختِيرلم فيما هو حقيقة فيه أصلا، لذا عاز في الثاني، فلم يُ أحدهما ومجَ 

  :هـــــماــــــولهـــــم بدليلين ستدل أنصار الوقــــــف على صحة قا :القائلين بالوقف ةدلّ أ_ 
راد ا رد والمدب، وتَ رد والمراد ا النّ رد والمراد ا الوجوب، كما تَ صيغة الأمر، تَ  :الأولالدليل _ 

لها على أحد هذه الوجوه وليس حمَ  ،المعاني التي يحتملها الأمررد لمختلف الوجوه و الإباحة، وتَ 
ليل على المعنى دل دَ وقف فيها، حتى يَ جب التّ على الوجه الأخر، لذا وَ  لها بأولى من حمَ  والمعاني

  (5).مل الصيغة عليهح على غيره، وتحُ جّ راد ا، فيرُ  ـــُالم
 دليلٍ بوت بِ أو غيره، لكان الثُ  دبأو النّ  الوجوبدلالة الأمر على  تبتثَ و ل :الدليل الثاني_ 
 غات، لأن ال له في اللُ دخل ولا مجَ ح، فالعقل لا مَ صلِ القول بالدليل العقلي لا يَ و ، قلينَ  وأ ،قليٍ عَ 

ني ل الظّ قا النّ ا، فأمّ يً طعِ ا أو قَ يً ن ـّا أن يكون ظقلي، فإمّ ا القول بالدليل النّ مّ أ ،قلصدرها الن اللغة مَ 

                                                           

  . 293الوجيز في أصول الفقه لمحمد زيدان، ص: ينظر (1)
: ، ينظرواعتبره الآمدي الأصح ،02/521لباب المحصول، : ينظركما قال به ابن رشيق المالكي، ،03/136المستصفى، اختاره الغزالي في  (2)

واختاره القاضي أبو بكر المعافيري في المحصول في علم الأصول،  ،101، مُنتهى السول، ص02/210الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، 
ح في أصول ، الواض05، المسودة في أصول الفقه، ص01/147التمهيد في أصول الفقه،: ، ينظروينُسب القول بالوقف إلى الأشعرية ،55ص

، البحر المحيط 01/442، إرشاد الفحول، 02/501رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، : ينظر وإلى أبو الحسن الأشعري، ،02/490الفقه، 
، دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام 02/521، لباب المحصول، 02/210، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، 02/369في أصول الفقه، 

وينُسب إلى القاضي أبو بكر  ،05، المسودة في أصول الفقه، ص05/230، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 01/297بن تيمية، 
، رفع الحاجب 02/210، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، 02/521، لباب المحصول، 01/504شرح الكوكب الساطع، : ينظر البقلاني،

وذكر الزركشي أن بعَضهم حكاه عن ، 01/442، إرشاد الفحول،02/369حر المحيط في أصول الفقه، ، الب02/501عن مختصر ابن الحاجب، 
أنه سار إلى التوقف، حتى يتَبين المــــرُاد، والتّوقف عنده في تعين المراد عند الاستعمال، لا في تعين الموضوع له، لأنه عنده «: ابن سريج، وقال

  .02/369، البحر المحيط في أصول الفقه، »ندب والإباحة والتهديدموضوع بالاشتراك العقلي للوجوب وال
  .01/297دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام بن تيمية، : ينظر (3)
  .298، 01/297، دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام بن تيمية، 01/442، إرشاد الفحول، 03/136المــسُتصفى، : ينظر (4)
أن ينُقل : بأناّ وضعنَاه لكذا، أو أقروا به بعد الوَضع، والثاني:أّم صرحوا  -عند وضعهم  - أن ينُقل عن أهل اللغة : الأول: أقسام التواتر هي (5)

يَدى جماعة،َ يمُتنع أن يذكر بَين : أن ينُقل عن أهل الإجماع، والرابع: عن الشارع الإخبار عن أهل اللغة بذالك، أو تَصديق من ادعى ذلك، والثالث
  . 05/231إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، : ، وينظر03/137المستصفى،. عليهم السكوت على الباطل
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القاعدة الأصولية  جة فيه، لأن قبولا هنا ولا حُ لم، لذا فليس مَ فيد العِ تُ هو الآحاد، والآحاد لا ف
ود به طعي، فالمقصُ قل القَ ا الن ود، أمّ ردُ هو مَ طعي، لذا فَ قوى على إثبات القَ طعية، والآحاد لا يَ قَ 

واتر التَ  واتر باطل أيضا، لأن طريق التَ ضي أحد تلك الأوجه عن قتَ طلق يَ  ــُالأمر الم تر، والقول أن االمتو 
كن، غير ممُ ) أمرتك بكذا(:أو في قوله) افعل( :، وإدعاء أحدها في قوله(1)تعدى أربعة أقساملا يَ 

قيقة، دلول الأمر حَ ع الاختلاف في مَ نَ ت ـَـــقل، لمفالتواتر لا وجود له هنا، ولو وقع هذا التواتر في النّ 
في اللغات، فلم  دخل لهقل لا مَ ولأن العَ  ول،قبُ الح ولا مَ والآحاد غير صَ  وجود،واتر غير مَ التّ  ولأنّ 

  (2).وقفالتّ  إلاّ  بقيَ 
   الامتثالقدار من حيث مِ  طلقمر المُ الأ صيغ تدلالا: اً ثاني             

   عدمهكرار و من حيث الت طلق قتضى الأمر المُ مُ                   
دار مَ اهتمام الأصوليين، و  ثاركانت مَ ،دل عليهما تَ و العاري عن القرائن إن صيغة الأمر المطلق    

لة الأمر المطلق من حيث الوجوب عندهم على تحديد دلاالبحث قتصر لم يَ ، و وعنايتهمبحثهم 
خلاف في الآراء والمذاهب بين محل  ت، كانمسائل، بل أثارت قضية الأمر المطلق عدة وعدمه

قتضى هذه ، مسألة مُ ثارا دلالة صيغة الأمر المطلقةالمسائل البارزة التي أمن بين الأصوليين، و 
   .، أو الامتثال لمرة واحدة فقطة من حيث تكرار الفعل المأمور بهالصيغ

من حيث مِقدار  ،ري عن القرائناقتضى الأمر العَ ن في بيان مُ كمُ يَ  ،هذه المسألة محل النزاع فيو    
الخلاف فيها جوهر و  ،ةقيقة المسألعتبر حَ الغزالي ما يُ وقد حرّر ، (3)تكرارالة و المرّ الامتثال للأمر، بين 

 دُ ترد مان يَ فهو بالإضافة إلى الزّ  ،دبالنّ تردد بين الوجوب و فسه يَ في نَ ه أنّ كما ) صُم(:لهقو  « :بقوله
»العمر واستغراق ة الواحدةتردد بين المرّ قدار يَ بالإضافة إلى المِ و ، اخيالترّ ور و بين الفَ 

المقصود و  ،(1)
في  اهدلالتِ  اعتبارعلى  دب،الوجوب والنّ  تردد بينا تَ كما أّ   ،)افعل(صيغة الأمر  أنّ  ،ذا القول

سألة مَ عله، و اخي في فِ الترّ  فورا، أو المأمور به بادرة بفعلـ ــــُالم تردد بينتَ الزمان  باعتبار افإّ  ،انفسه
                                                           

، الإحكام في أصول 01/451، إرشاد الفحول، 02/508، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، 03/136،137المــسُتصفى، : ينظر (1)
  .02/267، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، 02/506ح في أصول الفقه، الواض، 02/210الأحكام للآمدي، 

  ).هامش( 02/509رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، : ينظر (2)
، 03/70، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، 02/225، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، 01/224البرهان في أصول الفقه، (3)

محمد بن علي بن آدم موس الأثيوبيّ الولّري،مكتبة :، الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع02/385أصول الفقه، البحر المحيط في 
، مَعالم أصول الفقه، 149م، ومعه الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للحافظ جلال الدين السيوطي، ص1998/ه1،1419ابن تيمية،ط

  .408ص
  03/159المستصفى،   (1)
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سألة دلالة الأمر من حيث الفور مَ ا ، أمّ (1)في المبحث السابقياا  بَ دلالة الأمر في نفسه تمَ 
العبارة الأخيرة من قول  هو ،في هذا المقام المهم، و (2)اخي فيأتي تفصيلها في مبحث لاحقالترّ و 

كرار ، أو تِ رة واحدةتردد في ذلك بين الامتثال مَ هو مُ ، فَ راهي دلالة الأمر باعتبار المقدالغزالي، و 
الأمر باعتبار عدد مرات الامتثال، الأصوليين في دلالة الاختلاف بين  قامالعمر، ف دىالامتثال مَ 

  :يرد بياا فيما يأتي ،(3)على مذاهب في المسألة واكانو 
  :من غير إشعار بالوحدة والكثرة∗∗∗∗اهيةفيد طلب المَ طلق يُ الأمر المُ : المذهب الأول

ة أو دل على كونه للمرّ ارد عن القرائن التي تَ ذهب أنصار هذا المذهب إلى أن الأمر المطلق،    
 ،الكثرة الماهية من غير إشعار بالوحدة أوب طلَ  دل علىا يَ ما، وإنمّ نهُ دل على شيء مِ يَ  كرار، لاللتِ 

ولا على فعله مرة واحدة  ،تكررشكل مُ فعل المأمور به بِ دل على جردها لا تَ فصيغة الأمر بمِ 
لب إيجاد حقيقة لأن المتبادر من الأمر، طَ  « :فيقول أبو منصور بن يوسف في هذا المقام ،(4)فقط

»، كالزمان والمكان ونحوهماارجان عن حقيقتهوالمرة والتكرار خَ  الفعل،
هنا، أن  قربن يوسف يُ فا ،(5)

القرائن، لوه من ال خُ اهية الأمر، وذلك في حَ دل على أكثر من طلب إيجاد حقيقة ومَ الأمر لا يَ 
عليها، شأا في ذلك،  الأمر دللا يَ فه، اهيتِ دلالات خارجة عن حقيقة الأمر ومَ  ة والتكرارلأن المرّ 

، فالأمر المطلق عند أنصار هذا ق عليهماطل ــــُيث عدم دلالة الأمر المشأن الزمان والمكان، من حَ 
حيث اقتضائه المرة الواحدة في المذهب، موضوع للدلالة على مجرد الطلب فقط، ولا دلالة له من 

  .الامتثال، أو تكرار الامتثال للمأمور به
  ير ـــــية من غـــــب الماهــلفيد طَ تُ  لقة،ـــــــط ـــُر المــــــولهم أن صيغة الأمم قَ ـرغ ،أن أنصار هذا المذهب إلاّ    

  اهية في ـــــــال المدخَ إكن ـــــه لا يمُ نها، حيث أنّ د مِ بُ ة لاقرون أن المرّ ـــــهم يُ دة أو الكثرة، فَ ــــإشعار بالوح
                                                           

  .65عد إلى المبحث الأول من الفصل الثاني، بعنوان دلالات صيغ الأمر المطلق من حيث الوجوب وعدمه، ص  (1)
  .98ص : المبحث الثالث من الفصل الثاني، بعنوان دلالات صيغ الأمر المطلق على اال الزمني لفعل المأمور به: ينظر (2)
، 01/186، التمهيد في أصول الفقه،02/225، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، 01/224البرهان في أصول الفقه، : ينظر (3)

  ).02/54،546، الواضح في أصول الفقه، 03/159المــسُتصفى، 
  .01/306،307المحصول، : ينظر
ما هي؟ قيل مَنسوب إلى ما، والأصل المائية، قلبت الهمزة هاء، لئلاّ يشتَبه  حقيقة الشيء، التي  تقَع جوابا عن السؤال عنه، بما هو؟ أو: الماهية ∗

مبادئ  بالمصدر المأخوذ من لفظ ماء، والأظهر أنهّ نِسبة إلى ما هو؟ جُعلت الكلمتان ككلمة واحدة مَنحوتَة، إذ  يقَع جَوابا عن هذا السؤال،
  ).  هامش( 95الوصول، ص

، البحر المحيط في أصول الفقه، 02/513، شرح مختصر المنتهى الأصولي، 02/509،510ر ابن الحاجب، رفع الحاجب عنة مختص: ينظر (4)
  .01/455،إرشاد الفحول،03/45، شرح الكوكب المنير،)هامش( 41، التّبصرة في أصول الفقه، ص149، الجليس الصالح النافع ص02/385
  .94مبادئ الوصول، ص (5)
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والامتثال له،  يام بهقتضى القِ ، لأن إيجاد الفعل المأمور يَ (1)رورية ضَ رة، فوقوع المرّ الوجود بأقل من مَ 
يقاع لإ روريةضَ كوا ة واحدة، من باب  رّ يكون الامتثال للأمر مَ ة، فَ قدار الامتثال هو المرّ وأدنى مِ 

على فالقول بالمرة في هذا المذهب، ليس ، (2)، فالمرة من ضروريات الإتيان بالمأمور بهرالأم ماهية
ل ندهم لا يدُ فالأمر عِ  ،به ا من ضروريات الإتيان بالمأمورا لأّ عليها، وإنمّ  الأمر دل  أنّ اعتبار 
، فهي من (3)المأمور بهفي إيقاع الفعل ا تحققت المرة لكوا ضرورية كرار، وإنمّ ة أو تِ رّ على مَ 

عليه جمع  ما وهذا ، (4)طريق الالتزامعليها بِ  دلّ والأمر يَ ، ضروريات إدخال ماهية الأمر في الوجود
  (6).وينسب إلى طائفة منهم ،(5)كبير من الأصوليين

 اهية من غير إشعار بالمرة أو التكرارلب المَ طلق لطَ الأمر المُ  أدلة القائلين أن:  
ة، فأمر االله بالحج والعمرة، وهي للمرة على المرّ  لٌ ع دار الأمر استعمل في الشّ  نّ إ :ولالدليل الأ_ 

ا أن الأمر في كرار، كمَ كرار، فأمر االله عز وجل بالصلاة والزكاة، وهي للتِ عمل للتِ ما استُ الواحدة، كَ 
راء وشِ  وقول السُ دخُ بده بِ يد إذا أمر عَ سمين، فالسّ من القِ  على كل واحدٍ  جاء دالاً  ،ارف أيضً العُ 
راء وشِ  ،خول إلى السوقالدُ  را إن كر ا لأمر سيده، أمّ عً يطبر مُ اعتُ  واحدة، فامثل العبد لمرةٍ  ،حماللّ 
ر رف اللغة، فلو أمَ كرار في عُ على التِ  جاء الأمر دالاً وكذلك  ،قلاء على ذلكه العُ حم، لامَ اللّ 

ه لامَ  ،فظهارك حِ ثم تَ  ،ة واحدةلحظَ  حدة، أورة واظها مَ حفِ ثلا، فَ فظ الدابة مَ يد عبده بحِ السّ 
ا كان  ـــّار في فعل مأمور به، ولمر تكرار الاستمالرورة فهم في هذا الأمر ضَ ه يُ العقلاء على ذلك ، لأنّ 

                                                           

  .149، الجليس الصالح النافع، ص02/384، البحر المحيط في أصول الفقه، 02/509رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، : ينظر (1)
  . 03/193، تيسير الوصول إلى مِنهاج الأصول، 01/411، شرح الكوكب الساطع، )هامش( 41التّبصرة في أصول الفقه، ص: ينظر (2)
، إجابة 03/45، شرح الكوكب المنير، 384، أصول الفقه الإسلامي لمصطفى شلبي، ص)هامش( 41ه، صالتّبصرة في أصول الفق: ينظر (3)

  . 167، شرح العضد، ص279السائل شرح بغية الآمل، ص
  . 03/45شرح الكوكب المنير، : ينظر (4)
، وابن الحاجب في 94في مبادئ الوصول، ص، وأبو منصور بن يوسف 41، والشيرازي في التّبصرة، ص01/306قال به الراّزي في المحصول،  (5)

، وأبو القاسم القزويني في 01/229، والجويني في البرهان، 02/226، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام، 67مُنتهى الوصول والأمل، ص
، 01/460في إرشاد الفحول،  ، والشوكاني03/159، والغزالي في المــسُتصفى، 48، والبيضاوي في مِنهاج الوصول، ص209الشرح الكبير، ص

إجابة السائل شرح بغية الآمل، : ، واعتبره الصنعاني أقرب الأقوال دليلا، ينظر01/398وابن الساعاتي في اية الوصول إلى علم الأصول، 
، ووهبّة 02/291، ومحمد أديب صالح في تفسير النصوص، 199أصول الفقه، ص:الخضري بك، ينظر: ، واختاره من أساتذة الأصول280ص

  .  01/227الزحيلي في أصول الفقه الإسلامي، 
اختاره أيضا من المعتزلة، أبو الحسين البصري، وأبو : حكى الشوكاني أنهّ اختيار الحنفية والآمدي، وابن الحاجب، والجويني، والبيضاوي، وقال  (6)

وذكر ابن القصّار، أنه قول أكثر الشافعية والحنفية في الصحيح المـــخُتار عنهم، وأنه اختيار بن  ،01/455إرشاد الفحول، : ينظر الحسن الكرخي،
وذكر الحضري بِك، أنهّ مَذهب الحنفية والحنابلة، وأنهّ اختيار الرازي  ،292مُقدمة في أوصل الفقه، ص: ، ينظرقدامة وابن الحاجب و الباقلاني

  .224،225أصول الفقه  للخضري بك، ص: ينظر ب والبيضاوي، وحكى أنّ السُبكي اعتبره رأي أكثر الشافعية،وأتباعه، والآمدي وابن الحاج
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ينهما، وهو طلب ك بَ در المشترَ وضع للقَ ه يُ رف، فإن ع والعُ كرار في الشرّ ة و التِ ل على المرّ دُ الأمر يَ 
  (1).كرارة ولا على التِ له لا على المرّ دون حمَ  عل، منإيجاد الفِ 

عل وماهيته، و بالتالي على طلب حقيقة الفِ  دل إلاّ الأمر في صيغته لا يَ  أنّ  :ثانيالدليل ال_ 
ل عليهما، لذا وجب دُ كرار، خارجان عن حقيقة الأمر، فالأمر لا يَ تِ  ة أوقدار الامتثال من مرّ فمِ 

ة كون المرّ لا هما، إنمّ د بأحدِ تقيّ و لا يَ  ل دُ فهو لا يَ  ،كرارهأو تِ  سواء بالمرةنهما، لأمر بأي مِ لالامتثال 
لا  ،رورةول ا من باب الضَ ــــــفإن الق ،اله في الوجودــــدم، وإدخـــأمور به من العــضرورة لإخراج الم

  .(2)قيقة الفعللب حَ ابدلالة الأمر عليها، فالأمر لا يدل على أكثر من طَ ـــــمن ب
ربا ضَ : قال في اللغةلة والكثرة، حيث يُ فات للفعل، كالق هي صِ والتِكرار  ةالمرّ  أنّ  :الدليل الثالث_ 

ن المعلوم أن ومِ  ،وعةصفاته المتنَ قيد الأمر بِ م تَ تِ فيَ  ،كررير مُ كررا أو غَ ربا مُ ا، أو ضَ أو كثيرً  قليلاً 
ا ــ وبالتالي فإن الأمر لم، (3)نهاعلى خصوصية شيء مِ لالة له تقابلة، لا دَ  ـــُصفات المالوف بوصُ  ـــَالم
فة على صِ  دل لا يَ ) افعل: (نهما، فقول الآمرعلى شيء مِ  ل دُ ه لا يَ كرار، فإنّ ة والتِ ه بالمرّ وصفُ  حّ صَ 

 الكثرة، فلو كان دالاً  ة أوبالوحدَ  إشعارلب للفعل من غير هو طَ ة، فَ كرار والمرّ من حيث التِ  ،للفعل
كرار، فالقول افعل مرة ا لو كان دالا على التِ أمّ  ،اتكرارً  ة واحدةل مر قول افعَ اللكان  ة،على المرّ 

 .العكس صحيح، و (4)ينقيضَ عد من باب الجمع بين النّ واحدة، يُ 

  :ضي التكرارلا يقتو ة رّ الأمر المطلق للمَ : المذهب الثاني_
  عن القرائن  الدالة على الوحدةردة ـــــالمتج، قــــــر المطلـــــيغة الأمــأن ص ،يرى أنصار هذا المذهب   
في  ، فهي مدلولههظة بلفدل على المرّ ، فالأمر يَ (5)الكثرة ، لا تقتضي غير الامتثال مرة واحدة و 

   فهو موضوع في اللغة للدلالة على المرة الواحدة في الامتثال، وذلك بأصل الوضع، (6)الوضع اللغوي

                                                           

، تيسير 02/290، تفسير النصوص في القه الإسلامي، 279، إجابة السائل شرح بغية الآمل، ص)هامش( 95مبادئ  الوصول، ص: ينظر (1)
، أثر اللغة في اختلاف اتهدين، 212، الوجيز في أصول الفقه للزحيلي، ص210ير، ص، الشرح الكب03/195الوصول إلى مِنهاج الوصول، 

  . 01/187، التمهيد في أصول الفقه، 02/226، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، 433ص
  .02/513، شرح مخُتصر المنتهى الأصولي، 433، أثر اللغة في اختلاف اتهدين، ص01/457إرشاد الفحول، : ينظر (2)
، أثر اللغة في اختلاف اتهدين،    209، الشرح الكبير، ص02/289، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، 157شرح العضد، ص: ينظر (3)
  .01/457، إرشاد الفحول، 02/513 ، شرح مخُتصر المنتهى الأصولي،433ص
، إحكام الفصول 02/229، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، 209، الشرح الكبير، ص03/194تيسير الوصول إلى مِنهاج الأصول،  (4)

  .118، 01/117، قواطع الأدلة، 208في أحكام الأصول، ص
  .01/224البرهان في أصول الفقه، : ينظر (5)
  . 01/411وكب الساطع، شرح الك: ينظر (6)
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خص لو قيل له افعل  فإن الش القول، على هذا  بناءو  ،(1)إلا بدليل وجبهو لا يُ كرار قتضي التِ لا يَ و 
وجود ، إلا بِ كرر فعل الأمرلا يُ لا للأمر، و تثِ ، فيكون ممُ قطرة واحدة فَ فعله مَ كفيه أن يَ ، فإنه يَ كذا

 ري أنّ ثالش حكى قد و . ة الواحدةالمرّ  اعتبار أنهّ يفُيد على، (2)دل على ضرورة تكرارهدليل آخر يَ 
هذا دل على المرة الواحدة، و ه يَ الصواب أنّ و  « :فقال ،لغة العرب هو المرة الواحدةمدلول الأمر في 

»دلول الأمر في لغة العربهو مَ 
ر المطلق كون الأم  من - على صحة ما ذهب إليهواستدل  ،(3)

، يفيد الإطلاق ثبتة ــــُالمتعلق الأفعال حذف مُ ها أن فادُ مَ  ،بقاعدة لغوية -دالا على المرة الواحدة
تعلق الأفعال حذف مُ (تعلق بقاعدة هذا مُ لاة واحدة، و نه صَ فهم مِ يُ  ،)صَلِ (: إذا قلت« :يقول ف
، ة واحدة أو صلاتين أو ثلاث صلواتصلا: قللم يَ ، و )صِلِ (، فإذا قال )فيد الإطلاقيُ  ثبتة ـــُالم

، لأنه عني اعتق رقبة واحدةيَ ) تقاع(الواحد، وقوله صدق بالفرد طلق يَ  ــُالم، و ∗طلق ــُيكون من باب الم
»فيد أن المراد شيء واحد فقط، فيُ ذف المفعولحَ 

ستدل على من خلال هذا القول ، يَ هو ف ،(4)
   .في الأمر الواحدة ةالمرّ 

على  لّ دُ على أن الأمر المطلق يَ حيث يتفقون  ،(5)والقول بالمرة هو ما عليه جمع كبير من الأصوليين
علة في اختلفوا  ذهب وإن اتفقوا على المرة، فقدأن أنصار هذا الم ، إلاّ الامتثال لمرة واحدة فقط

كما ،(7)فتعدّدت أقوالهم في ذلك ،(6)؟ا أو معنىظً ة الواحدة لفة، فهل يقتضي المرّ ضاء الأمر للمرّ اقت

                                                           

  ).هامش(  01/306، المحصول، 05/272إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، : ينظر (1)
  . 05/273إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، : ينظر  (2)
  .293شرح كتاب قواعد الأصول ومقاعد الفصول، ص  (3)
 نَكرة ما دلّ على الماهية بلا قيد، وقيل ما يَدل على واحد غير مُعين، وقيل المطلق هو الكُلي الذي لم يَدخُله تَقيد، فلذلك لا يَكون إلاّ : المـــطُلق ∗

   .274، 273القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص. لشُيوعِها ويَكتفي في الحكم عَليه بِفرد من أفراده، أيُ فردٍ كان
  .293شرح كتاب قواعد الأصول ومَقاعد الفصول، ص (4)
، والسّرخسي 03/70،71، وابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام، 01/187قال به أبو الخطاب الكلوذاني في التمهيد في أصول الفقه،  (5)

، والخبازي 49، والشيرازي في اللّمع، ص207، والباجي في إحكام الفصول، ص10، والجويني في متن الورقات، ص20في أصول السّرخسي، ص
، والسعدي في رسالة لطيفة 113، وابن السمعاني في قواطع الأدلة، ص205، والمازري في إيضاح المحصول، ص34الفقه، ص في المغني في أصول

  . 02/526، وابن رشيق المالكي في لباب المحصول، 113جامعة في أصول الفقه، ص
  .05/273إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، : ينظر  (6)
وعزاه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني إلى أكثر الشافعية، : أنهّ يقتضي المرة الواحدة لفظاً :الأول: كان الأصوليون على ثلاث أقوال في المسألة   (7)

ق أبو الطيب صدّيق بن حسن القنّوجي البخاري، تحقي: تحصيل المأمول من علم الأصول مختصر علم الأصول، 01/455إرشاد الفحول، : ينظر
أنه يقتضي المرة الواحدة بحسب  :الثاني ،313صم، بيروت، لبنان، 2003/ه1424، 1أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلميةط: وتعليق

إتحاف : ينظر واعتبره عبد الكريم النملة الصحيح عنده، ذلك أن الأمر لا يمُكن تحصيله بدون المرة الواحدة، دلّ عليها الأمر ضرورةً،: الدلالة المعنوية
  .03/45شرح الكوكب المنير، : ينظر أنه يقضي الفعل مرة واحدة بلفظه ووضعه، :الثالث ،05/273ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 
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، فكانوا فريقين في ذلك أي من حيث احتمال التكرار في الأمر، ،ةالمرّ زاد على ما حول  اختلفوا
  :على النحو الآتي

ر ـــــ، فالأمرارــــــكمل التِ ـــــتدة، ولا يحَ ــــة الواحعلى المرّ  لّ دُ يرى أن الأمر المطلق يَ  :الفريق الأول_ 
ق ل عُ سواءً ، الأمر على التكرار دل فلا يَ  ،(1)له أصلاً مِ تَ لا يحَ و  ،كرارالتِ  بوجلا يُ  همطلق عندــــالم
، على التكرار دل لا يَ ا، و ه يقتضي المرة الواحدة لفظً ، فإنّ عن القرائن اً دتجر مُ  اً طلقكان مُ أم   ،شرطب
الصحيح أن الأمر بالفعل لا  «:∗، فيقول النسفي(2)عل المرة يؤدي إلى براءة الذمة من الامتثالفِ فَ 

»يقتضي التكرار ولا يحتمله، سواء كان معلقا بشرط أو مخصوصا بوصف، أو لم يكن
(3)  

ه فإنّ  ،ة الواحدةدل على المرّ إن كان يَ و  طلقالمالأمر  أنّ  الفريق، يرى أنصار هذا :الفريق الثاني_ 
رة، ل على الميدُ فَ  ،ندهم لطلب الفعلفالأمر عِ  ،(4)قرينةبِ  ت إلاّ ثبَ كرار لا يُ ن التِ لكِ كرار، و تمل التِ يحَ 
إن كان و  ،فالأمر هنا ،صاحبةة مُ قرينَ كون بِ كرار يَ ات التِ إثبَ  أنّ  ، إلاّ عهدفَ لا يَ تمل التكرار و ه يحَ لكنّ و 
يما زاد عن المرة د الأمر فِ تردّ لكن يَ ا عداها، و في مَ نَ ئ عن نبِ يُ ه لا ، فإنّ ل على المرة الواحدةدُ يَ 

  (5).الواحدة
من جملة ما استدل به أنصار  :كرارالت قتضي لا يَ و  ةيفُيد المرّ  المُطلق أدلة القائلين بأن الأمر_ 

   :القول بعدم التكرار في الأمر المطلق ما يأتي
  يث كونمن حَ  ما عند أهل اللغة، إلاّ ينهُ فرق بَ لا  ،)فعليَ (و) لافعَ ( :القول أنّ  :الأول الدليل_ 

                                                           

إنهّ : عن الأكثرين و الجماهير من الفقهاء، وقال بن فورك" التلخيص"وحكاه في « : حكى الزركشي أن هذا القول ورد عن عدة فقهاء فقال  (1)
وهذا المذهب هو الذي عليه  ،02/386البحر المحيط في أصول الفقه،  ،»وهو مَذهب الشافعي وأصحابه: المذهب، قال أبو الحسين بن القطان

كرار ولا قتضي التالنّسفي، وهو ما ذكره ابن نجيم الحنفي في شرح كتاب المنار، كما شرحه المولى عبد اللطيف والدّهلوي ، وأثبتوا قوله أن الأمر لا يَ 
وهو الذي عليه السرخسي  ،123، إفاضة الأنوار، ص30،31، شرح منار الأنوار، ص44،45فتح الغفار بشرح المنار، ص : ينظر يتَحمله،

إلى ونَسبه ابن السمعاني  ،20أصول السّرخسي، ص ،»الصحيح في مَذهب عُلمائنِا أن صيغة الأمر لا تُوجب التكرار ولا تحَتمله« : أيضا، إذ يقول
أمّا الآمدي فيَنسِبه إلى أبي الحسين  ،01/314دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية، : ، وينظر116قواطع الأدلة، ص بعض الشافعية،

  .02/228الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، : ينظرالبصري وكثير من الأصوليين، 
، أثر اللغة في اختلاف 319ختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، ص، أثر الا02/386البحر الميحط في أصول الفقه، : ينظر (2)

  . 01/306، المحصول، 432اتهدين، ص
م، عالم بالتفسير والأصول والكلام، من الأحناف، من 1203ه،600هو محمد بن محمد بن محمد، أبو الفضل برهان الدين النسفي، ولد عام   ∗

م، 1289/ه678، والفصول في علم الجدل وغيرها، توفي عام )المقدمة النسفية(في تلخيص تفسير القرآن للفخر الرازي، و) الواضح: (مؤلفاته
  .07/31الأعلام، معجم: ينظر
  .01/58كشف الأسرار بشرح المصنف على المنار،    (3)
  .01/115قواطع الأدلة،  ،»إنه يحَتَمِله، لكِن لا يفُيدُه بمِطُلقِه: والأولى أن يقُال« :هو اختيار ابن السمعاني، حيث يقول (4)
  .02/287الإسلامي،  ، تفسير النصوص في الفقه432أثر اللغة في اختلاف اتهدين، ص: ينظر (5)
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ضاه قتَ مُ ه و دلولُ ق مَ تحقَ يَ ) لفعَ يَ ( :عليه، أن قول ــجُمَعابت والم، والث والثاني خبراً لبا، الأول طَ  
قال ، جاز وصح أن يُ ةرة واحدة فقط، فمن قام بالفعل مرة واحده في حق من يأتي بالفعل مَ تمامِ بِ 

ة ر عل مَ قوم بالفِ قال لمن يَ يُ ه، ف ـَثلَ كون مِ خبار عنه، وكذلك الأمر يَ في الإ )علفَ (، أو )يفعل( :عنه
قام به لمرة واحدة،  ن كان قدإو ) علفَ (ه قال لمن قام بالفعل أنّ ه امتثل الأمر، كما يُ فقط، أن واحدة 

 اقة في وجوه أخرى عدفرِ ما تَ ينهُ لحصلت بَ  ة فقط، وإلاّ مل الخبر من حيث المرّ محَ  ل الأمرحمَ فيُ 
ة كما المرّ  الأمر على لب حمَ بينهما في غير هذا الوجه، وجَ ة فرقَ صل تَ ا لم تحَ فلم  ،لبيةالط الخبرية و 

  (1).الخبر
وصلى صلاة  ،فصام صيام واحدا ،ينّ صل يُ ل و ومنّ جل لو حلف ليصُ أن الرّ  :الثاني الدليل_ 

كرار قتضي التِ فظ يَ لو كان اللّ زم به، و ا لما التَ يً وفـ بر مُ اعتُ و  ،ثاولم يكن حانِ  ،ينهيمِ بِ  كان باراً ،  واحدة
، كذلك الأمرف ،صومعل من صلاة و ر الفِ كر  يُ لمما ثاً لكان حانِ و  ،رة واحدةه بالفعل مَ ينُ يمَ  بَـرأُتلما 

 أت ذِ رُ لب ـَ ،ة واحدةفلو امتثل الرجل مر من باب  ، وذلككرارهتِ دون حاجة إلى  ،ته بفعل المأمور بهم
لقة ها طَ طليقُ تَ  ن جائزا له إلاّ كُ  يَ ،لمزوجتيطلق : ل لوكيلهثله لو قال الرجمِ و  ،(2)القياس على اليمين

،  قَاتيطلتقها ثلاث طل لكان له أن يُ  ،كراران للتِ الأمر كَ  ولو أنّ  ،ك أكثر من ذلكلِ لم يمَ واحدة، و 
   (3).هكُ ق كل ما أملِ ل طَ  ئت، أوق ما شِ ل كما لو قال له طَ 

م ذلك لعدَ و  ،يع الأوقاتكرار في جمَ لوجب الت  ،الأمر المطلق كان للتكرار لو أنّ  :الدليل الثالث_ 
 ا لاكليف بمِ كون من باب التّ يَ  ،وعب لجميع الأوقاتستَ  ــُكرار المول بالتِ القَ وية وقت على آخر، و أولَ 
 ،ه من جهة ثانيةلأنّ و  ،طاقا لا يُ ا بمِ كليفً ه تَ لكونِ  ،لكرار لكل الأوقات باطِ يم التِ تعمِ لذا فَ  ،طاقيُ 
لأن  ،عه في الوجودامِ كن أن يجُ ه لا يمُ على اعتبار أنّ  ،ا لهاسخً كليف بعده نَ ون كل تَ يكُ م أن لزِ ستَ يَ 

هذه أبرز الأدلة التي  (4).تنعهذا ممُ غراق الثابت بالثاني، و الاستِ بزول يَ  ،غراق الثابت بالأولالاستِ 

                                                           

، التمهيد في الأصول الفقه، 02/230، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، 42، التّبصرة في أصول الفقه، ص01/308المحصول، : ينظر (1)
، الجامع لمسائل أصول 40، اللّمع في أصول الفقه، ص01/117، قواطع الأدلة، 208، إحكام الفصول في أحكام الأصول، ص01/188

  .51، صحيح الفقيه المتفقه، ص232ذي لا يسع الفقيه جهله، ص، أصول الفقه ال225الفقه، ص
، إحكام 01/190، التمهيد في أصول الفقه، 02/229، الإحكام  في أصول الأحكام للآمدي، 42التّبصرة في أصول الفقه، ص: ينظر (2)

  .208الفصول في أحكام الأصول، ص
، إحكام 01/190، التمهيد في أصول الفقه، 42بصرة في أصول الفقه، ص، التّ 02/229الإحكام في أصول الأحكام للآمدي،  : ينظر (3)

  . 210،211، الشرح الكبير، ص208الفصول في أحكام الأصول، ص 
  .210،211، الشرح الكبير، ص03/196، تيسير الوصول إلى مِنهاج الأصول، 02/229الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، :  ينظر (4)
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 اعتراض منقاش و ل نِ كانت محَ ،هذه الحججاعتمدها أنصار القول بالمرةّ في امتثال الأمر، و 
   (5).أصحاب المذاهب الأخرى

  .ع الإمكانمَ ، مرمان العُ ستوعب لزَ كرار المُ فيد التِ طلق يُ الأمر المُ : المذهب الثالث_ 
، وحدة أو التكرارــــد الـــــفيرائن التي تُ ــــــتجرد عن الق ـــُ، المالمطلق الأمر ، أن ذهبـــــع هذا المقول أتباَ يَ    

رط القدرة ــــشكن بِ ـــــوال العمر، ولــــــور به طَ ــــأمــــــعل المـــــرار الفِ ــــــكعلى تِ  ل يدُ طلقا، فمُ كرار قتضي التِ يَ 
اء في ـــــفج ،(2)انـــــات الإنســــــرورية ضَ نَ ج أزمرُ ـــــــخان لتَ ــــالإمك يدِ من قَ  د ــــفلا بُ ، (1)انـــــالإمكو 
ر وفقا لهذا المذهب ــــــفالأم ،(3)»ر المطلق يقتضي التِكرار والدوام حسب الطاقةــــــالأم« : سودةـــــالم

فصيغة الأمر تدل على استغراق الأزمنة التي يمكن إيقاع الفعل  ،ان العمرمب لز وعِ كرار المستَ لتِ هو ل
ه دليل على أنّ دل إلى أن يَ  فيها في الاستقبال وهي غير محصورة أو محددة في وقت أو مرة واحدة،

راد  ـــُالمو  ،(4)ة دالة عليهاقرينَ ة بِ مل على المرّ يحُ و  ،اطلقً للتكرار مُ فهو  ،ة الواحدة فقطراد منه المرّ يُ 
والقول بالتكرار هو ما عليه  ،(5)اددً عله مجُ عود لفِ نه يَ فرغ مِ عد أن يَ  بَ ثمُ  ،فعل الفعلهو أن يَ  ،بالتكرار

   (7).وينُسب إلى كبار العلماء ،(6)جمعٌ من الأصوليين
                                                           

، دلالات 01/187،188، التمهيد في أصول الفقه، 210، الشرح الكبير، ص03/195،197إلى مِنهاج الأصول،  تيسير الوصول: ينظر (5)
  .01/318،319الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية، 

، 05/274، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 02/385، البحر الميحط في أصول الفقه، 01/224البرهان في أصول الفقه، : ينظر (1)
  .02/225، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، 313، منتهى السول، ص01/456إرشاد الفحول، 

  .01/456، إرشاد الفحول، 02/510، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، 01/411شرح الكوكب الساطع، : ينظر (2)
  .20المسودة في أصول الفقه، ص: ينظر (3)

، 1أحمد الختم عبد االله، دار الكتب، ط: شهاب الدين أحمد ابن إدريس القرافي، تحقيق: الخصوص والعمومالعقد المنضوم في : ينظر (4) 
  .01/411شرح الكوكب الساطع، . 02/59م، مصر، 1999/ه1420

  .31، شرح منار الأنوار، ص41، تقويم الأدلة، ص01/310دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية، : ينظر (5)
، وابن القصار في  مُقدمة في 02/547، وابن عقيل في الواضح في أصول الفقه، 02/670قال به ابن مفلح المقدسي في كتابه أصول القفه،  (6)

  .292أصول الفقه، ص
رفع الحاجب عن مختصر ابن : ينظر وحكى ابن السُبكي أنهّ قول الشيخ أبو حامد القزويني، ،02/513شرح مختصر المنتهى الأصولي،  (7)

البحر المحيط في : ينظر وذكر الزركشي أنه قول أبو إسحاق، وأنهّ نقَله عن شَيخه أبو حاتمِ القزويني، وعن القاضي أبو بكر، ،02/510الحاجب، 
كى الغزالي أن المذهَب نقُل وح ،02/670أصول الفقه للمقدسي، : ينظر وقال المقدسي أنه مذهب أحمد وأصحابه، ،02/385أصول الفقه، 

وقال ابن النجار أنّ عليه الإمام مالك،  ،03/159المـــسُتصفى، : ينظر عن الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، والمزيني، وعبد القاهر البغدادي،
مقدمة في أصول : ينظر ام مالك،وعزاه ابن القصّار إلى الإم ،03/43شرح الكوكب المنير، : ينظر وأكثر أصحابه، و أبى إسحاق الإسفراييني،

إحكام : ينظر وذكر الباجي أنهّ قول بعض أصحاب الشافعي، وأصحاب محُمد بن خويز مِنداد ، وأبو الحسن ابن القصّار، ،291،292الفقه، 
الشافعية، كالأستاذ  وهذا المذهب هو رواية عن الإمام أحمد، وهو مَذهب بعض« : ويقول عبد الكريم نملة ،207الفصول في أحكام الأصول، ص

لفقهاء أبي إسحاق الإسفرييني، ونقَله أبو إسحاق الشيرازي عن شيخه أبي حاتم القزويني، وعن القاضي أبي بكر الباقلاني، وهو مَذهب جماعة من ا
  .05/274إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر،  ،»والمتكلمين 
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 قتضي طلق يَ الأمر المُ  أدلة القائلين بأن لداست :كرارالت  تكرار  يقتضيالأمر المطلق  القائلون بأن
التي اعتمدوا  بجملة من الأدلة ،الإمكانرط القدرة و شَ لزمان العمر، بِ  ستوعباً مُ  اً تكرار  ،بهالمأمور 

   : ، فيما يأتي توضيح وجه الدلالة فيهاو  ارد بيايَ عليها في بيان صحة ما ذهبوا إليه، 
كا في ووجب س تمَ ، مُ الصديق، حارم أبو بكر نعوا الزكاةا مَ ــ لم ةد أهل الرِ  أنّ  :الدليل الأول_ 

%θßϑŠÏ#)(:بقوله تعالىالزكاة  r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# (#θè?#u uρ nο4θx. ¨“9 $# (#θãèx.ö‘ $# uρ yìtΒ tÏèÏ.≡§�9 ، فوافقه )43:البقرة) ( ∪⊃⊇∩ #$
 على انعقاد الإجماع ، فكان ذلك دالاً (1)ما ذهب إليهنهم نكر عليه أحد مِ ، ولم يُ الصحابة في ذلك

 ،اربة المرتدينلما ذهب أبو بكر إلى محُ  كرار،كن الأمر للتِ لم يَ  ، فلو(2)كرارالأمر للت  أن على 
  .أنكروا عليه فعلهارضوه في ذلك، و حابة علكان الصّ ، و كرار الزكاةكا بوجوب تِ تمسِ مُ 

قد فرض االله عليكم  ،يا أيها الناس": ، فقالرسول صلى االله عليه وسلمقول ال :ثانيالدليل ال_ 
: سلمعليه البي ، فقال النّ ها ثلاثاو  قالكت حتى، فسَ ؟عام يا رسول االله أكلّ  :وا، فقال"جواالحج فحُ 

قتضيا مُ عند العرب، و  على التكرار كن الأمر دالاً لم يَ  فلو ،(3)"لما استطعتمبت، و لوجَ  نعم لو قلت"
ا كان الأمر  ــّ، ولكن لممعنى أو بادر السؤال إلى ذهن الرجل، ولما كان للسؤال من داعٍ ، لما تَ له
   (4).، فقد سأل الرجل عن وجوب تكرار الحجكرار في عرف اللغةتمل دلالة التِ يحَ 

ا صلى بطهارة  ــّلم مر بن الخطاب قال للنبي صلى االله عليه وسلموي منأن عُ ما رُ  :الدليل الثالث_ 
 لقد صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه،: ، فقال له عمرعام الفتحلوات، مع ا بين صَ فجَ  ،واحدة
جوب وُ  عقله لو لم يُ ، أنّ ووجه الدلالة في هذا الحديث ،(5)عمدا صنعته يا عمر :الرسول فقال

pκ$( :كرار الصلاة، من قوله تعالىلتِ تكرار الوضوء  š‰r' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (# þθãΨ tΒ#u # sŒÎ) óΟ çFôϑ è% ’ n< Î) Íο4θn= ¢Á9 $# (#θè= Å¡øî $$sù 

öΝ ä3yδθã_ãρ öΝ ä3tƒÏ‰ ÷ƒr&uρ ’ n< Î) È,Ïù# t� yϑ ø9 $# (#θßs|¡øΒ $# uρ öΝ ä3Å™ρâ ã� Î/ öΝ à6n= ã_ö‘ r&uρ ’n< Î) È÷t6÷è s3ø9 أل لما سَ  )06:المائدة)(...#$
ؤال عمر بن فسُ  هوا،سَ  أم أعمدًا كان ،عل الرسول صلى االله عليه وسلمعمر بن الخطاب عن فِ 

                                                           

  ).01/31(بقتال الناس حتى يقولوا لا إلاه إلاّ االله، صحيح مسلم،  كتاب الإيمان، باب الأمر : ينظر (1)
  .03/197، تيسير الوصول إلى مِنهاج الأصول، 01/226، أصول الفقه الإسلامي للزحيلي، 01/309المحصول، : ينظر (2)
  .489سنن ابن ماجة، كتاب المناسك ، باب فرض الحج، ص : ينظر (3)
، 02/547، الواضح في أصول الفقه، 387،388، مفتاح الوصول إلى بناءالفروع على الأصول، ص293مقدمة في أصول الفقه، ص: ينظر (4)

، أثر اللّغة في اختلاف 318، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، ص01/115، قواطع الأدلة، 40تقويم الأدلة، ص
  .   206المحصول، ص ، إيضاح431اتهدين، ص

  ).01/142،141(صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، : ينظر  (5)
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كرار كرار الوضوء لتِ وجوب تِ عتقَده من الرسول يفعل ما يخالف مُ  رأى هجاء لأن ،الخطاب
  (1).الصلاة

إذا  «:عليه وسلم، حيث قالروي عن النبي صلى االله احتجوا أيضا بما  :الدليل الخامس_  
فآتوا  :ن في قولهمُ كيَ  ، فوجه الدلالة،(2)»اإذا يتكم فانتهو ، و فآتوا منه ما استطعتم ،كم بأمرٍ رتُ أمَ 

، خالفته في أمره ــُوجه لمكرار الامتثال لأوامره، ولا هو وجوب تِ  نهفهم مِ فالذي يُ  ،منه ما استطعتم
 (3).الاستطاعةو  نكامالإ درقتضي الامتثال قَ فهو يَ  ،قدر عليها لا يُ  ـــّكون ممِ أن يَ  إلا  
،  كرارعلى التِ  ل دُ يَ  هامُ عظَ مُ ع ، أن الأوامر في الشرّ  ،مما احتجوا به أيضاو  :الدليل السادس_ 

 ضرورةهو  ـــرُاد من الأمر،الم على أنّ  لّ دُ هذا يَ ، و وغيرهاارع بالصوم والصلاة والزكاة كأوامر الشّ 
%θßϑŠÏ#):(عالىفقوله ت ،المأمور به تكرار r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# (#θè?#u uρ nο4θx. ¨“9 $# (#θãèx. ö‘ $#uρ yìtΒ tÏèÏ.≡§�9$# ∩⊆⊂∪ ) ( البقرة

yϑ(: بالزكاة، وكذا قوله تعالى ة والإتيان لاالص إقامةكرار على تِ  ل دُ يَ  ،)43: sù y‰ Íκy− ãΝä3Ψ ÏΒ t� öκ¤¶9 $# 

çµôϑ ÝÁuŠù= sù()يدُ )185:البقرة ، (4).على وجوب تكرار الصوم ل  

# (:قوله تعالى نّ أ :سابعالدليل ال_  sŒÎ* sù y‡ n= |¡Σ $# ã� åκô− F{$# ãΠã� çtø: $# (#θè= çG ø% $$sù tÏ. Î�ô³ßϑ ø9 $# ß]ø‹ ym óΟèδθßϑ ›?‰ ỳ uρ...(   
شرك مُ قتل مة بِ برأ الذ ، ولا تَ شرك واحد فقطتل مُ على قَ  دل ، ولا يَ شركمُ لكل  عامٌ  ،)05:التوبة(

، ا لجميع الأزمنة، من باب القياس على الأولكون عامً نبغي أن يَ يَ  ،)صلِ وصُم( :، لذا فقولهواحد
ا  ــّفاالله تعالى لم ،(5)إلى جميع الأشخاصشرك مُ مثل إضافة لفظ  ،لأن إضافة الأمر إلى جميع الأزمان

صلِ ( :في قوله تعالى الأمركذلك فيص، صِ تخَ ن و دمن  ،شركمُ  كل أمره  ل ، شمِ كينشرِ  ـــُقتل المأمر بِ 
، لذا وجب صيصقيد أو تخَ ن تَ و دمن  ،ةزمنَ الأة في كل لال الصيام و الصشمُ فإنه يَ  ،)و صُم أ
  (6).كرار الفعل في كل الأزمنةتِ 

                                                           

  .02/228، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، 01/194، التمهيد في أصول الفقه، 02/547الواضح في أصول الفقه، : ينظر (1)
  13سنن ابن ماجة، باب اتباع سن رسول االله صلى االله عليه وسلم، ص (2)
، الإحكام في أصول 44، التّبصرة في أصول الفقه، ص01/193، التمهيد في أصول الفقه، 02/547،548الواضح في أصول الفقه، : ينظر (3)

  .02/228الأحكام للآمدي، 
 ، التّبصرة01/193، التمهيد في أصول الفقه، 02/226في أصول الأحكام  للآمدي، ، الإحكام 02/548الواضح في أصول الفقه، : ينظر (4)

  .03/167، المــــسُتصفى، 02/306، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، 88، بذل النّظر، ص44ص في أصول الفقه،
، إتحاف ذوي البصائر بشرح 209ص ، إحكام الفصول في أحكام الأصول،02/226،227الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، : ينظر (5)

  . 03/163، المـــسُتصفى، 05/274،275روضة الناظر، 
  .05/275إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، : ينظر (6)
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النهي و  ،للفعل لبٌ ، فالأمر طَ لباما طَ نهُ في كون كل مِ  مع النهيك شترَ أن الأمر يَ  :ثامنالدليل ال_ 
كرار تِ قرر وجوب ا تَ فلمّ ، ا عليه، قياسً فكذلك الأمر ،كرارقتضي التِ كان النهي يَ   ، ولماكللترّ  لبٌ طَ 

ذلك  ، ليعم جميع الأزمنة،اكرار المأمور به أيضً ، وجب تِ جميع الأزمان عمّ فَ  ،الانتهاء عن المنهي عنه
ب وجِ مُ و ، )لا تفطر(كقوله ) صُم(ي عن ضده، فقوله لأن الأمر بالشيء لب، و طَ هما أن كِلي

الأمر كالنهي من حيث  نلأ، افعل المأمور به أبدً  ،ب الأمروجِ ن مُ كُ ليَ دا، فهي ترك المنهي عنه أبَ النّ 
   (1).لبالط الاقتضاء و 

، ذلك أن الاستثناء منه حّ از أو صَ لما جَ  ،قتضيا للتكراركن مُ مر لو لم يَ الأ أنّ  :تاسعالدليل ال_ 
 في إلاّ  :ول لهقُ ن أن ي ـَحسُ  ،)مصُ : (لعبده الرجل قال، فإذا ة الواحدة محُاللاستثناء من المرّ ا

 الاستثناء هو إخراجٌ  ، لانّ سن الاستثناء، لما حَ كرارقتضي التِ طلق الأمر يَ ، فلولا أن مُ رمضان
ا ضيً قتَ ، كما أن الأمر لو كان مُ لذا لا يمكن الاستثناء منه، (2)له عضَ لا بَ والواحد  ، من كل لبعضٍ 
ال على االله عز وجل، فلمّا  والبِداءُ محُ ، ∗، لأن النسخ في المرة الواحدة بِدَاءٌ النسخ ، لما جاز فيهللمرة

  (3).للمرة ليسفقد دل ذلك على أن الأمر للتكرار، و ، في الأمر اً جائز  كان وُرود النّسخ
على  الحرصو  الاحتياطن باب ، فمِ فكلّ أحوط للمُ كرار حمل الأمر على التِ  أنّ  :عاشرالدليل ال_ 

قق المقصود، للتكرار فقد تحَ  كان  ، فإنكرارمل الأمر على التِ ، أن يحُ مة من الامتثال للأمرالذ  تَبرئَة
كرار بالتِ  هنكرار المأمور به، لأ، فالاحتياط يقتضي تِ ةضرّ عله مَ فِ  كن فيلم يَ  ،لم يكن للتكرار وإن

إن كان الأمر  ذلك معه نؤمَ ، فلا يُ ةبالمرة الواحد ا الأخذُ أمّ  ،الفة الأمرن من الإقدام على مخُ أمَ يَ 
    (4).االله أمرِ  ن عدم أداءِ مِ  فسعلى الن  اً ، وخوفلدفع الضرر وجب حمله على التكرار ، فَ كرارللتِ 
  

                                                           

، بذل 206،207، إيضاح المحصول، ص02/227، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، 02/548الواضح في أصول الفقه، : ينظر (1)
، إرشاد 58، المحصول في علم الأصول، ص01/115، قواطع الأدلة، 05/275إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، ، 89النظر، ص
، تسير الوصول إلى 232، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص01/226، أصول الفقه الإسلامي للزحيلي، 458، 01/457الفحول، 

  .  01/312، المحصول، 03/164، المـــسُتصفى، 02/304لفقه الإسلامي، ، تفسير النصوص في ا03/299مِنهاج الأصول، 
، أثر 89، بذل النّظر،ص01/312، المحصول، 207، إيضاح المحصول، ص02/227للآمدي،  في أصول الأحكام الإحكام: ينظر (2)

  .317الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف اتهدين، ص
  ،    )هامش( 01/116هو أن يَظهر له الشيء بعد أن كان خافيا عليه، من قولهم بدا له الفجر، إذا ظهر له، قواطع الأدلة، : البداء∗ 
، أصول الفقه الإسلامي للزحيلي، 89، بذل النظر، ص01/312، المحصول، 02/227الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، : ينظر (3)
  . 01/299(ل الفقه،، التمهيد في أصو 01/226
  .01/198، التمهيد في أصول الفقه، 01/313، المحصول، 02/228الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، : ينظر (4)
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  :قائلون بالتوقفال: المذهب الرابع_ 
والكثرة، دل على الوحدة يرى أنصار هذا المذهب، أن الأمر المطلق، العاري عن القرائن التي تَ    
ذهبهم هو الوقف في ان مَ ــــفك ،(1)كرار الفعلـــتراد هو ــــالم رة الواحدة، أم أنّ ـــلملإن كان  درَ يُ  لم

  .(3) واحدة ةرّ فعل مَ الالتكرار أو  ة الأمر بينلَ بين دلاَ يُ   ليرد دليَ إلى أن ،(2)الكل
أو  ةضع الأمر للمرّ وُ إن دري لا نَ أنصاره قول يَ  :القول الأول_ : على قولين في المسألة الواقفونو 

  .بين المقصود منهرد قرينة تُ ف فيه إلى أن تَ توقَ ، فيُ (4)ف من باب الجهل بالحقيقةوقُ كرار، فالتّ للتِ 
ا كان الأمر  ــــّلمو  ،(5)ة، بالاشتراك اللفظيكرار والمرّ بين التِ  شتركطلق مُ  ـــُالأمر الم أنّ  :القول الثاني_ 
ون دل على كبوجود قرينة تَ  إلاّ  رجيح أحدهما على الأخر،تم تَ كرار، فإنه لا يَ والتِ شترك بين المرة مُ 

   (6).سب للقاضي أبي بكرينُقفية، و االو  غالبية هذا القول هو الذي عليه أحَدِهما، الأمر جاء للدلالة
  :فيما يأتيياا رد بَ ، يَ ة من الأدلةملبجُِ  بالوقف وناستدل القائل :وقفت أدلة القائلين بال 

سن أن يحُ وز و ه يجَ كرار، لهذا فإن ولا تِ  ه لا على مرةلفظِ بِ  ل دُ طلق لا يَ  ــُأن الأمر الم :ولالدليل الأ_ 
ا رً لو كان الأمر ظاهِ و  ،رة واحدة أم مرارا ؟مَ : ل لهو ، فيق)افعل(:عند قوله مرم المأمور من الآفهِ ستَ يَ 

  (7).عن المراد به ن الاستفهامسُ ، لما حَ ثرةفي الوحدة أو الكَ 
ن و دحامل  ــَالها لأحد هذه المعمَ والدليل على استِ يرد الأمر لعدة معاني ومحَامل،  :ثانيالدليل ال_ 
قل النّ قليا، و ا نَ إمّ دخل له في هذه الأمور، و العقل الصرف لا مَ ا ،و رفً قليا صَ كون عَ ا أن يَ ، إمّ غيره

ه لو ، لأنّ ير حاصلهو غَ واتر فَ ا الت م أ، فيد العلمقبول لكونه لا يُ حاد غير مَ ، والآواترتَ حاد و آ
  ، ولعدم صلاحية قعلم يَ  ، فمعنى هذا أن التواتراتً الاختلاف ثابِ و  ا،عدومً ا كان الاتفاق مَ ــــ لم ل،حص

  (8).رد الدليلإلاّ التوقف في المسألة إلى أن يَ  ة، فلم يبَقلّ دِ كل هذه الأ
                                                           

، دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية، 03/194، تيسير الوصول إلى مِنهاج الأصول، 01/456إرشاد الفحول، : ينظر (1)
، البحر المحيط في أصول الفقه، 02/513، شرح مختصر المنتهى الأصولي، 02/511ر ابن الحاجب، ، رفع الحاجب عن مختص01/317
  .01/412، شرح الكوكب الساطع، 02/388
  .02/388البحر المحيط في أصول الفقه، : ينظر (2)
  ).هامش( 01/306المحصول، : ينظر (3)
  .01/306، المحصول، )هامش( 292، مُقدمة في أصول الفقه، ص03/194تيسير الوصول إلى مِنهاج الأصول، : ينظر (4)
، الشرح 01/306، المحصول، 01/317، دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية، )هامش( 292مقدمة في أصول الفقه، ص: ينظر (5)

  .149، الجليس الصالح النافع، ص209الكبير، ص
  .  01/456، إرشاد الفحول، 02/546الواضح في أصول الفقه، : ينظر (6)
  .319، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف اتهدين، ص02/230الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، : ينظر (7)
  .02/314تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، : ينظر (8)
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  عل المأمور بهى المجال الزمني لفِ طلق علدلالة الأمر المُ  :ـــــــاً ثالث            
  راخيور والت طلق عند الأصوليين من حيث الفَ قتضى الأمر المُ مُ              

من حيث الوجوب  تهيا الأمر المطلق، على تحديد دلالث الأصوليين في قضاصر بحَ قتَ لم يَ    
لفعل المأمور  نوا بتحديد دلالته على اال الزمنيد عَ ة والكثرة، بل قَ على الوحدَ  تهلالوعدمه، ودَ 

ضي تقهل تَ فَ يغة الأمر من حيث زمن الامتثال، دلالة صِ فكان محَل التساؤل عِندهم، حول  به،
قتضى مُ أي ما  ،(1)اخي في انجاز المأمور به؟مهل والترّ وز التّ أم يجَ ، ا إلى فعل المأمور به؟ورً بادرة فَ  ــُالم
  .؟∗∗اخيالترّ و  ∗رالفو  من حيث طلق ــُالميغة الأمر صِ 
نصرف ته تَ فإن دلالَ  ،أو التراخي ينة دلت على الفوراتفق العلماء على أن الأمر إذا اقترنت به قر    

مل على ذلك عينا للأمر، فالأمر يحُ ا مُ ا ووقتً د زمنً دّ مر إذا حَ الآ ت عليه القرينة، كما أنّ دل  ماإلى 
 فهو للتراخي بالاتفاق،   ،تى شأتمَ فعل كذا لك أن تَ : بالتراخي، كأن قالمر رح الآالوقت، فإن ص

حل رف إلى الفور بالاتفاق، فمَ نصَ لالة الأمر تَ دَ  بادرة، فإنّ  ــُه لو صرح بضرورة التعجيل والمكما أنّ 
ول صيغة دور حَ ا الخلاف يَ بقرينة دالة على المراد منه، إنمّ  المقترنن في الأمر مكزاع والخلاف لا يَ النِ 

من حيث  ة الأمر،لالَ ديد دَ التي من شأا تحَ  ،ردة عن كافة القرائنتجَ طلقة مُ متى كانت مُ  الأمر
دت الآراء عدّ ل خلاف واسع بين الأصوليين، وتَ محهذه المسألة فكانت ، (2)اخيأو الترّ  الفور

  يه الأمر ارد عن القرائن، وهذا الاختلاف بين الأصوليين، انجر عنه اختلاف قتضِ ذاهب فيما يَ والم
 ،اخيلترّ ل أو ن كون الأمر للفورمنجم ا يَ وذلك لم، (3)بينهم في كثير من الأحكام الفقيه المستنبطة

  : أتيذاهب في المسألة فيما ييرَد بيان مخُتلف المو 

                                                           

  .02/345المرجع السابق، :ينظر (1)
،              142، معجم التعريفات، ص»وجوب الأداء في أول أوقات الإمكان، بحيث يلحَقه الذّم بالتأخير عنه: الفور « :جاء في مُعجم التعريفات∗

هو استعمال الشيء بلا مُهمَلة، ولكن : وقيل، (...)امتثال الفعل عَقِب سماع الأمر: الفور« :وجاء في القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين 
  . 236، 235القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص، »على إثر وُرود الأمر به

، فالمقصود بالتراخي هو 99، القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص»التراخي هو تأخير الفعل المأمور به عن أول أوقات الإمكان« ∗∗
أصول الفقه الإسلامي :  الأداء فورا عند سماع التكليف، و بين التأخير إلى وقت آخر، مع القدرة على الأداء في ذلك الوقت، ينظرتخَير المكلف بين

  .01/229للزحيلي، 
، دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية،                     200، أصول الفقه للخضري بك، ص437أثر اللغة في اختلاف اتهدين، ص: ينظر (2)

  .387،388، أصول الفقه الإسلامي لمصطفى شلبي، ص226، أصول الفقه الذي لا يَسع الفقيه جهله، ص01/350
  ).هامش( 01/319، المحصول، 218ص ،الشرح الكبير: ينظر  (3)
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ا، الفور أيضً  قضيا تَ إلى القول أّ  واهبذَ  :*كرارالتِ قضي ن بـأن صيغة الأمر تَ و القائل :أولا_ 
ب وجِ ستَ عل المأمور به، يَ تكرار الفِ ول بِ كرار، لأن القَ بادرة من ضروريات التِ  ــُالمور و الفَ  ذلك أنّ 

ند أنصار زمان العمر، فالأمر عِ والمداومة عليه طِوال ، داومة على فعله من أول صدور لفظ الأمر ــُالم
قتضى الأمر عندهم هو ا كان مُ  ــّقتضي التكرار المستوعب لزمان العمر، مع الإمكان، ولمكرار، يَ التِ 
تهم على هم وأدلّ ججُ وكانت حُ  ،(1)نفيذ المأمور بهور، والمبادرة إلى تَ ستلزماته الفَ من مُ  كرار، فإنّ التِ 

وها فُ ، ووظّ الأدلة تلك ، فعمدوا  إلى(2)استدلوا ا في قولهم بالتكرار هي ذاا التي ،الفور
   (3).لفور والمبادرة أيضااعلى اقتضائه  للاستدلال

اختلفوا في المسألة على  :(4)كرارالتَ  قتضيتالأمر المطلق لا صيغة  بأن القائلون  :ثانيا_ 
  :نها فيما يأتيليل كل مِ يان دَ وبَ  هافصيليأتي تَ  وأقوال، ذاهبمَ 

  :راخيالتّ أو  وردل على الفَ ولا تَ  عل،الفِ لطلب طلق صيغة الأمر المُ : المذهب الأول
لا على و ة على الفور لالَ ل في ذاته دَ مِ ، لا يحَ هذا المذهب، أن لفظ الأمر المطلقصار يرى أن   
الفور  ا، أمّ اخيورية ولا الترّ بالفَ  إشعار، من غير قطعل فَ لب الفِ وضوع لطَ ه مَ ، بل أنّ اخيالترّ 
ل على كون المراد بالأمر دُ ، التي تَ صاحبة ــُلالة الأمر عليهما بالقرائن المنباط دَ م استِ تِ ا يَ ، فإنمّ التراخيو 

 تراخي ويتأنى في إنجازه،سارع في أداء المأمور به، كما له أن يَ أن يُ  أمورفللمَ  لذا ،(5)أم التراخيالفور 
الأمر، وإن جاز  امتثالفريط في دم التّ أي عَ  ،(6)ت المأمور بهفو على وجه لا يُ  وز فيه التأخيريجُ فَ 

ظر عن النّ  ض بغَ  ،ضي إيجاد الفعلقتَ الأمر يَ  طان بالتأخير، لأنّ سقُ تأخيره، فالأداء و الامتثال لا يَ 
إن كان من الأفضل المسارعة و  ،أو تراخٍ  قيد بفورٍ لب من غير تَ لطّ رد ازمن إيقاعه، فالأمر المطلق 

                                                           

، تفسير النصوص في الفقه 02/1384، المهذّب في علم الاصول المقارن، 02/242(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي،: ينظر (1)
، 324، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، ص02/518، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، 02/345الإسلامي، 

، الشرح الكبير، 05/303، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 01/462، إرشاد الفحول، 437ثر اللغة في اختلاف اتهدين، صأ
  .68، مُنتهى الوصول، ص01/349، دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمة، 298، الوجيز في أصول الفقه لمحمد زيدان، ص218ص
  93.عد إلى المبحث الثاني من هذا الفصل، ص  (2)
  .437، أثر اللغة في اختلاف اتهدين، ص02/345تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، : ينظر (3)
  .89عد إلى المبحث الثاني من هذا الفصل، ص (4)
، أصول الفقه الذي 280، إجابة السائل شرح بغية الآمل، ص02/346، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، 01/321المحصول، : ينظر (5)

، تيسير الوصول إلى 213، الوجيز في أصول الفقه للزحيلي، ص287، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ص227لا يسع الفقيه جهله، ص
محمد حمد عبد الحميد، الة الأردنية في الدراسات : دلالة الأمر على الفور أوعدمه وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، 244قواعد الأصول، ص

  .04م، الأردن، ص2005/ه1426، 01الإسلامية، العدد 
  .01/462إرشـاد الفحول، : ينظر (6)
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، (3)أساتذة الأصولبناه العديد من كما تَ   ،(2)الأصوليينما عليه جمع كبير من وهذا  ،(1)إلى أدائه
لب الفعل على الفور، ك بين طَ در المشترَ ، وهو القَ وضوع لطلب الفعله مَ الحق أنّ و  « :ازيالرّ  فيقول

، (4)»اا أو تراخيً كون في اللفظ إشعار بخصوص كونه فورً ، من غير أن يَ اخيعلى الترّ  هلبوبين طَ 
  (5).الشافعية والحنفيةوينسب هذا المذهب إلى 

   ∗∗∗∗.راخيالت  جواز فيدطلق تُ صيغة الأمر المُ  القائلون بأن : نيالمذهب الثا
ى عن القرائن الدالة عل ردةمجُ  ،طلقةإذا ما وردت مُ  قول أصحاب هذا المذهب، أن صيغة الأمريَ    

جواز دل على ، فإا تَ والتأخيرعجيل، أو التراخي التّ ور و ، من حيث الفَ اال الزمني لفعل المأمور به
، (6)وتفُ ه لا ي ـَه أن ب على ظن غلُ عل المأمور به إلى زمان يَ فِ  ؤخرف أن يُ كلّ وز للمُ التراخي، بحيث يجَ 

ن إن كان مِ ا لتأخير الامتثال، و أثمًِ  لايا و كون عاصِ لا يَ لاحق، و  طيع امتثاله في زمنٍ ستَ يث يَ بحِ 
ب ورا، وجَ ف عن الأداء فَ كل  ــُر المأخَ ولكن إذا تَ  ،أداء المأمور بهل في عجِ ط أن يُ وَ لأحاالأفضل و 

درة قدان القُ بل فُ ر، وقَ تأخِ  ــُعلى أدائه في الزمن الم∗∗∗زمعل، والعَ الفِ  بوجوب∗∗قادعليه الاعتِ 
                                                           

  .219الشرح الكبير، ص: ينظر (1)
، وعبد العلي السهالوي ومحب 53، والشيرازي في التبصرة، ص218، والباجي في إحكام الفصول، 02/242اختاره الأمدي في الإحكام،  (2)

عبد االله : عبد العلي محمد بن نظام الدين السهالوي الأنصاري اللكنوي، ضبط وتصحيح: فواتح الرحموت بشرح مسلّم الثبوتاالله البهاري ، في 
، وصححه ابن 01/321، والرازي في المحصول، 415ص م، بيروت، لبنان،2002/ه1423، 1عمر، دار الكتب العلمية، طمحمود محمد 

، 96، وأبو منصور بن يوسف في مبادئ الوصول، ص49، وقال به البيضاوي في منهاج الوصول، ص69الحاجب في منتهى الوصول والأمل، ص
، 03/172، والغزالي في المستصفى، 02/520، وابن السبكي في رفع الحاجب، 02/532ول، وهو اختيار ابن رشيق المالكي في لباب المحص

، وحكاه التفتازاني عن صدر الشريعة في شرحه لكتاب التلويح 96، والأسمندي في بذل النظر، ص219وأبو قاسم الرافعي في الشرح الكبير، ص
  .  375على التوضيح، ص

، ورجحه عبد الكريم زيدان في الوجيز في 200، والخضري بك في كتابه أصول الفقه، ص178صول الفقه، صتبناه محمد أبو زهرة في كتابه أ (3)
  .02/357، ومحُمد أديب صالح في  تفسير النصوص في الفقه الإسلامي،  299أصول الفقه، ص

  .01/321المحصول،  (4)
  .218، الشّرح الكبير، ص01/230، أصول الفقه الإسلامي، 01/462إرشـاد الفحول، : ينظر  (5)
اخي، بمعنى أنّ  ∗ الصيغة تقَتضي التر اخي، مُعتبرين أن إطلاق قول الترّاخي يوُحى بأن عبير بلفظ الترالمبادرة والفَور لا  اعترض بعض العلماء على الت

إّا : لا بأس به، ومن قالعلى الفَور، فهذا اللّفظ ] صيغة الأمر[إّا : فأمّا من قال« :عبارة التراّخي، فيَقول الجوينييجوزان، على ما يقَتضيه ظاهر 
قد تَ فلفظهُ مَدخُول، فإنّ مُقتضاه أن الصيغة المطلقة تقَتضي الترّاخي، حتى لو فُرض الامتثال على البِدار لم يعُتَد به، وليس هذا مُع: على الترّاخي

أن الصيغة تقتضي الامتِثال ، ولا يتَعين   -بدلاً من اقتضاء الأمر للتراّخي -، وقال أنّ الأصح أن يقُال 01/233البرهان في أصول الفقه، . »أحدٍ 
  .59المحصول في علم الأصول،ص.01/233البرهان في أصول الفقه، : لها وقت، ينظر

  .05/306، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 01/230، أصول الفقه الإسلامي، 01/282العُدّة في أصول الفقه، : ينظر (6)
 يستخدم هو أن ينعقد القلب على فِكر، من العقيدة، ويعني عند الأصوليين، التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل، بمعنى العقيدة تماما، فلا ∗∗

  .38م، بيروت، ص2003/ه1424، 3هيثم هلال، دار الجيل، ط: معجم مصطلح الأصول. الظن عندهم في مجَال
، دلالة الأمر على 207،208القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص. هو قَصد الفعل: هو القَصد على إمضاء الأمر، وقيل: العزم ∗∗∗

  .05الفور أوعدمه وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، 
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ن ز عَ جِ  عَ ان، ثمُ درة والإمكَ وافر القُ ق، مع تَ من لاحِ ر امتثال الأمر إلى زَ ه لو أخ ة، لأن طاعَ والاستِ 
كلف  ـــُبر المعتَ وب الامتثال، ويُ جُ ط وُ سقِ جز، فإن ذلك لا يُ ود مانع كالموت أو العَ لوجُ ا، قً أدائه لاحِ 

  (1).اوعاصيً  اً ينها أثمِ حِ 
  إلى في امتثال الأمر،  ب القول بالتراخينسَ ، ويُ (2)اختيار الكثير من الأصوليين اخي هوول بالترّ والقَ 

سبه هذا المذهب دة في نِ تعد وحكى بعض الأصوليين أقوالا مُ ، (4)والشافعية ،(3)ةالمغاربة من المالكي
  (5).إلى قائليه

   :راخي فيهجوز التّ بل يَ  ورقتضي الفَ طلق لا يَ الأمر المُ  أن أدلة القائلين ب_ 
 : أتيـــــي اـمياا فيـــرد بـيما ذهبوا إليه،  وتدعم أكدـدة أدلة تـــر، عــور في الأمــلون بعدم الفـاق القائــــس

من  مانلزّ دل على اا لا تَ ، إذ أّ مانقتضية للزّ أن صيغة الأمر بذاا ليست مُ  :ولالدليل الأ_ 
، وذلك كاقتضائها المكان ما قع في زمانٍ الفعل يَ  دل على أنّ ا تَ عجيل، إنمّ حيث الفور أو التّ 

ة على أيّ شاء، و  في أي مكانٍ  ،الإطلاقفعل المأمور به على أن المأمور له أن يَ ت بَ ا ث ـَ ــّلمال، و والحَ 
ادرة، فالفور والتراخي المبور و قيد بالفَ تَ ، من غير ه في أي زمان شاءفعلَ كذلك له أن يَ ، فَ حال شاء

   (6).عل فقطالفِ  لب إيجادكمن في طَ تَ  ته، فحقيقخارجان عن حقيقة الأمر

                                                           

م، القاهرة، جمهورية مصر 2004/ه1425، 2محمد سليمان عبد االله الأشقر، دار السلام، ط: الواضح في أصول الفقه للمبتدئين: نظري (1)
  .146، إفاضة الأنوار، ص222العربية، ص

اخي، بِ : وحُكم المــطُلَق« :القول بالتراخي هو ما عليه الشاشي، إذا يقول (2) أصول  ،»شرط ألاّ يفوته في العمرأن يكون الأداء واجبا على التر
: وحكى الشيرازي بِعدم الفَور، فقال ،170الإشارة في معرفة الأصول، ص ،»الأمر المــطُلق لا يقَضي الفَور« :كما يقَول الباجي  ،84الشاشي، ص

وحكى ابن السمعاني، أن كَون الأمر على  ،52التّبصرة في أصول الفقه، ص ،»الأمر المــطُلق لا يقَضى الفِعل على الفَور في قول أكثر أصحابنِا« 
، 42، وصححه الشيرازي في اللمع، ص40، واختَاره الخبازي في المـــــــغُنى في أصول الفقه، ص01/127قواطع الأدلة، : ، ينظرالترّاخي هو الأصَح

في البرهان أنهّ على الوقف في المــأُخِر، وحكى الشنقيطي أنّ الأمر يقتضي الفور في  ، رغم أنّ الجويني يقَول10وقال به الجويني في الورقات، ص
، فتح 146إفاضة الأنوار، ص: ينُظر. ، وحكاه الدّهلوي أيضا، وابن نجُيم الحنفي عن النّسفي، في شرحهما لكتاب المنار48جوهر الدُرر، ص

  .  26السّرخسي، صأصول : ، وصحّحه السّرخسي في أصوله، ينظر79الغفار، ص
   .169الإشارة في معرفة الأصول، ص: ينظر (3)
  .01/216، التمهيد في أصول الفقه، 02/242الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، : ينظر (4)
بكر،             نسَبه أبو الخطاّب الكلوذاني إلى أبي علي الجبُائي، وأبي هاشم، وقال أن ابن الباقلاني نصره، وحكى الباجي أنهّ مَذهب القاضي أبي  (5)

  . 218إحكام الفصول في أحكام الأصول، ص: والقاضي أبي جعفر، وقال به القاضي أبو الطيب الطبري ، وأبو إسحاق الشيرازي، ينظر
أحمد بن علي سيد المباركي، ،مكتبة الرشد، :أبو يعلي محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي، تحقيق وتعليق: العُدة في أصول الفقه: ينظر (6)
، قواطع الأدلة، 218، إحكام الفصول في أحكام الأصول، ص01/287 م،الرياض، المملكة العربية السعودية،1993/ه1414، 3ط

، 439، أثر اللغة في اختلاف اتهدين، ص02/356، تَفسير النصوص في الفقه الإسلامي، 53، التّبصرة في أصول الفقه، ص01/137
، الإشارة في 228يسع الفَقيه جَهله، ص ، أصول الفقه الذي لا100، بذل النّظر، ص05/308إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 

  .02/243، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، 52، اللمع في أصول الفقه، ص170مَعرفة الأصول، ص
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لا كِ ، فَ ا، أو قال افعل هذا غدً وراكذا في الحين أو فَ افعل  : مر لو قالالآ أنّ  :يثانالدليل ال_ 
كان نه، و لا فائدة مِ  ول الأول لغواً ، لكان القّ الفور قتضييَ الأمر  لو أنّ ولين جائز في اللغة، و القَ 

 كون الأمر دالاوز أن يَ ه يجَ ، فإنّ أقروا ذلك اللغةلأن أهل ا لمعنى الفعل، و قضً نَ ا و ضً ناقُ القول الثاني تَ 
  (1).ور، كما يكون للفّ اخيترّ على ال

ه مع أنّ ، ة العاشرة للهجرةر أداء الحج إلى السنَ ، أخّ بي صلى االله عليهنأن ال :ثالثالدليل ال_ 
ه الأول، مِ ادر إليه الرسول في عا، لبَ قتضي الفوريَ  لو كان الأمرو  ،به أمورالحج مَ بل ذلك، و ض قَ رِ فُ 
في هذا دلالة واضحة على أن الأمر لا فَ  ،إلى وقت لاحق رهلأنه أخّ زول الأمر به، و وقت نُ و 
   (2).اخي فيهالترّ لتأخير و بل يجوز ا ،ورقتضي الف يَ 

ه فإنّ  ،)االله افعل هذاو ( :، أو قال)كذا لأفعلنّ (جل ن قال الرّ إفي اليمين ،  هأنّ  :رابعالدليل ال_ 
فعل في لمأمور أن يَ لِ  فإنّ  ،)افعل كذا( :الآمر  ، فإذا قاله في أي وقت شاء، وكذلك الأمرينَ يمَ  أُ برِ يُ 

  (3).ياس الأمر على اليمينهذا من باب قِ و  ،أي وقت شاء
فيطلق  ،اخيلالة على الترّ رد للد ا يَ ور، كمَ لالة على الفَ رد للد للأمر يَ  لفظَ  أنّ  :خامسالدليل ال_ 

ل على مَ يحُ  ولأنهّ حَقيقة في كِليهِما، ،قيقةالحَ  الأصل في الإطلاقمر، و تَسمية الأَ  في الحالتينعليه 
جاز ا للمَ فعً دَ ما، و هُ ين ـَفعا للإشراك بَ ذلك دَ عل، و لب الفِ هو طَ اخي، و الترّ ور و شترك بين الفَ  ـــُدر المالقَ 

   (4).همافي أحدِ 
على  ، من باب القياسذلك الأمرك، فَ ةدّ عد مُ ه بَ جودُ وله ووُ خُ وز دُ الخبر يجَ  أنّ  :دسساالدليل ال_ 

‰ (:تعالى االله د قال، فقَ الخبر s)©9 šXy‰|¹ ª! $# ã&s!θß™u‘ $tƒö ”�9$# Èd,ysø9 $$Î/ ( £è= äzô‰tG s9 y‰Éfó¡yϑ ø9 $# tΠ# t�ysø9 $# βÎ) u!$x© 

ª! $# šÏΖ ÏΒ# u .(.. ) مر ، قال عُ ةديبيّ الحُ كون المسلمين عن دخوله عام المشرِ  دّ ا صَ  ـــّلم، و )27:الفتح
عالى إن االله تَ : كر، فقال أبو بَ ؟ونادّ ، فكيف صَ ؟خولعالى بالدّ االله تَ د وعدنا أليس قَ : كرلأبي بَ 

، داً د محُ  قتضي وقتاً بر لا يَ الخَ  على أنّ قول أبي بكر  لّ ، فدَ أي وقتقل في  يَ لمو  ،دنا بذلكوعَ 
  (5).داً دّ محُ  قتاً قتضي وَ كذلك الأمر لا يَ فَ 

                                                           

، إرشاد الفحول، 439، أثر اللّغة في اختلاف اتهدين، ص01/361، المحصول، 07/353تفسير النصوص في الفقه الإسلامي،: ينظر (1)
01/464.  
  .438أثر اللّغة في اختلاف اتهدين، ص: ينُظر (2)
  .01/288، العُدة في أصول الفقه، 01/235، التمهيد في أصول الفقه، 05/309إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، : ينُظر (3)
  .01/321، المحصول، 02/243الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، : ينظر (4)
  .01/287، العُدة في أصول الفقه، 236، 01/235التمهيد في أصول الفقه، : ينظر (5)
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   .والتعجيل ورفيد الفَ تُ طلق المُ  صيغة الأمر القائلون أنّ : المذهب الثاني_ 
ع شرط ، مَ ورامتثاله على الفَ بادرة بفعل المأمور به، و  ــُذهب أنصار هذا المذهب إلى وجوب الم   
واز صاحبة على جَ مُ رينة ت قَ لّ إذا دَ  إلاّ  أخير المأمور بهوز تَ لا يجَ ، و في فعله الإمكاندرة و القُ 

 ، دون تراخٍ قيب الأمرعل المأمور به عُ قتضي فِ ، يَ هذا المذهبند أنصار طلق عِ  ــُ، فالأمر المالتأخير
نع مانع من وذلك إذا لم يمَ  ،الفا للأمرمخُ عاصيا و  ور عُد ر به على الفَ بادِ  يُ لمَ ره و ن آخّ ، فمَ أو تأخير

قاب حق العِ استَ  ،ور بهعل المأمُ ور لفِ ر المأمُ بادِ لم يُ و  ،ةطاعَ الاستِ درة و رت القُ وف ، فإذا تَ بهأداء المأمور 
في عرف أنصار هذا  المأمور به واجبٌ عل عجيل بفِ فالتّ  ،رعرف الش في عُ  اً ثمِ آ برِ اعتُ م، و الذّ و 

 ،(2)وريةة بالفَ هدَ ن العُ رج عَ ه لم يخَ ، لأنّ اصياعَ  د ، عُ في امتثال الأمر فكل  ــُر الملو تأخ و ، (1)المذهب
 ،(3)في ذلك ورب الفَ وجِ إن اختلفوا في مُ ندهم، و ا عِ فاقً ور به على الفور اتِ عل المأمُ ضي فِ قتَ فالأمر يَ 

د وقَ  ،(4)من الأصوليين عٍ ، هو اختيار جمَ بادرة ــُالمور و طلق هو الفَ  ــُضى الأمر المقتَ مُ  القول بأنّ و 
  (5).هليه وأصحابِ ب إلى قائِ ة هذا المذهَ سبَ وليين في نِ دت أقوال الأصُ عد تَ 

                                                           

، إرشاد 280، إجابة السائل شرح بغية الآمل، ص02/348، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، 01/281العُدة في أصول الفقه، : ينظر (1)
النبذة الكافية في  ،219، الشّرح الكبير، ص01/415ح الرّحموت، ، فواتِ 01/230، أصول الفقه الإسلامي للزحيلي، 01/463الفحول، 

، 40ص م، بيروت، لبنان،1985/ه1405، 1محمد أحمد عبد العزيز، دار الكتب العلمية،ط: ابن حزم الأندلسي، تحقيق: أحكام أصول الدين
  .04، ص01ف الفقهاء، العدد، ، دلالة الأمر على الفور أو عدمه وأثر ذلك في اختلا228الجامع لمسائل أصول الفقه، ص

  .02/348تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، : ينظر (2)
  :اختلف القائلون باقتضاء الأمر المطلق للفَور والتعجيل، حول كونه اقتضاه من جهة اللغة أم من جهة العقل؟، فكانوا فريقين في ذلك (3)

، فدَل الأول على زمان الماضي، والثاني على زمان المستقبل، )فَعل، يفَعَل: (أنّ الأمر المطلق اقتضى الفَور من جهة اللغة، لأم  يقَولون :الأول
ي البصائر بشرح ، إتحاف ذو 01/283العُدة في أصول الفقه، : ينظر. وهذا يَدُل على تفريق أهل اللغة واللسان بين الأزمنة واهتمامهم بزمَن الفعل

  . 05/305روضة الناظر، 
أنّ الأمر المـــطُلق اقتضى الفور من جهة العقل، لأن هذا اختلاف في الأحكام، فليس بمأخوذ عن أهل اللغة، إنمّا مأخوذ من الاستدلال  :الثاني
  .05/305، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 01/283العُدّة في أصول الفقه، : ينظر. العقلي

، وفي النبذة الكافية، 03/45الإحكام في أصول الأحكام، وابن حَزم في  ،01/281العُدة في أصول الفقه، أبو يعَلي الفراء في اختاره  (4)
، وابن 02/681، وابن مُفلح المقدسي في كتابه أصول الفقه، 01/216التمهيد في أصول الفقه،  كما اختاره أبو الخطاب الكلوذاني في،40ص

، وابن القصار 113وعبد الرحمان السعدي في رسالة لطيفة جامعة، ص ،25، وآل تيمية في المسودّة، ص03/48النّجار في شرح الكوكب المنير، 
، والعثيمين في الأصول من علم الأصول، 03/17، وابن عقيل البغدادي في الواضح في أصول الفقه، 289المالكي في مُقدمة في أصول الفقه، ص

، وحكاه الشثري عن القطيعي في شرح كتاب قواعد الأصول ومَقاعد 307، والشَنقيطي في مُذكرة في أصول الفقه على روضة الناظر، ص19ص
  .228، وعبد الكريم النملة في الجامع لمسائل أصول الفقه، 299، واختاره ابن سلامة في التأسيس في أصول الفقه، ص293الفصول، ص

، وقال 02/518(رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب،: حكى ابن السُبكي أنهّ اختيار أبي بكر الصيرفي، والقاضي أبو حامد المروزي، ينظر (5)
، ونسبه ابن 02/681أصول الفقه للمقدسي، : ابن مُفلح المقدسي أنهّ قول الكرخي، والصّيرفي، والقاضي أبو حامد المروزي، وبعض المعتزلة، ينظر

، المهذب في علم أصول 03/172، المـــسُتصفى، 03/48شرح الكوكب المنير، : نجار إلى أحمد وأصحابه، والحنفية والمالكية والشافعية، ينظرال
ثر أ: ينظر وإلى الحنابلة، ،169الإشارة في مَعرفة الأصول، ص: ، ينظروينُسب إلى جمُهور المالكية من غير المغاربة ،03/1385الفقه المقارن، 

  .01/463، إرشاد الفحول، 280، إجابة السّائل شرح بغية الآمل، ص324الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، ص
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 _ عجيلالور و ضي الفَ قتَ طلق يَ المُ  الأمر أدلة القائلين بأنت:  
ولهم، وها في ترجيح قَ مدُ واعتَ  ،ر ما ذهبوا إليهنصُ ملة من الأدلة التي تَ بجار هذا المذهب أنصَ  دل استَ 
  : فيما يأتي ،يان هذه الأدلة ووجه الدلالة فيهاهم، و بَ بِ ذهَ الفهم في مَ د على من خَ والرّ 
þθãã#) :(قوله تعالى :ولالدليل الأ_  Í‘$y™uρ 4’ n< Î) ;οt� Ï�øótΒ ÏiΒ öΝ à6În/§‘ >π̈Ψ y_uρ $yγàÊó� tã ßN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÞÚö‘ F{$# uρ 

ôN £‰Ïã é& tÉ) −G ßϑ ù= Ï9 ∩⊇⊂⊂∪)((تعالى وله، وق)133 :عمران لآ: (#θà) Î7tFó™$$ sù… ÏN≡u�ö� y‚ø9 $# 4 tør& $tΒ (#θçΡθä3s? ÏNù' tƒ 

ãΝ ä3Î/ ª!$# $�èŠÏϑ y_ 4 ¨βÎ) ©!$# 4’ n?tã Èe≅ ä. & óx« Ö�ƒÏ‰ s% ∩⊇⊆∇∪()148:البقرة( اعةالطّ  ، ووجه الدلالة في الآيتين، أن   
لذا وجبت  خيرا، عتبرامتثال الأمر يُ  ا أنّ ارعة إليها، كمَ سَ  ــُب المغفرته، لذا يجَ االله ومَ  رضىب وجِ تَ ستَ 
، رةً باشَ ه مُ اعِ سمَ  ورَ فَ  يام بهقتضي القِ عل المأمور به، تَ قة إلى فِ سابَ  ــُالم سارعة أو ــُالمو  ه،علِ ة إلى فِ قَ ساب ـَ ــُالم

 من دونِ  والمبادرة إلى امتثال الأمر، ،ضي الفورتقطلق تَ  ــُيغة الأمر المصِ  ة على أنّ لالَ ذا دَ وفي هَ 
(1).راخيتأخير أو تَ 

  

ور والمبادرة، فلو قال قتضي الفَ اللسان يَ رف أهل اللغة و طلق في عُ  ــُالأمر الم أنّ  :ثانيالدليل ال_ 
ن إا قلاء في ذلك، أمّ ه، ووافقه العُ وبيخُ ه وتَ ه وذم ن لومُ سُ قيه، حَ ر سَ ، فأخّ اسقني:لعبدهد السيّ 

سان، غة والل الل  قلاء من أهلِ العُ  ندَ عثلا تَ عد ممُ ه يُ ون تأخير، فإنّ ن دُ مِ  وراد فَ لأمر السيّ  امتثل العبدُ 
ور قتضي الفَ طلق يَ  ــُالأمر الم ى أن علمُتّفِقون أهل اللغة  وهذا دليل على أنّ ه، وبيخُ تَ و  هومُ لَ  زولم يجَُ 

   (2).ه على تأخير الفعلقلاء ذم ن العُ حسَ فعل المأمور به، استَ ور بِ المأمُ  بادرلم يُ  لووالمبادرة، فَ 
د عل لابُ ، فالفِ الأزمان من منعل المأمور به في زَ ضي إيقاع الفِ قتَ تَ  ة الأمرصيغَ  أنّ  :ثالثالدليل ال_ 

عل المأمور ر إلى فِ بادِ أن يُ  رورياته، والأولى بالمأموره من ضَ وجد فيه المأمور به، ذلك أن يُ  ن زمنله مِ 
من امتثال  ينقيَ بذلك يتَحقَق ال هالأمر، لأنّ دور صيغة قيب صُ ذلك عُ ات، و الأوقَ ب في أقرَ  به
ن م مِ سلَ ه يَ ما أنّ ، كَ ون شكن دُ لا مِ ثِ ونه ممُ ضمن كَ يَ  يثُ ، حَ ط له من تأخيرهحوَ أَ   يكونو  لأمر،ا

  ، والعَزم ودهوجُ قاد بِ الاعتِ زم عليه و العَ ضي الفعل و قتَ الأمر يَ  ، كما أنّ (3)الفعل المأمور به ركطر تَ خَ 

                                                           

، أثر اللغة في اختلاف 01/322، المحصول، 02/256، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، 54التّبصرة في أصول الفقه، ص: ينظر (1)
، مُذكرة أصول الفقه على روضة 05/312،313، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 01/466، إرشاد الفحول، 437اتهدين، ص

  . 226، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص03/45ول الأحكام لابن حزم، ، الإحكام في أص307الناظر، ص
، أثر اللغة في اختلاف اتهدين، 01/324، المحصول، 01/220، التمهيد في أصول الفقه، 56التّبصرة في أصول الفقه، ص: ينظر (2)
  .307فقه على روضة النّاظر، ص، مذكرة أصول ال05/313،314، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 438ص
  .05/215، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 219، إحكام الفصول في أحكام الأصول، ص01/131قواطع الأدلة،: ينظر (3)
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  (1).ماليهِ ا عَ قياسً  ،ثالالامتِ عل و ، فكذلك الفِ ا على الفوركونَ د أن يَ لاب  والاعتِقاد بالوجوب
ور، عل على الفَ فيد الفِ ، فكذلك الأمر يُ ك على الفورالترّ  فيدُ يُ  هيا كان النّ  ــّلم :رابعالدليل ال_ 

، كليفطاب تَ ا خِ لاهمُ كِ كون الأمر ضد النهي، و ل، و لباً ما طَ كوِ   ن حيثُ هي مِ م النّ يساره قباعتبَ 
     (2).اورً فعل المأمور به فَ بادرة بِ للمُ  طلبًا ون الأمريكُ ، فَ وراً فَ ك ترّ إلى البادرة للمُ  لبٌ هي طَ النّ ف

 %tΑ$s :(في قوله تعالى وذلك ،رك المبادرةفه على تَ نّ وعَ  إبليس ذم االله تعالىأنّ  :خامسالدليل ال_ 

$tΒ y7 yèuΖ tΒ āωr& y‰ àfó¡n@ øŒÎ) y7 è?ó÷ s∆r& ( tΑ$s% O$tΡ r& ×�ö� yz çµ÷Ζ ÏiΒ Í_tFø) n= yz ÏΒ 9‘$‾Ρ …çµtG ø) n= yzuρ ÏΒ &ÏÛ ∩⊇⊄∪( 
لكان لإبليس أن ه، و وبيخُ تَ ومه و ن لَ سُ ، لما حَ قتضي الفوركن الأمر يَ  يَ لمَ  لوف ،)12:الأعراف(
ا استحق الذم على فلمّ  ،قلاحِ  في وقتٍ  امتثلهلي أن و  ،في الحالولم تلُزمني بِفعله  نيك أمرتَ أنّ : قوليَ 
  (3).ما جاز الذ  ــَإلا لمو  فورا ،إليه قتضى الأمر هو المبادرة مُ  على أن دلّ ذلك قد فَ  كه في الحال،ترَ 

، مَعلوم ددكون إلى زمن محُ التأخير يَ ور جاز تأخيره، و ن للفَ كُ لم يَ إن الأمر  أنّ  :سادسالدليل ال_ 
ليه، ليل عَ دَ  ديد لام وتحَ يكتحَ ك ذلِ دد، فَ عين ومحُ من مُ ن كان إلى زَ إعين، فمُ  يرغَ و  ولهمجَ إلى زمن ٍ أو 
فلا ) هولامجَ ( عينير مُ ه لوقت غَ ول أن القَ ا أمّ ، رينة دالة عليهصريح به، أو قَ فاد من التّ ستَ ه يُ أنّ  إذ
القول  إلاّ  بقنوع، لذا لم يَ عل، وهو ممَ رك الفِ ؤدي إلى تَ عين يُ ديد لزمن مُ أخير من غير تحَ وز، فالتّ يجَ 

  (4).نمكُ ات التّ ه هو أول أوقَ وقتَ  بأنّ 
ا إذا بإجماع الأمة، أمّ اع الأمر، وذلك قب سمَ ق بامتثاله عَ تحقّ يَ  قوط الأمرأن سُ  :سابعالدليل ال_ 
ن يقُ ه، لتَ اعِ سمَ  ورَ عله فَ جب فِ لا للأمر، لذا وَ تثِ ور ممُ ه المأمُ ق، فلا إجماع على كونحِ ره إلى زمن لاأخّ 

ن يقُ ا التأخير فلا يؤدي إلى تَ أمّ  ون شك،د نه منيقُ ثال بالإجماع، فالمبادرة للامتثال تؤدي إلى تَ الامتِ 
  (5).الاحتياط، وضَمان المــتُحقَقِ منه والمـــتُيقن ، فالقول بالفور من بابالامتثال

  وكلُ ، )ارفي الدّ  عمرٌ ( أو ،)مٌ ائِ قَ  زيدٌ ( :ولصيغة الخبر، كالقَ جاء بِ  كلامٍ   أن كلّ  :ثامنالدليل ال_ 
د ا الزمان الحاضر قصَ ها يُ ، كل )قهي طالِ (، و)افلانً  عتُ بِ ( :جاء بصيغة الإنشاء، كالقول لامٍ كَ 

                                                           

، إتحاف ذوي البصائر  بشرح روضة 01/220، التمهيد في أصول الفقه، 01/134، قواطع الأدلة، 55التّبصرة في أصول الفقه، ص: ينظر (1)
  .01/242، البرهان في أصول الفقه، 100، بذل النّظر، ص03/174، المـــسُتصفى، 05/316الناظر، 

، 01/364، المحصول، 02/355، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، 01/134، ، قواطع الأدلة54التّبصرة في أصول الفقه، ص: ينظر (2)
  . 01/224، التمهيد في أصول الفقه، 01/231، أصول الفقه الإسلامي للزحيلي، 01/465إرشاد الفحول، 

، تفسير 01/322ول، ، المحص05/2226، التحبير شرح التحرير، 01/230، أصول الفقه الإسلامي للزحيلي، 01/466إرشاد الفحول،  (3)
  .438، أثر اللغة في اختلاف اتهدين، ص02/230النصوص في الفقه الإسلامي، 

  .227، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص01/223، التمهيد في أصول الفقه، 22إحكام الفصول في أحكام الأصول، ص: ينظر (4)
  .01/222التمهيد في أصول الفقه، : ينظر  (5)
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ستقبل،  ــُور، لا المالفَ على الحاضر و  ا دالاً مر أيضً يكون الأَ دها عن القرائن، فَ ر وتجَ  هاإطلاقِ في حال 
 ،برينه وبين الخَ لإشراكه معه، فالجامع بَ  به بالأعم الأغلب، وإلحاقِ لى الغالِ ه علِ وذلك من باب حمَ 

من الأساليب  كونهُ  هو عه بالإنشاءمَ ما يجَ  كما أنّ ،  لامالكَ  امأقسَ  نما مِ نهُ مِ  ون كلٍ هو كَ 
   (1).الإنشائية، لذا وجب حمله على الحاضر كالخبر والإنشاء

  : حديد دلالة الأمر على المجال الزمنيالوقف في تَ القائلون ب : المذهب الرابع_ 
ها من قضايا دلالة الأمر رار غير ا، على غِ وقف في هذه القضية أيضً ار أنصار الوقف، الت اختَ    

نهما، مِ  تمل كلاً ه يحَ أو التراخي، ذلك أنّ  للفور المطلق صل في كون الأمرعدم الفَ الوا بِ فقَ  ،(2)المطلق
ود من الأمر، من دل على المراد و المقصُ بة، تَ صاحِ بقرينة مُ ما إلا نهُ على شيء مِ  تهُ د دلالَ د تحَ فلا تَ 

التوقف في  حول تفقون، فهم مُ بالفعل فوراً  ربادِ  ـــُا في الماختلف الواقفون أيضً و  ،(3)حيث زمن امتثاله
ل فهو محَ  ،بادرة بالأمر ــُا المتثل، أمّ تثلا أو غير ممُ ، وعدم تحديد كونه ممُ فيه تراخي ـــُوالم للامتثال رؤخ  ــُالم
  :قفين، فكانوا على قولين في امتثاله من عدمهالاف بين الو خِ 

 بادر ــُا المأم لا؟ أمّ  تثلاً ممُ من حيث اعتباره ، للامتثال رفي المؤخ يكون  فوقُ التّ  رى أنّ يَ  :الأول_ 
دون قتصِ  ـــُوذهب الم«  :حيث يقول ،(5)، وهذا اختيار الجويني(4)عندهم اطعً تثل قَ على الفور، فهو ممُ 
في  ىعل المقتضع الفِ ر، وأوقَ ا، فإن أخّ طعً لا قَ تثِ الوقت كان ممُ  لر في أو بادَ من  من الوقفية، إلى أنّ 

   (6).»ختار عندنا ــُطاب، وهذا هو المة الخِ هدَ ع بخروجه عن عُ قطَ ر الوقت، فلا يُ خِ آ
صل في  عدم الفَ ولون بِ قُ ا، وي ـَر أيضً بادِ  ـــُفون في المتوق يَ  وقف، حيثُ غالون في التّ  ــُوهم الم :الثاني_ 

يغة الأمر، لم اع صِ سمَ ب قِ لى إيجاد المأمور به، وإيقاعه عَ كلف إ ــُادر المتثلا أم لا، فلو بَ كونه ممُ 
  ،(7)التأخير والتراخي رــــــــــن الأمر مِ ــــــــــمِ رض الآكون غَ وز أن يَ ه يجَ ندهم، ذلك أنّ ثلا عِ تَ ه ممُ كونِ بِ قطع يُ 
   (8).»كم الوقففي حُ  عظيمٌ  رفٌ وهذا سِ «  :، فيقولهذا القول لىويني عالجُ  يعُلقو  

                                                           

  .01/464، إرشـاد الفحول، 02/304تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، : ينظر (1)
  . ، من هذا الفصل84،97 ص: ينظر. من حيث الوحدة والكثرةو  مر المطلق من حيث الوجوب وعدمه، توقفوا في تحديد دلالة الأ (2)
، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 25اتهدين، ص، أثر اللّغة في اختلاف 03/1391المهذّب في علم الأصول المقارن، : ينظر (3)
  .228، التّمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ص53، التّبصرة في أصول الفقه، ص05/309
  ).هامش( 53، صفي أصول الفقه ، التّبصرة03/172المـــسُتصفى، : ينظر (4)
  .01/246البرهان في أصول الفقه، : ينظر (5)
  .01/232نفسه،  (6)
  ).هامش( 53، التّبصِرة في أصول الفقه، ص01/232، البرهان في أصول الفقه، 03/172المــسُتصفى، : ينظر (7)
  .01/232البرهان في أصول الفقه،  (8)
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  :أتيـــــــــيكمـــــا ،  لنصـــرة قولهم ةــــــــــمن الأدل بجملة ار الوقفـــــــصــــــأنتدل ـــــاس: أدلة القائلين بالوقف_ 
عجل،  ــُنه وجوب الامتثال في الوقت المراد مِ  ــُكون المتمل أن يَ الأمر المطلق يحَ  أنّ  :الدليل الأول_ 
والتراخي في الإتيان ، واز التأخيرجَ نه راد مِ  ـــُكون المتمل أن يَ بادرة والتعجيل، كما يحَ  ــُضي المقتَ فيَ 

ها ل ت على الأخر، وكُ مالاَ جيح أحد الاحتِ جه لترَ هما، فلا وَ ينَ مل ما بَ المأمور به، ويحتَ  بالفعل
صل في قف فيها، وعدم الفَ و ن الواجب الت كذلك، كان مِ ا كانَ ــ ليها، ولملالة الأمر عَ ساوية في دَ تَ مُ 

ع ا مَ ، أم ح أحد الاحتمالاترج يُ ك فيها، و قطع الش يَ  د دليلرِ يَ دلالة الأمر على أحدها، إلى أن 
  (1).ندهاوقف عِ ت لابد من الو ال للفصل فيها، ، فلا مجَ جود هذا الدليلعدم وُ 

اخي، كالأمر لترّ لد استعماله رَ و ، و نكالأمر بالإيما  ،ورلفَ لد استعماله الأمر ورَ  أنّ  :الدليل الثاني_ 
بيل ن قَ فيكون مِ  ،مانهُ مِ  لٍ قيقة في كُ كون الأمر حَ الي يَ بالتّ عمال الحقيقة، و ستِ الاالأصل في بالحج، و 

ياب القرينة التي ع غِ مَ ، و هما إلا بقرينةحدِ أعلى  كون دالاً ، فلا يَ اخيالترّ المشترك اللفظي بين الفور و 
   (2).وقف فيهب التّ جَ ، وَ هماحدِ دل على أتَ 

  

   

         

  

   

      

 

 

 

                                                           

  .59التّبصرة في أصول الفقه، ص: ينظر (1)
  .03/1391المــهُذّب في علم الأصول المقارن، : ينظر (2)



 

 

 

 

 

 

 

  .عند الأصوليين بين الصيغة والدلالةالمقيد الأمر : الثالث الفصل

  .القرينة وأثرها في تحديد دلالات الأمر المقيد: المبحث الأول

  .ر المقترن بقرائن عند الأصوليينـــدلالات الأم:المبحث الثاني

 ..رــــــــــــــــــــــــــول الأمـــــــــــــرقة حــــــــل متفــــــــائــــــــمس:الثــــــــــث الثــــــــالمبح
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ورد في الفصل السابق حصر لمختلف الدلالات والمعاني التي تخرج إليها صيغ الأمر المطلق، المتجرد 
عن القرائن، كما جاء بيان مُقتضى الأمر المطلق من حيث مقدار وزمان الامتثال، ويرد في هذا 

فيختص هذا الفصل بيان مختلف الدلالات التي تحتملها صيغ الأمر في حال تَقيِدها بالقرائن، 
الفصل بتحديد دلالات الأمر المقيد، والمقترن بقرائن تحكم مدلوله، فيأتي فيه بيان المقصود 

وتبيان  بالقرائن، وعرض مختلف أنواعها وأقسامها، وتحديد مجال تأثيرها في دلالات الأمر ومعانيه،
كما يتم الحديث لها، مختلف المعاني والدلالات التي تكتسبها صيغ الأمر، وفقا للقرائن المصاحبة

الدرس الأصولي، وبيان مختلف الآراء لقضايا والمسائل المتعلقة بالأمر في لة من احول جمُ  هفي
  .حولها والمذاهب الأصولية فيها،وتحديد نقاط الخلاف بين الأصوليين

 :أثرها في تحديد دلالات الأمرالقرينة و : أولا
  :مفهوم القرينة) 1
1 -1 ( من الاقتران :غةالقرينة في الل  ـــُالملازم و وهو الت  جاء في لسان  ثُ ، حي(1)صاحبصاحبة، والت

 الشيءُ  نوقار (...) قارنايئان وتَ قد اقترن الشَ ولة، من الاقتران، و فعُ علية، بمعنى مَ فَ : والقرينة «:العرب
رنت وقَ (...) تُه،احبصَ : رانارنته قِ بغيره، وقَ  ه، واقترن الشيءُ احبرانا، اقتران به وصَ ة وقِ قارنَ مُ  الشيءَ 

 (2).»صاحب ــُلته، والقرين، الموصَ : يء بالشيءالش    
، حيحانِ صَ  ون، أصلانِ والراء والنُ  القاف«  ):رنقَ ( ادةغة في مَ قياس الل مَ  مُعجم جاء فيو    

س فن :رينةوالقَ (...) ة،د شِ و  قوةٍ نتأ بِ يء، والأخر شيء يُ الش يء إلى ع الش على جمَ  دل هما يَ أحدُ 
  (3).»امرأته: جلة الر وقرينَ  ،(...)اقارنَ ما قد تَ هُ الإنسان، كأنـ 

ها صاحبتِ  ــُلمجل ة الر رينَ قَ وجة باط ، فالز صاحب والارتِ لازم و التّ غة يدور حول التّ فمعنى القرينة في اللُ  
   (4).تها له في الحياةلجسد لملزمَ ا ةُ فس قرينَ ها إياه، والن تزمَ لاومُ 

                                                           

محمد حسين علي الصغير، أطروحة دكتوراه، قسم :أحمد خضير عباس علي، إشراف: أثر القرائن في توجيه المعنى في تفسير البحر المحيط: ينظر (1)
صالح بن غانم : ، القرائن ودورها في الإثبات في الشريعة الإسلامية06،ص)مخطوط(م،العراق،2010/ه1431اللغة العربية،جامعة الكوفة،

  .13ه، ص1418، 2دار بلَنسية، طالسَدلان، 
  .13/336لسان العرب،  (2)
، 1979/هـ139، )د ،ط(عبد السلام محمد هارون، دار الفكر،: أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: معجم مَقياس اللغة (3)
05/76،77 .  
، 2010/ه1431، 1محمد الخيمي، مؤسسة الرسالة ناشرون، دار البشير، ط: القرينة عند الأصوليين وأثرَها في القواعد الأصولية: ينظر (4)

 الجزائر،
  .13، القرائن ودورها في الإثبات في الشريعة الإسلامية، ص06، أثر القرائن في تَوجيه المعنى في تفسير البحر المحيط، ص15ص 
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  : القرينة في الاصطلاح )2- 1
   ويـــفَ ك ـَها الفُ ر ـــــع، كما يُ (1)»وبطلُ ــــــشير إلى الميُ  أمرٌ « :ولـــــقرينة بالقـــــريف الجرجاني الالش  رفُ ـعيُ     
كما يعرفها عبد العال عطوة   ،(2)» ضعراد لا بالوَ  ـــُن المح عوض ما يُ  «: بالقول )ه1094ت،(

 (3)»صاحب لها بواسطة نص أو عرف أو سنة أو غيرهاالتي تدل على أمر خفي مُ الأمارة « :بالقول
 إلا  ههذ أن  تلِ رينة يخَ عنى القَ ومَ  ،رينةما كل قَ ل فيهِ دخُ تَ ، ةلامِ شَ  اتعريفالت سان ف باختلاف الل

القرائن في الاصطلاح  مَفهوم هوهنا هم ومَا يَ ، (4)وظف فيهالذي تُ  والفنّ  ،ري عليهتجَ الذي 
   .لها عريف الأصوليينكيز على تَ نصب التر الأصولي، لذا يَ 

    فظ القَ غم من كثرة دوران لَ بالر رينة في الد رس الأصولي، إلا  ث باحِ فردوا مَ الأصوليين لم يُ  أن
يان ات وبَ تحديد الاصطلاحَ ا لها، على طريقتهم في عَ مانِ  امعاً ا جَ عريفً تَ  وادد رينة، ولم يحُ خاصة بالقَ 

  .وجَزة ـــُضبة والمقتَ ــ ــــُ، فلم يرَد في كُتبهم إلا بعض التعريفات الم(5)نها بدقةمِ  راد ــُالم
رع رف الش في عُ  فظريد بالل لما أُ  يانٌ القرينة هي بَ  «:، فيقولنياب الكلوذافها أبو الخط عر يُ  

  (7).»من غير الاستعمال فيه يءٍ على شَ  ال الأمر الد « :فها بالقولعر نوي فيُ هاا التّ ، أم (6)»والعادة
 تتَجلى العلاقةو  .ح المدلول عليهوض د ويُ د يحُ  الذي  ، هي الدليلينريفعالت  ينفالقرينة وفقا لهذ    

كون رينة، تَ وهو القَ عنى ح للمَ والموض  بين  ــُالمون رينة، في كلاحي للق  الاصطِ عجمي والمعنى ــُبين المعنى الم
صاحبة  ـــُلها، والم صاحبِ  ــُلازم أو الم ــُجود المعلى وُ  ل دُ ودها يَ وجُ يانه، فَ راد بَ للمُ لازمة ومُ صاحبة مُ 
   (8).هماينَ ة بَ قَ تحق مُ 
باحثهم رينة، فذكروا في مَ ات الأصوليين للقَ قسيمَ دت تَ عد تَ  :أقسام القرائن عند الأصوليين) 2

  :ديدة، يرد بياا فيما يأتيوها وفقا لاعتبارات عَ مُ س وقَ  لها، تلفةمخُ ا أنواعً 
                                                           

/ ه1403، 2إبراهيم ابن محمد الفائز، المكتب الإسلامي، ط: الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي: ، وينظر146لتعريفات، صمعجم ا (1)
  .63م، بيروت، لبنان، ص1983

  .737م، بيروت، لبنان، ص1998/ه1419، 2أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، مؤسسة الرسالة، ط: الكُليَات (2)
  .63، القرائن في الفقه الإسلاميالإثبات ب (3)
  .20القرائن عند الأصوليين وأثرها في القواعد الأصولية، ص (4)
  .20المرجع السابق، ص:ينظر (5)
  .01/183التمهيد في أصول الفقه،  (6)
م، 1998/هـ1418، 1أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، ط: محمد علي بن التهانوي الحنفي، تحقيق: كشاف اصطلاحات الفنون  (7)

  .59الجملة العربية والمعنى، ص: ، وينظر03/575بيروت، لبنان، 
اعيل هنية، رسالة ماجستير،قسم أصول الفقه، مازن إسم: محمد قاسم الأسطل، إشراف: القرينة عند الأصوليين وأثرها في فهم النصوص: ينظر (8)

  .06، أثر القرائن في توجيه المعنى في تفسير البحر المحيط، ص19،ص)مخطوط(م، 2004/ه1425الجامعة الإسلامية، 
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 : إلى صدرهاتتنوع القرائن على اعتبار مَ : هارِ صدَ يث مَ ن من حَ أقسام القرائِ  )2-1
لالة للد  ،ثل هذه القرائنقيم مِ ارع يُ الش  ، حيث أن رعصدرها الش هي التي مَ و  :القرائن الشرعية_ 

عة من الاجتهاد ت نابِ أو كانَ  ،)القرائن النصية( صالن صدرها مَ  ا، سواء كان صلات  على أمرٍ 
*βÎ÷...( :قوله تعالى اثالهمِ و  ،(1))قرائن الاجتهاديةال( sù zÏΒ r& Ν ä3àÒ÷èt/ $VÒ÷èt/ ÏjŠxσ ã‹ù= sù “Ï% ©!$# zÏϑ è? øτ $# 

…… çµtFuΖ≈ tΒ r&) ((قوله تعالىبت اقترنَ  رينة نصيةفهذه قَ  ،)283:البقرة: $yγ•ƒr' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (# þθãΖ tΒ#u #sŒÎ) 

Λ äΖ tƒ# y‰s? Aøy‰ Î/ #’ n< Î) 9≅ y_r& ‘wΚ |¡•Β çνθç7 çFò2$$sù...)(282:البقرة( الآيةفعل الأمر في  ، حيث أن) ُوهبُ أكت (
 جوب عند الجمهورعلى الوُ  دال إلى تهرفَ صَ  رينةالقَ  ، إلا أن  (2).الإرشاددب و الن  
 إعمال قعن طريوصل إليها الت و  هاإدراكُ  م ت، فيَ قلرها العَ صدَ هذه القرائن مَ و  :القرائن العقلية_ 
ôM ( :قوله تعالى «:ما حكاه الزركشي بقولهنحو ، (3)قلالعَ  tΒ Ìh� ãm öΝ à6ø‹n= tã öΝä3çG≈ yγ̈Β é&( )23:النساء(، 

، ففي هذا (4)»الأعيانق بالأفعال دون تعل حكام إنما تَ الأ ، فإن قلة العَ لَ لاَ قرينة دَ الحذف بِ  من باب
الشخص ( عَينِهما الأختو  الأم ع علىقَ لم ت ـَ، و )الزواج( عت على الأفعالقَ ة وَ رمَ المثال فإن الحُ 

 .تعلق بالأفعالإنما تَ ق بالأعيان و تعل الأحكام لا تَ  أن مَفادها  قليةذالك لقرينة عَ و  ،)ذاته
’(: ثالها قوله تعالىمِ والإدراك، و  سُ صدرها الحِ مَ  :القرائن الحسية_  ÎoΤ Î) ‘N‰ỳ uρ Zοr&t� øΒ$# öΝßγà6Î= ôϑ s? 

ôM uŠÏ?ρé&uρ ÏΒ Èe≅ à2 & óx« $oλm; uρ î ö̧� tã ÒΟŠÏà tã ∩⊄⊂∪()ظاهر لكة سبأ، و قصد مَ عالى يَ ، فاالله تَ )23:النمل
بأ لم ملكة سَ  أن د شهَ س يَ لحِ ، فاموم الآيةص عُ ص س يخُ الحِ  أن  ، إلا بألكة سَ وتيت مَ أُ ما  مُ عم الآية يُ 

   (5).مان مثلاليسد لك ما كان في يَ لم تمَ  هيلك كل شيء، فتمَ 

فيكون  (6)،ادةرف والعَ على العُ  دلولهاينها وبين مَ قوم العلاقة بَ هي تلك التي تَ و  :القرائن العرفية_ 
رينة على إرادة قَ  عد ، فذلك يُ ك الحجناسِ يل أداء مَ بَ ق ـُ و شراء الحاج شاةذلك نحَ و ، صدرها العرفمَ 

 .عل في الحجثل هذا الفِ قتضي مِ رف يَ العُ  باعتبار أن  ،(7)يالهد

                                                           

  .55، القرينة عند الأصوليين و أثرها في القواعد الأصولية، ص22القرينة عند الأصوليين و أثرها في فهم النصوص، ص: ينظر (1)
  . 22القرينة عند الأصوليين وأثرها في فهم النصوص، ص: ينظر (2)
  .23، القرائن ودورها في الإثبات في الشريعة الإسلامية، ص55القرينة عند الأصوليين وأثرها في القواعد الأصولية، ص: ينظر (3)
  .55في القواعد الأصولية، ص القرينة عند الأصوليين وأثرها: ، وينظر01/119البحر المحيط في أصول الفقه،  (4)
  . 56القرينة عند الأصوليين وأثرها في القواعد الأصولية، ص: ينظر (5)
  .56، القرينة عند الأصوليين وأثرها في القواعد الأصولية، ص23القرائن ودورها في الإثبات في الشريعة الإسلامية، ص: ينظر (6)
  .23القرائن ودورها في الإثبات في الشريعة الإسلامية، ص: ينظر (7)
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  : ما يأتي وظائفها إلى باعتبارنقسم القرائن تَ  :وظيفتهامن حيث  القرائن أقسام )2-2 
ن تلك ستفاد مِ ازي يُ عنى مجَ عناه الحقيقي إلى مَ ن مَ عفظ صرف الل هي التي تَ و  :ةالقرائن الصارفَ _ 

 ،اغيرهموالإباحة و  دبعاني أخرى كالن حقيقية الوجوب إلى مَ صرف الأمر من هي ما يَ فالقرائن، 
zÏΒ :(قوله تعالىومثالها  uρ È≅ ø‹©9 $# ô‰¤fyγ tFsù ÏµÎ/ \'s# Ïù$tΡ y7 ©9 #|¤tã βr& y7 sWyèö7 tƒ y7 •/u‘ $YΒ$s) tΒ # YŠθßϑ øt¤Χ ∩∠∪( 

 ،)نافلة لك( :بقرينة قوله دبمن الوجوب إلى الن  صروفٌ مَ  ،)دج َ (لأمر ا، ف)79:الإسراء(
   (1).ملحتم و الإلزاادب والاختيار لا على هي على الن رض، و افلة هي ما زاد عن الفَ فالنّ 

، بعد أن كان هصه في بعض أفرادص تخُ ر العام و قصِ هي القرائن التي تَ و  :ةصَ خص القرائن المُ _ 
yϑ :(قوله تعالىثالها مِ ق الأفراد، و لا لمطلَ شامِ  sù šX £‰ |Ás? ÏµÎ/ uθßγ sù ×οu‘$¤# Ÿ2)(فهذه )45:المائدة ،

oΨ$ :(و قوله تعالىهبلها، و ا قَ موم مَ صة لعُ ص مخُ  -لمعند بعض أهل العِ  -الآية  ö;tFx. uρ öΝ Íκö� n= tã !$pκ� Ïù ¨βr& 

}§ø# ¨Ζ9$# Ä§ø# ¨Ζ9$$Î/ š÷yèø9 $# uρ È÷yèø9 $$Î/ y#ΡF{$# uρ É#ΡF{$$Î/ šχ èŒW{$# uρ ÈβèŒW{$$Î/ £Åb¡9 $# uρ ÇdÅb¡9 $$Î/ yyρã� àfø9 $# uρ 

ÒÉ$|ÁÏ%)(45:المائدة( لا تُ  -الأولى موم الآيةوهم داخلون في عُ  - فارالكُ  ، ذلك أن م ر صَ كفدقا
    (2).صت هذه القرينة الحكم بالمؤمنين فقطص ، فخَ م شيئاً نهُ عَ 

عله شاملا لكل أفراده، ومن ذلك قترن به، وتجَ ما تَ  مُ عم وهي القرائن التي تُ  :مةعم القرائن المُ _ 
!ª :(قوله تعالى $#uρ (# þθãã ô‰ tƒ 4’n< Î) Í‘# yŠ ÉΟ≈ n= ¡¡9 $# “Ï‰öκ u‰uρ tΒ â!$t±o„ 4’n< Î) :Þ≡u� ÅÀ 8ΛÉ) tFó¡•Β ∩⊄∈∪ )(25:يونس(، 

  دعواأي أن االله يَ (ام، ر عَ قد  ــُالم دل على أن ة تَ لقرينَ فا، موم الآيةفيد عُ د يُ نا قَ المعمول هُ  ذفُ فحَ 
  (3)).كل أحد

تزاحم احتمالان أو حين يَ  ،ددا على أخرعنى محُ ح مَ رج وهي القرائن التي تُ  :حةرج القرائن المُ _ 
 فظ الواحد، كما يَ أكثر في الل شترك، وتَ  ــُفظ المكون الحال في الل ازية لل(4).فظ الواحدعدد المعاني ا   

صوليون القرائن من حيث المقال قسم الأيُ  :القال والحَ حيث المَ ن رينة مِ م القَ أقسا) 2-3
  :هاذين القسمين فيما يأتييان ، وب(5)عنويةمَ قرائن و  رائن لفظيةالحال إلى قَ و 

                                                           

  .56،57القرينة عند الأصوليين وأثرها في القواعد الأصولية، ص (1)
  .57نفسه، ص (2)
  .03/162البحر المحيط في أصول الفقه،  (3)
  .58القرينة عند الأصوليين و أثرها في القواعد الأصولية، ص: ينظر (4)
، الجملة العربية 47، القرينة عند الأصوليين وأثرها في القواعد الأصولية، ص31القرينة عند الأصوليين وأثرها في فهم النصوص، ص: ينظر (5)

  .60م، بيروت، لبنان، ص200/ه1421، 1فاضل صالح السامرائي، دار ابن حزم، ط: والمعنى
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 _ هي تلك القرائن التي تَ و  :فظيةالقرائن الل أو(1)فاد منهستَ تُ ق بالكلام و تعل ،  هي الل ال فظ الد
 :سمينفظية إلى قِ رائن الل القَ  مسنقَ تَ ، و (2)لالهد المعنى من خِ تحد يَ ، بحيث ودعلى المعنى المقصُ 

صل بالدليل المراد ، فتت هاة المعنى بمفردِ هي الكلمات أو الكلمة الغير تامَ و : تصلةمُ قرائن لفظية _ أ 
ثالها قوله مِ ، و (4)واحد يظفشفه في سياق لَ راد كَ ـ ــــُص المرد مع الن ، فهي تَ (3)ولهدلُ ح مَ ، فتوض بيانهتِ 

≈βÎ) z¨( :تعالى |¡Σ M} $# ’ Å∀ s9 A� ô£äz ∩⊄∪ āωÎ) tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9 $# (#öθ|¹# uθs? uρ Èd,ysø9 $$Î/ (# öθ|¹# uθs? uρ 

Î� ö9 ¢Á9 $$Î/ ∩⊂∪ )((5).ول الآية لكل إنساندم شمُ لى عَ دل عَ تَ رينة فالاستثناء قَ ) 2،3:العصر  

فهي   ،(6)عناهخارجة عن الكلام المراد بيان مَ  باراتوهي ألفاظ وعِ  :لةنفصِ لفظية مُ قرائن _ ب
الانفصال الكلي و  ،(7)زئياكليا أو جُ   انفصَالا صل عن الدليل المراد تبيانهنفَ ، مُ دهتام المعنى بمفرَ كلام 

 ،صال الجزئيالانفِ ا ، أمّ الكلامفس وضع آخر من نَ ، في مَ بارة أو آية أخرىرينة عِ تحقق بكون القَ يَ 
*βÎ: (تعالىقوله  ثالهامِ و ، (8)لواحقهفي سوابق الكلام و  رينةالقَ يكون بورود ف sù $yγs) ‾= sÛ Ÿξsù ‘≅ ÏtrB …ã&s! .ÏΒ 

ß‰ ÷èt/ 4®Lym yxÅ3Ψ s? % ¹ ÷̀ρy— …çνu� ö� xî)( 230:البقرة(، فهذه الآية  المراد بقوله قرينة على أن):الطلاق مرتان( 
    (9).لقتينفي الط  نحصرً الطلاق مُ لكان  ،ةهذه القرينَ  فلولاَ  ،جعيالطلاق الر هو 
فهم من تُ  تفهم معنويا من المقال، كأن ،هي ظواهر غير لفظية في التركيب :ويةعنَ المَ القرائن _ 

كشف ة بِ عني  ـَهذه القرائن هي المو ، بينخاطِ رف المتَ عُ من  أو ،قلوالعَ  سِ من الححال المتكلم، أو 
من  يُلابِسهما تصل بالحدث الكلامي، و ل ما يَ شمل كُ ، فتَ ياقية بين أجزاء الكلاملاقات السِ العَ 
 :دورها إلى قسمينتنقسم بِ و ، (10)المقامو  سياق الحالمنها ل ضِ ، فيدخُ روفظُ 

                                                           

  .47ص الأصولية،القرينة عند الأصوليين وأثرها في القواعد : ينظر(1) 
  .60الجملة العربية والمعنى، ص: ينظر (2)
  .31القرينة عند الأصوليين وّأثرها في فهم النصوص، ص: ينظر (3)
  .47ينظر القرينة عند الأصوليين وأثرها في القواعد الأصولية، ص (4)
  .31القرينة عند الأصوليين وأثرها في فهم النصوص، ص: ينظر (5)
  .51القرينة عند الأصوليين وأثرها في القواعد الأصولية، ص: ينظر (6)
  . 31القرينة عند الأصوليين وأثرها في فهم النصوص،ص: ينظر(7)
  .31،32نفسه، ص: ينظر (8)
  .50القرينة عند الأصوليين وأثرها في القواعد الأصولية، ص: ينظر (9)
، أثر القرينة الشرعية في توجيه الحكم النحوي عند ابن هشام في المغني، 11،12أثر القرائن في توجيه المعنى في تفسير البحر المحيط، ص: ينظر (10)

 1426رياض بن حسن الخوام، رسالة ماجيستير، قسم النحو والصرف،جامعة أم القرى،: فهد بن سعيد بن عبد االله آل مثيب القحطاني، إشراف
  ، 31، القرينة عند الأصوليين وأثرها في فهم النصوص، ص10ه، المملكة العربية السعودية، ص1427/
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ن ظروف مِ ك من سياق الكلام المراد بيانه، و درَ وهي القرائن التي تُ  :تصلةرائن معنوية مُ ق_ أ
   .يان معناهفسيره وبَ ص المراد تَ حم الن ط من رَ نبَ ستَ ا تُ ، أي أ هرودِ وُ 

ص والكلام المراد عن الن  جةظروف خار و  عانٍ مَ فاد من ستَ وهي التي تُ  :نفصلةعنوية مُ قرائن مَ _ ب
   .روف اتمعمن ظُ  وتكلم، أ ــُيئة المم من هَ فهَ عناه، كأن تُ يان مَ تفسيره وبَ 

  :الأصوليينجال تأثيرها عند أهمية القرائن ومَ ) 3
    ةافقو ه الظاهرة مُ رينة، وهو ما كانت دلالتُ غة على ضربين، ضرب لا يحتاج إلى قَ إن الكلام في الل 

دل لالة، التي تَ حة الد ويكون ذلك في الألفاظ الواضِ  ،(1)ة، من دون إام أو غموضه الباطنلدلالتِ 
نفه كتَ وضرب يَ  وقف على أمر خارجي،ماد أو الت ها من غير الاعتِ يغِ د صِ جر عانيها بمُِ على مَ 

عين صاحبة تُ ود قرينة مُ إلا بوجُ وده قصُ مَ  دُ د حَ تيكون غامضا، فلا يَ قد الكلام الغموض والإام، ف
لذا  (2)شتركة أو مجازيةعاني جديدة مُ ، إلى مَ عناه الحقيقيه عن مَ صرفُ على تحديد دلالته، حيث تَ 

 ال تأثير واسع في رينة مجَ يكون للق هذا القسم من الكلام عامة ، إلا أن الك قوم يَ ص الذي لام و الن
دار عمل مَ  ، ذلك أن الات الكلامز عن باقي مجَ تمي ، يَ دار عمل القرينة عند الأصوليينعليه مَ 

ل القرينة في د عمَ حد يتَ ص، و الن طلق مُ  ، لارعيص الشته هو الن برم لم أصول الفقه القرائن في عِ 
 الشرعي من حيث بَ ص الن ِمن أبرز القضايا التي و  ،(3)هها عن دلالتِ شفِ ، أو كَ بوتهثُ  لدرجةا يا

، سواء كان رعيكليف الش تعلق بالت ما يَ رعي، ئن في تحديد دلالة الخطاب الش يتجلى فيها دور القرا
ن فط تَ ، للأمر علاقة بارزة بالقرائن ذلك أن  ،ماتالمحر واهي و بالن  علقأو تَ  رعيةصورة الأوامر الشَ في 
ا أن عدو صيغة الأمر بالقرائن لا تَ علاقة  أن ، فأقروا الأمر فيالقرائن  تأثيرولمــدَى  نو الأصوليلها 

  : كون لأحد الوجهينتَ 
، من دون الحاجة نهدلالة واضحة على المقصود مِ  ل دُ ي، ف(4)د الأمر عن القرائنتجر أن يَ  :الأول_ 
تلفة كانت لهم أقوال مخُ الأصوليين، و  عند سمى بالأمر المطلق، وهو ما يُ ههمعين على فَ قرائن تُ إلى 
  (5).قام سابقدب والإباحة وغيرها ، على نحو ما جاء بيانه في مَ من حيث الوجوب والنّ  دلولهفي مَ 

                                                           

حسن سليمان حسين، : أمن اللبس في النحو العربي، دراسة في القرائن، بكر عبد االله خورشيد، إشراف، 59الجملة العربية والمعنى، ص : ينظر (1)
  .45، ص)مخطوط(م، العراق، 2002/ه1427جامعة الموصل، أطروحة دكتوراه، قسم اللغة العربية، 

  .59الجملة العربية والمعنى، ص: ينظر (2)
  .63القرينة عند الأصوليين وأثرها في القواعد الأصولية، ص: ينظر (3)
   . 207،209نفسه، ص (4)
  .65ص ،المبحث الأول من الفصل الثاني من الدراسة : ينظر (5)
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ه نُ عيـ ا وفقا لما تُ حً ترش مُ  دلولهومَ  اهعنكون مَ بقرينة أو أكثر، فيَ  اً قترنمُ  الأمر ونكُ يَ أن  :الثاني_ 
عنوية أو كانت من فظية أو عقلية أو مَ دل عليه تلك القرينة على اختلاف نوعها، سواء كانت لوتَ 

ن يو كان الأصولف ،صيغ الأمروبيان المقصود من ياق له دور كبير في تحديد ، ذلك أن الس (1)السياق
 :في هذا المقام بيالشاط لحيث يقو  ،الصيغة السياق في تحديد دلالات ي أكثر المدركين لأهممن 

ة حكَ ضِ صار  إلا اق في دلالة الصيغ، و عنى المسَ يه من اعتبار مَ لابد فِ  ،كلام العرب على الإطلاق«
، كثرةً ط  بِ كاد تنضَ ، لا تَ وأقسام الأوامر كثيرة « :الجاء في البحر المحيط قول القف  كما  ،(2)»زاءةهُ و 
   (3).»بالدلائل التي يقوم عليهاياقه، و الكلام وسِ عرف بمخارج ها تُ ل كُ و 
%θßϑŠÏ#): (من أمثلة الأوامر التي تكون القرينة هي المحددة لدلالتها، قوله تعالىو  r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# (#θè?#u uρ nο4θx. ¨“9$# 

(#θãèx. ö‘ $#uρ yìtΒ tÏèÏ.≡§�9$# ∩⊆⊂∪)(رينة ــ ـــَاد من القـــــستفوجوب يُ ـــــــجوب، والوُ ــــــر هنا للــــــالأمــــ، ف)43:قرة ـــــالب
 َا في حال شِ  فٍ ــــــكليرد من تَ لاة، وما وَ ـــــــديد لتارك الصالمصاحبة، وهي ما ورد من وعيد ودة ـــــ

          (4).غير ذلك  وأو المرض أالخوف 
تعددة تلك القرائن، فيخرج إلى دلالات مُ نه عي تُ دلوله من خلال ما تحدد مَ فالأمر المقيد بقرائن، يَ  

، ومختلف بقرائن لحديث حول الأمر المقيدالي تفصيل اقترن به، ويأتي في المبحث المو بحسب ما يَ 
  .التي يخرج إليها دلالاته

  قترن بالقرائن عند الأصوليينالمُ  دلالات الأمر :ثانيا
ملة هذه ن لجُ و ه الأصولينب دلالات الأمر، وقد تَ شف ا في تحديد وكَ همً القرينة دورا بارزا ومُ  ؤديتُ    

القرائن التي قد تُصاحِب الأمر فتَصرفه إلى دلالات أخرى، وتغُيرّ تلف القيود و ذكروا مخُ ف ،القرائن
 بيان يأتيوفيما ، لهذه القرائن بعاً رج لها الأمر تَ يختلف المعاني التي لوا الحديث في مخُ وفص مَدلوله، 
   .ذاهب الأصوليين فيهالم عرضٌ القرائن و هذه لمختلف 

  

                                                           

  .207القرينة عند الأصوليين وأثرها في القواعد الأصولية،ص: ينظر (1)
حمزة بن حسين الفَعر ، رسالة : سعد بن مُقبل بن عيسى العنزي ، إشراف: دلالة السياق عند الأصوليين: ، وينظر03/419الموافقات، (2)

ص (، )مخطوط(م، 1427/ه1428ملكة العربية السعودية ، ماجستير، قسم الدراسات العليا الشرعية، شُعبة الأصول، جامعة أم القرى ، الم
422.(  
  .208، القرينة عند الأصوليين وأثرها في القواعد الأصولية، ص02/364البحر المحيط في أصول الفقه، : ينظر (3)
  .208نفسه، ص: ينظر (4)
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   ).و التحريمأالمنع بعد (∗∗∗∗ظرارد بعد الحَ وَ ــــدلالة الأمر ال )1
لك ذ ،بحث لدى الأصوليينل اهتمام و حريم ، كانت محَ قب المنع والت ود الأمر عَ إن قضية ورُ     

هم محل الخلاف بينو  ا،لاف حولهعلى خِ  فكانوا ،هكمِ بيان حُ أثيرها في تحديد دلالة الأمر و لت
تأثير على ر ظم الحقد فهل لتَ  ، الوارد قبل الأمر في تحديد دلالته يكمن في مدى تأثير الحظر والمنع

عليها  دل لك التي كان يَ إلى دلالة غير تِ  ة للأمرقرينة صارفَ  رظقدم الحهل يكون تَ و ، (1)؟دلالة الأمر
  .قتضيه؟أم ما الذي يَ  ؟رظالحبقى على دلالته قبل ه يَ أم أن  ،(2)ر؟ظقبل الح

  : ، يرد بياا فيما يأتيفيها  أقوالقضية، فكانوا على مذاهب و اختلف الأصوليون في ال
         :∗∗∗∗دب أو الإباحةهو الن رائن جرد عن القطلق المُ ب الأمر المُ وجِ مُ  بأن القائلون : أولا_ 

ؤثر على دلالته، فيبقى الأمر على والحظر، لا يُ عد المنع بَ  الأمر ورود ن إيرى أنصار هذا الفريق   
بعد الحظر، وإن كان  وباندُ عل المأمور به مَ ا، ظل الفِ دبً بل الحظر، فإن كان نَ ليها قَ ته التي كان عَ لالَ دَ 
  (3).بعد الحظر أيضا باحٌ لإباحة، فهو مُ لبل الحظر قَ 

اختلف القائلون  :وبهو الوجُ  )طلقالأمر المُ (الأمر قبل الحظر قتضىمُ  القائلون بأن : ثانيا_ 
 فكانوا في ذلك على مذاهب(4)هي عنه وتحريمهبالوجوب، في الحكم ودلالة الأمر بالشيء بعد الن ، 

   :فيما يأتييرد بيَاا  ،وأقوال
   .∗∗∗∗∗∗∗∗فيد الإباحةر يُ ظالأمر بعد الح القائلون بأن : المذهب الأول

  ، فمتى ورد ر أفادت الإباحةظبعد الحوردت صيغة الأمر إذا  ، إلى أنّ يذهب أنصار هذا المذهب   

                                                           

قد حَظَره وحرمه قبَلا، فَمدار القَضية هنا، هو تبَاين دلالة الأمر المقصود بقرينة الحظر، أو ورود الأمر بعد المنع، أن يأمُر الشّارع بأِمرٍ كان ∗ 
#... :(نحو قوله تعالى بالشيء،بعد أن كان محُرما قبَلا، sŒÎ)uρ ÷Λäù= n=ym (#ρßŠ$sÜô¹$$sù(... ) ،هي عنه في قوله )02المائدةيد بعد النحيث ورد الأمر بالص ،

�u ...:(تعالى ö�xî ’ Ìj?ÏtèΧ Ï‰øŠ¢Á9$# öΝ çFΡr&uρ îΠã� ãm 3( ) هو مَا يثُاب بترِكه : والحظر. 259أصول الفقه الذي لا يسع للفقيه جهله، ص: ينظر). 01:المائدة
  .137، القَاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص79مُعجم التعريفات، ص: ويعُاقَب على فِعله، ينظر

  . 05/259، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر،03/156المستصفى، : ينظر (1)
  .01/263، البرهان في أصول الفقه، 02/524لباب المحصول، : ينظر (2)
  ،من البحث 77هم القائلون بأن الأمر المطلق يقَتضي  الندب، والقائلون بأن مقتضاه الإباحة،عد إلى، ص   ∗
  .02/525، الواضح في أصول الفقه، 02/361تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، : ينظر (3)
  .295، الوجيز في أصول الفقه لمحمد زيدان، ص02/361تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، : ينظر (4)
، لكن يقر أنصار هذا المذهب أن الأمر بعد الحظر في بعض المواضع يفُيد الوجوب، كما يفُيد الإباحة في مواضع أخرى، وهذا محَل اتفاق بينهم ∗∗

غَلبة استعمال «: فيَقول ابن السُبكي ،383أصول الفقه الإسلامي لمصطفى شلبي ، ص: ينظر. فيَحمِلونه على الإباحة يأخذون بالغالب والأصل،
ا العُرف الشرعي ، فيقدم على الوجوب الذي هو مَدلولها لغة ، لأن الشرعي يُـقَدم على "شرعا"الصيغة بعد الحظر في الإباحة شَرعا، دليل أ ،

 .02/548ولي، شرح المختصر المنتهى الأص: ، وينظر02/549رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، . »اللغوي
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  ورفع الحرج  الإباحةرف إلى نصَ ينها تَ دلالة الأمر حِ  فإن  ،بلا من قَ رمً أو محُ  ا عنهنهيً كان مَ   علٍ بفِ  أمرٌ 
 إلا  دل لا يَ ف ،(1)عل المأمور بهالفِ  احةإبَ و  رظلرفع ذلك الح يكون ،هر ظبعد ح بالفِعل مرلأاف ،غير لا

، ورفع الحرج عن هصار في حكم الإباحة لَ و  ،حريمكم الت خرج من حُ  نهعل المنهي عَ على كون الفِ 
  .اباحً صير مُ يَ فاعله، فَ 

هو ما عيه جمع من  ،(3)إلى أكثر الفقهاءو  ،(2)ب إلى الشافعي وأصحابهسَ نيُ  القول بالإباحةو     
ر اقتضت ظوردت صيغة الأمر بعد الح إذا«: انيذاب الكلو أبو الخطّ  ، فيقول(4)الأصوليين

، رظصيغة الأمر إذا وردت بعد الح« :حين قالأيضاً على الفراء به أبو يَ صرح هو ما ، و (5)»الإباحة
  (6).» كون أمرالا يَ ور، و ظح ــَالمإطلاق و  الإباحةاقتضت 

  : على النحو الآتينصر ما ذهبوا إليه، هي الأدلة التي تَ  ملة منول بالإباحة بجُ ستدل أنصار القَ يَ و 
 فيد الإباحةالأمر بعد الحظر يُ  أدلة القائلين بأن:  

اب ر في الكتَ ظالأوامر الواردة بعد الح كلع  بُ تتَ بف ،رععمال في الش رف الاستِ عُ  :ولالدليل الأ_ 
ر ظرع هو استعمال الأمر بعد الحالش  رففالغالب في عُ  ،على الإباحة ها دالٌ ل جُ  بين أن ، تَ نةوالسُ 
# :(الىــــــوله تعــــــــكق وذلــــــــك ،(7)ةــــــــــاحـــللإب sŒÎ* sù ÏM uŠÅÒè% äο4θn= ¢Á9 $# (#ρã�Ï±tFΡ $$sù ’ Îû ÇÚö‘ F{$# () 10:الجمعة(،   

                                                           

، تفَسير 01/263، البرهان في أصول الفقه، 02/260، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، 01/179التمهيد في أصول الفقه، : ينظر (1)
، شرح مختُصر 38، التبصرة  في أصول الفقه، ص02/549، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، 02/361النصوص في الفقه الإسلامي، 

، أصول السرخسي، 025/378، البحر المحيط في أصول الفقه، 206، إحكام الفصول في أحكام الأصول، ص02/548الأصولي، المنتهى 
  .01/108، قَواطع الأدلة، 02/704، أصول الفقه لابن مُفلح لمقدسي،  170، الإشارة في مَعرفة الأصول، ص19ص
، التبصرةفي أصول الفقه، 01/405، فواتح الرحوت، 02/549ابن الحاجب،  ، رفع الحاجب عن مختصر 01/10قواطع الأدلة، : ينظر (2)
ا  01/223، أصول الفقه الإسلامي للزُحيلي، 169، الإشارة في مَعرفة الأصول، ص206، إحكام الفصول في أحكام الأصول، ص38ص

  ). هامش(  02/525، لبُاب المحصول، 270التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ص
، قال الباجي أنه مَذهب أبي الفرج و 02/549رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، : حكى ابن السبكي أنه المنقول عن الشافعي، ينظر  (3)

  ..206ام الفصول في أحكام الأصول، صإحك: أبي تمام، وأبي محمد بن نصر، و محمد بن خويز مِنداد، ينظر
، وأبو الخَطاب الكلوذاني 02/549، وابن السُبكي في رَفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، 02/261(هو اختيار الآمدي في الإحكام،  (4)

   ،       01/256، وأبو يعلي الفراء في العُدة في أصول الفقه، 03/56، وابن النجار في شَرح الكوكب المنير، 01/179في التمهيد في أصول الفقه، 
، و العثيمين في الأصول من علم الأصول،  02/524، وابن عُقيل البغدادي في الواضح في أصول الفقه، 175والإيجي في شرح العضُد، ص

  .03/1361، وفي المــهُذب في علم أصول الفقه المقارن، 224، و عبد الكريم نملة في الجامع لمسائل أصول الفقه، ص 19ص
  .01/179قه، التمهيد في أصول الف (5)
  .01/256العُدة في أصول الفقه،  (6)
، 02/706، أصول الفقه لابن مُفلح المقدسي، 39، التبصرة في أصول الفقه، ص02/363تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، : ينظر (7)

، 05/2247، التحبير شرح التحرير، 260، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص03/77الإحكام في أصول الأحكام  لابن حزم، 
  .01/109، قَواطع الأدلة، 01/258العُدة في أصول الفقه، ، 295مد زيدان، صالوَجيز في أصول الفقه لمح
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pκ$ (:بعد قوله تعالى  š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθãΖ tΒ#u # sŒÎ) š”ÏŠθçΡ Íο4θn= ¢Á= Ï9 ÏΒ ÏΘöθtƒ Ïπyèßϑ àfø9 $# (# öθyèó™$$sù 4’ n< Î) Ì� ø.ÏŒ «! $# (#ρâ‘ sŒuρ 

yìø‹ t7ø9 (sŒÎ# ...:(كقوله تعالى، و )09:الجمعة()...#$ uρ ÷Λäù= n= ym (#ρßŠ$sÜ ô¹$$sù...)( نع ، بعد مَ )02:المائدة
�u�ö...(:الصيد في قوله تعالى xî ’ Ìj?ÏtèΧ Ï‰øŠ¢Á9 $# öΝ çFΡ r&uρ îΠã� ãm...( )(:وكذا في قوله تعالى ،)01:المائدة # sŒÎ* sù 

tβö� £γsÜ s? �∅èδθè? ù' sù ôÏΒ ß]ø‹ ym ãΝä. t� tΒ r& ª! /Ÿωuρ £èδθç: (بعد قوله ،)222:البقرة ()#$ t� ø)s? 4®Lym 

tβö� ßγôÜ tƒ)(صلى االله عليه وسلم قولهومن السُنة ، (1))222:البقرة: »   َ يتكم عن ادخار كنت
ل كُ فَ  ،(3)»زوروهام عن زيارة القبور فَ يتكَ  كنت«: قوله اكذو  ،(2)»ادخرواو الأضاحي، فكلوا 

 ،عر لش رف ا، فالغالب في عُ ت على الإباحةلها دل كُ ر والمنع، و ظ، جاءت بعد الحالمذكورةالأوامر 
 حريم للإباحة، و استعمال الأمر بعد المنع والت قرينة رظورود الأمر بعد الح هذا دليل على أن ،

  (4).صرف الأمر من الوجوب إلى الإباحةتَ 

           ر ظر، ارتفع الحظ، فإذا ما ورد الأمر بعد الحالإباحةأن الأشياء في الأصل على  :ثانيالدليل ال_ 
عل الفِ  د رُ ر ي ـَظالأمر الوارد بعد الح لذا فإن  ،(5)الإباحةهو الذي  أصله ود الأمر إلى، فيعُ به زالو 

   .ه تاركُ ثمَ أله ولا يُ ر فاعِ أجَ لا يُ  ،كونه مباحاً وهو   ،المأمور به إلى أصله
إباحة  اقتضىر ظالأمر إذا ورد بعد الح على أن  دلا ، العادةالعرف اللغوي و أن  :ثالثالدليل ال_ 
ثم قال له بعد  ،)لا تفعل كذا: (يد لعبده، فلو قال الس اعلهرفع الحرج عن فَ عل المأمور به، و الفِ 

بعد أن كان  علهفِ  للعبدِ وز يجُ ، فَ بلعل المنهي عنه من قَ قتضي إباحة الفِ ذلك يَ  نفإ ،)أفعله(ذلك 
إذا  ،(6)هذا هو المقصود بالإباحةو  ،عاقبلا يُ ذم و ركه لا يُ تَ  إن، و ليهأجر عَ يُ عله لا لو فَ و عليه، ا رمً محُ 

   .عله ثوابلا على فِ قاب، و كه عِ رَ ت لىهي ما لا يترتب ع
                                                           

، التبصرة  في أصول الفقه، 02/549، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، 02/362تفَسير النصوص في الفقه الإسلامي، : ينظر (1)
، 260، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جَهله، ص03/78، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، 19، أصول السرخسي، ص 40ص

، 05/264، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 03/1361، المــهُذب في علم أصول الفقه المقارن، 01/179التمهيد في أصول الفقه، 
  .01/305، المحصول، 01/259العدة في أصول الفقه، 

  .948صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلات في أول الإسلام، ص  (2)
  .434كتاب الجنائز، باب استئذان النبي صلى االله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه، ص نفسه، (3)
  .02/363تَفسير النصوص في الفقه الإسلامي، : ينظر (4)
،  العُدة في أصول الفقه، 01/345، دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية، 40التبصرة في أصول الفقه، ص: ينظر (5)
  .01/305، المحصول، 01/257،258
، العُدة في أصول الفقه، 261، أصول الفقه الذي لا يسع للفقيه جهله، ص207أحكام الفصول في أحكام الأصول، ص: ينظر (6)
، شرح الكوكب المنير، 01/181، التمهيد في أصول الفقه، 05/2247، التحبير شرح التحرير،01/305، المحصول، 01/257،258
  .544، شرح نَظم مُرتقى الوُصول، ص03/57
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، كان لرفع رظورد الأمر بعد الحعل، فإذا ريم الفِ ن على تحَ دلا ر يَ ظهي والحالن  أن  :عرابالدليل ال_ 
 حريم فقط، فهذا هو المتبادرالت بُ ما زيادة لاهُ ، ف ـَدب، أما الوجوب أو الن فالإباحة  ،(1)لها من دليل د

  .ة، فيكون الأمر الوارد بعد الحظر للإباحَ (2)بادر علامة الحقيقةت الو  ،هي المتبادر إلى الذهن
   .فيد الوجوبر يُ ظالأمر بعد الح القائلون بأن : ثانيالمذهب ال _ 
، فإن جاء الأمر بعد الحظر  على الوجوب ةٌ لايغة الأمر المطلق دص أن  بيقول أنصار هذا المذه   

كون ره يَ ظبعد تحريمه وحَ ، و طلقاً مُ  جوبدلوله الوُ مَ  مرفالأ، بجو الوُ على  هبدلالتِ  تفظاً ظل محُ فإنه يَ 
لأمر عند أنصار هذا اف، جوبته على الوُ إلى دلالَ  عاد ،نهالحظر عَ ع فِ ، فإن رُ ا عنهنهيً ومَ  نوعاً ممَ 

وجب الأمر ، فمُ هيالن ر و ظعد الحورد بَ  و، أسواء ورد ابتداءً ، على الوجوب دالاً  كُ نفَ ، لا يَ المذهب
، فهو قتضاهصرف الأمر عن مُ قرينة تَ م الحظر ليس بِ قد تَ جوب، و بعده، وهو الوُ به وجِ كمُ   بل الحظرقَ 

   (3).على الوجوب باقٍ 
  ،(4)لماء والأصوليينإلى كثير من العُ  ،بعد الحظر للوجوب الوارد باقتضاء الأمرالقول ب نسَ ويُ    
لافا ، خللوجوب(...) عقيب الحظر،الأمر الوارد  «:الرازييقول ف ،(5)همهو ما عليه جمع كبير منو 

ة افعل بعد إذا أوردت لفظَ  «:حيث يقول أيضاً، ما ذهب إليه الباجي ذاهو  ،(6)»لبعض أصحابنا
والقول بالوجوب بعد الحظر، هو ظاهر ما ذهب  ،(7)» أصلهاعلى  ،الحظر اقتضت الوجوب أيضا

  دت إذا تجر  يغةـــــهذه الص أن ـــــــب ،نا إليهــــــستدل على صحة ما ذهبنحن نَ و «: قال حين سمنديإليه الأ

                                                           

  .05/2247، التحبير شرح التحرير، 03/57شرح الكوكب المنير، : ينظر (1)
  .03/56،57شرح الكوكب المنير، : ينظر (2)
، 188، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، ص296، الوجيز في أصول الفقه لمحمد زيدان، ص170الإشارة في مَعرفة الأصول، ص: ينظر (3)

، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 01/108، قواطع الأدلة ،544، شرح نظم مُرتقى الوصول، ص69بذل النظر في أصول الفقه، ص
، دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام  ابن تيمية، 81، القرينة عند الأصوليين وأثرها في القواعد الأصولية، ص01/304، المحصول، 02/260
01/337.  
رفع الحاجب عن مختصر ابن : نسبه ابن السبكي إلى القاضي أبو الطيب الطبري، وأبي اسحاق الشيرازي، وأبي المظفر بن السمعاني، ينظر (4)

القرينة عند : ، وحكى محمد الخيمي، أنه مذهب المعتزلة، والظاهرية، وعامة المتأخرين من الحنفية، وهو اختيار البيضاوي، ينظر02/549الحاجب، 
  .، وحكى عبد االله آل مغيرة أنه اختيار البزدوي، والسمرقندي، والنسفي18صوليين وأثرها في القواعد الأصولية، صالأ
، وابن حزم في 32، والخبازي في المغني في أصول الفقه، ص48، والبيضاوي في مِنهاج الوصول، ص38قال به الشيرازي في التبصرة،ص (5)

، و المرداوي في التحبير، 169، وفي الإشارة في مَعرفة الأصول، ص206الباجي في إحكام الفصول، ص، وصححه 03/77الإحكام، 
، و ابن السمعاني 19، والسرخسي في أصول السرخسي، ص01/384، والرازي في المحصول،70، و الأسمندي في بذل النظر، ص05/2246

  .01/108في قواطع الأدلة، 
  .01/304المحصول، (6)
  .169الإشارة في مَعرفة الأصول، ص (7)
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الأدلة التي اعتمدها أنصار  ملومجً (1).»وعة لهوضُ مَ  الوجوب، لكون الصيغةفيد ، فإا تُ ةعن القرين
  :ما يأتييرد بياا في هذا المذهب في ترجيح ما ذهبوا إليه،

  :فيد الوجوبأدلة القائلين بأن الأمر بعد الحظر يُ _ 
، دل عليهالأمر ارد عن القرائن يَ  ، إذ أن هو الوجوب في الأمر لالأص ن أ :الدليل الأول_ 
رد عن ، فهو أمر مجُ الوجوبعن رينة صارفة للأمر ح أن يكون قَ صلُ ، لا يَ جيء الأمر بعد الحظرفمَ 

    (2).وب فعل المأمور بهوجُ دل على نهما يَ مِ  ، فكلٌ دأبتَ  ــُقتضي الوجوب أيضا كالأمر المي، فَ القرائن
حريم ، فكذلك الت إذا ورد بعد الأمر اقتضى الحظر و النهي  ، أن فيهلاف ا لا خِ مم  :ثانيالدليل ال_ 

 هي الوارد بعد الأمرياسا علقِ  ،(3)قتضي الوجوب، يَ هيالأمر إذا ورد بعد النكما أن تقدم ى الن ،
هي على الن حريم و م الت قد ، لذا فتَ حريمقتضاه الذي هو الت ه من مُ رجُ حريم لا يخُ الت الأمر على الحظر و 

   (4).الذي هو الوجوبقتضاه أيضا، و ن مُ رجه مِ ، لا يخُ الأمر
قها الأصوليون لبيان اعلى الوجوب، فكل الأدلة التي سَ  دل وم الأدلة التي تَ مُ عُ  :ثالثالدليل ال_ 

ين الأمر المطلق أو الوارد بعد يز بَ  تمُ لمامة لكل الأوامر، و جاءت عَ  ،(5)للوجوب المطلق اقتضاء الأمر
   (6).رد بعد الحظر، حتى تلك التي تَ يغ الأمر على الوجوبل كل صِ ب حمَ ، لذا وجَ ر أو غيرهظالح
# (:لىاكقوله تع  ،(7)رع دالا على الوجوبالأمر بعد الحظر ورد في الش  أن  :الدليل الرابع_  sŒÎ* sù 

y‡ n= |¡Σ $# ã� åκô− F{$# ãΠã�çtø: $# (#θè= çG ø% $$sù tÏ. Î�ô³ßϑ ø9 تل جوب قَ ضي وُ قتَ يَ  الآيةفالأمر في هذه ) 05:التوبة()#$

                                                           

  .70ص: بذل النظر (1)
، التمهيد في 169، الإشارة في مَعرفة الأصول، ص206، إحكام الفصول في أحكام الأصول، ص38التبصِرة في أصول الفقه، ص: ينظر (2)

، العُدة 05/261صائر بشرح روضة الناظر، ،  إتحاف ذوي البَ 545، شرح نَظم مُرتقى الوصول، ص70، بذل النظر، ص01/182أصول الفقه،
   .01/344، دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية، 01/261في أصول الفقه، 

، إتحاف ذوي 01/183، التمهيد في أصول الفِقه، 261، أصول الفقه الذي لا يسع للفقيه جهله، ص39التبصرة في أصول الفقه، ص: ينظر (3)
  .01/344، دلالة الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية،01/262، العُدة في أصول الفقه، 05/262: البصائر بشرح روضة الناظر

  .169مَعرفة الأصول، صالإشارة في : ينظر (4)
اني من سبق بيان الأدلة التي اعتمدا الأصوليون القائلون بأن مقتضى الأمر ارد عن القرائن هو الوجوب ، ينظر المبحث الأول من الفصل الث (5)

  .71الدراسة، ص 
، 296، الوجيز في أصول الفقه لمحمد زيدان، ص262، أصول الفقه الذي لا يسع للفقيه جهله، ص 38التبصِرة في أصول الفقه، ص: ينظر (6)

  .01/261، العُدة في أصول الفقه، 05/260، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 545شرح نَظم مُرتقي الوصول، ص 
، 22، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص39، التبصرة في أصول الفقه، ص02/550ابن الحاجب، رفع الحاجب عن مختصر : ينظر (7)

  .03/59، شرح الكوكب المنير، 01/180، التمهيد في أصول الفقه، 05/2249التحبير شرح التحرير، 
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رغم ، قتضي الإباحةهنا لا يَ  فالأمررم، هم في الأشهر الحُ تلِ نهيا عن قَ بعد أن كان مَ  ،المشركين
  .هب إليه القائلون بالإباحةالف لما ذَ هذا مخُ روده بعد الحظر، و وُ 

سخ يكون والمنع، والن  رظلذلك الح سخٌ نَ  ر،ظصيغة الأمر بعد الح أن  :الدليل الخامس_ 
عدم ما، و هِ عارضِ ، فإن هذا يؤدي إلى تَ ملتَ ما محُ نهُ مِ  كلا   ولأن ، د يكون بالإباحة، كما قَ وببالوجُ 

ر، والذي هو ظبل الحقاء الأمر على أصله وحاله قَ قتضي بَ ا يَ هما على الأخر، ممِ رجيح أحدِ تَ 
  (1).بالوجوب في الأمر المطلق ينجوب، عند القائلاقتضاءه للوُ 
  .    ربل الحظقَ  فيد ما كان عليهالأمر بعد الحظر يُ  القائلون أن : الثالثالمذهب 

دل عليه دل على ما كانت تَ تَ  ،حريموالت  عالوارد بعد المن صيغة الأمر أنصار هذا المذهب أن يرى    
ضي الوجوب أيضا قتَ ا تَ ، فإ المأمور به وتحريمهنع قبل مَ  ة على الوجوب، فإذا كانت دال قبل الحظر 

والأمر ذاته بالنسبة  إن كانت للندب قبَل الحظر، فهي للندب بعده،بعد زوال المنع والحظر، و 
دل عليه قبل ما كان يَ مُقتضاه ، رد عليها الأمر، فالأمر بعد الحظرمن المعاني التي يَ  اغيرهمو  لإباحةل

  .ثير لقرينة الحظرلا تأو  ،(2)من حيث الدلالة دأبمنزلة الأمر المبتَ ، فيكون نعهمَ حظر المأمور به و 
فيقول  ،(4)والعلماء إلى بعض المحققين بسَ كما ينُ،(3)من الأصوليينعدد عليه هذا المذهب و 

، فإن كانت هيفيده قبل الن فيد ما كانت تُ ا تُ ، فإ هيإذا وردت صيغة الأمر بعد الن  «:الجيزاني
الأمر بعد و  «: عديالس يقول  امك،(5)»حبابالاستِ ب و جو و فيد الإباحة أفادت الإباحة، وكذا التُ 

   (6).»ما كان عليه قبل ذلكإلى  هردُ الحظر يَ 
 _ بل الحظرالأمر بعد الحظر يفُيد ما كان عليه قَ  أدلة القائلين بأن.  
  تقراء ـــاس أن ، بالقول عليه قبل الحظر فيد ما كانالأمر بعد الحظر يُ  دل أنصار القول بأن ستَ ي    

                                                           

، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر،  01/185، التمهيد في أصول الفقه، 261أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص: ينظر (1)
05/261.  
، تفسير النصوص في 81، القرينة عند الأصوليين وأثرها في القواعد الأصولية، ص05/260إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، : ينظر  (2)
، 301، التأسيس في أصول الفقه، ص 408، مَعالم أصول الفقه، ص02/380، البحر المحيط في أصول الفقه، 02/361قه الإسلامي،  الف

  . 01/337دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية، 
اه  عبد االله آل مُغيرة عن ابن تيمية في ، وحك112، والسّعدي في الرسالة لطيفة جامعة، ص408قال به الجيزاني في مَعالم أصول الفقه، ص (3)

، واختاره الشنقيطي في مُذكرة 545، ورجحه المحسي في شرح نَظم مُرتقى الوصول، ص01/336دلالة الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية، 
  .301سيس في أصول الفقه،ص، وابن سلامة في التأ296، ومحمد زيدان، في الوجيز في أصول الفقه، ص303أصول الفقه على روضة الناظر،ص

  .408، مَعالم أصول الفقه، ص02/280البحر المحيط في أصول الفقه، : ينظر (4)
  .408نفسه، ص (5)
  .112رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه، ص (6)
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قضي ما كان عليه قبل ه يَ على أن  ل دُ ي ،هيت فيها الأوامر بعد الن صوص الشرعية التي وردَ النُ 
(sŒÎ#: (لقوله تعالى ،صار للإباحة بعد الحظربل حظره، و ا قَ باحً فالصيد كان مُ  ،الحظر uρ ÷Λ äù= n= ym 

(#ρßŠ$sÜ ô¹$$sù)(02:المائدة(  ، دَ و  ،اجبا قبل الحظر في الأشهر الحرمقتل المشركين كان وَ  كما أن على  ل
# :(تعالى قولهوذلك من خلال  ،ر أيضاظالوجوب بعد الح sŒÎ* sù y‡ n= |¡Σ $# ã� åκô− F{$# ãΠã�çtø: $# (#θè= çG ø% $$sù tÏ.Î� ô³ßϑ ø9 $#( 

   (1).الحظرا كان عليه قبل مَ الأمر بعد الحظر لِ  رجح أن هذا يُ و  ،)05:التوبة(
  :علةلِ  كونه غير عارضٍ و  لة،ا لعِ ون الحظر عارضً فريق بين كَ القائلون بالت : رابعالمذهب ال

  :رد الأمر بعدهالمنع الذي يَ  ر أوظين للحتر هذا القول، بين حاليميز أنصا 
قرونة ومَ  ،اة بزوالهعلقَ وكانت صيغة الأمر مُ  ،∗ةل ر عارضا لعِ ظكان المنع والحإذا   :ىالأول الحالة_ 

 هي، اقتضت رَ بزوال الن ا تَ فع الحرج، بمعنى أ قتضي زوال الحظر، ورفع الذ وم عن فاعل المنهي م والل
  .دب أو إباحةنَ بِ كون رفع الحظر به، وإن احتمل أن يَ  عنه، بعد الأمرِ 

علقة بزوال تلك كن صيغة الأمر مُ لة، ولم تَ إن لم يكن المنع أو الحظر عارضا لعِ  :ةالثاني الحالة_ 
بقى على دلالتها التي دلت عليها قبل ورود الحظر على المأمور به، فإن  صيغة الأمر تَ  لة، فإن العِ 

ها عل زيد هنا احتمال دلالتِ ويَ  ،دبلك الن بل الحظر، دلت عليه بعده، وكذكانت للوجوب قَ 
    (2).نهعي الإباحة، وإن لم تُ ج احتمال رو بل الأمر، قرينة تُ د المنع قَ و ر وُ  فيكون ،الإباحة

     ا لعِ فريق بين كون الحظر عارضً والقول بالت لعِ  ة، وبين كونه غير عارضٍ ل ة، هو اختيار الغزالي في ل
 ،ينتفريق بين الحالت الغزالي ربط هذا ال أن  إلاّ  ،(4)، وابن رشيق المالكي في لباب المحصول(3)المستصفى

ا إذ:(قول مثلاكأن يَ   ،ونحوها ا وردت بغير صيغة افعلذا إأمّ  ،ونحوها) افعل( يغةصبورود الأمر ب
مل تَ دب، ولا يحَ الن  وأوب للوجُ ه مالِ الغزالي يقول باحتِ  فإنّ  ،)م فأنتم مأمورون بالاصطيادللتُ حَ 

                                                           

، مَعالم أصول الفقه، 01/342، دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام  ابن تيمية،296الوجيز في أصول الفقه لمحمد زيدان، ص: ينظر (1)
  .303، مُذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، ص409ص
لنهي عن الصيد بسبب الإحرام، في قوله المقصود هنا، أن يكون النهي الوارد قبل الأمر، مُعلقاً على سبب عارض يزَول النهي،بزواله ، كا∗ 

و كذا المنع من قتل المشركين في الأشهر الحرم، بسبب النهي عن القتال  فحظر الصيد ثابت لسبب، وهو الإحرام،) وإذا حللتم فاصطادوا :(تعالى
  .فيها، فإذا انقَضى السبب زال معه النهي والمنع

، البحر المحيط في أصول 188، أمالي الدلالات  ومجالي الاختلافات، ص02/525، لبُاب المحصول، 03/156،157 ،المستصفى: ينظر (2)
  .02/369،370، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، 02/379،380الفقه، 

  .03/156المستصفى، : ينظر (3)
  .02/370 لبُاب المحصول،: ينظر (4)



 الفصل الثالث                                  ا�مر المقيد عند ا�صوليين بين الصيغة والد�لة

 

123 

 

 عنده فرقةالت و يرد الأمر بغيره هذه الصيغة،  وبين أنْ  ،)افعل(ق بين صيغة الأمرفر يُ  هوف ،(1)الإباحة
: ه، فيقول الغزاليفلا فرق بين صيغ الأمر عندَ  ،ا في باقي الأحوالفقط، أم  الةِ في هذه الحقائمةٌ 

قرب في هذه الصورة وما يَ  ، في جميع المواضع، إلا )افعل( :، أيضا هي قوله)أمرتكم بكذا(: وقوله«
فإذا  « :الظاهري، إذ يقول في الإحكامابن حزم ه إليه بقَ ، وقول الغزالي هذا، كان قد سَ (2)»منها

ا، وإن  رامً عله بعد أن كان حَ فِ  وواجبٌ  رضٌ ه بلفظ الأمر، فهو فَ ظرنا، فإن جاء نسخُ خ الحظر، نَ سِ نُ 
على  هي باقٍ إلى الإباحة فقط، والن  قلٌ نتَ هي، فهو مُ قدم فيه الن يء تَ لشَ  علاكان أتى فِ 

  (3).»الاختيار
   .بالوقف في دلالة الأمر بعد الحظرالقائلون : خامسالمذهب ال

 ذلك أن  ،(4)على المراد به دل يَ  رد دليلأن يَ إلى  ،المسألةوقف في ت الأنصار هذا المذهب اختار     
لم ، فَ (5)واضع أخرىعلى الإباحة في بعض المواضع، وأفاد الوجوب في مَ  الأمر بعد الحظر جاء دالاً 

  .رد البيانفيه إلى أن يَ  ، التوقففاختار أنصار الوقفا على الأخر، همح أحدُ ترج يَ 

الوقف في هذه : والرأي الحق عندي « :إذا يقول) البرهان(والوقف هو اختيار الجويني في    
ن كانت لئِ قدم الحظر، لا بالإيجاب ولا بالإباحة، فَ ها، وقد تَ طلقِ ضاء على مُ كن القَ الصيغة، فلا يمُ 

تعين الوقوف إلى لة، فيَ شكِ م مُ د ظر المتقَ لاقتضاء، فهي مع الحَ لوضوعه صيغة في الإطلاق مَ ال
ول، زالي في المنخُ الغ اريقف هو اختول بالوَ القَ  وجاء عن الزركشي في البحر المحيط، أنّ  .(6)»يانالبَ 

  (8).أيضا شيريالغزالي والقَ  ذهبه مَ رداوي أنّ وحكى المِ  ،(7)ه الرأي الحقأن : يوقال ابن القشير 
عض، بَ لها عضِ بَ  قضِ نَ و أدلة المذاهب الأخرى عارض بتَ واستدل أنصار الوقف على صحة قولهم،    

   (9).ح أحد الأقوال في المسألةرج رد ما يُ وقف إلى أن يَ ب الت على أخر، لذا وجَ  ذهبٌ ح مَ ترج فلم يَ 
                                                           

  .02/370، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، 03/157المستصفى، : ينظر (1)
  .03/157المستَصفى، (2) 
  .262أصول الفقه الذي لا يسع للفقيه جهله، ص: ينظر (3)
، دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن 02/380، البحر المحيط في أصول الفقه، 02/369تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، : ينظر (4)

  .189، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، ص02/260، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، 01/341تيمية، 
  .382صأصول الفقه الإسلامي لمصطفى شلبي، : ينظر(5) 
  .01/264،265البرهان في أصول الفقه، (6)
  .01/341، دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية، 02/380البحر المحيط في أصول الفقه، : ينظر (7)
  .05/2250التحبير شرح التحرير،  (8)
، شرح نَظم مُرتقى 03/1365، المــهُذب في علم أصول الفقه المقارن، 01/348دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية، : ينظر (9)

  .545الوصول، ص
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  :دلالة الأمر الوارد بعد الاستئذان والإذن )2
عها فقد فر  ،وده بعد الاستئذانسألة ورُ ن في باب الأمر، مَ و الأصوليثها بحَ  من القضايا التي    
حثوا في دلالة الأمر الذي يأتي فبَ  ،)الأمر الوارد بعد الحظر((1)لبهاعض العلماء عن المسألة التي قَ بَ 

الأمر في الأولى  ق عنها في أن فترَ ا تَ غير أ  ،بلهابيهة بالتي قَ بعد الاستئذان، وهذه المسألة شَ 
   (2).سؤال ئذان أوسبوق باستِ هنا مَ  هسبوق بحظر، في حين أن مَ 

ؤال عن الس أو  هعلفِ في م الاستئذان تِ بعد أن يَ  فِعل المأمور به،ب رد أمرٌ المسألة، أن يَ  حاصلو     
الوضوء من ئل عن ، أن النبي صلى االله عليه وسلم، سُ ∗وي عن البراء بن عازبثالها، مارُ ومِ  ه،علفِ 

ل من أكل لحم ب على كُ يجِ جوب، فَ لوُ على اقوله مل يحُ  ، فهل(3))منها اتوضؤ (:فقال ،وم الإبللحُ 
  .؟الندب، أم له دلالات أخرىعنى على مَ  لُ ه هذا يدُ ولَ قَ  أن الإبل الوضوء، أم 

الأمر بعد ((4)كما كانوا في المسألة السابقةعلى مَذاهب،   اختلف الأصوليون في هذه القضية  
، وأقوال (5)أعطاهما نفس الحكمو  ،بحث واحدع كلا المسألتين في مَ منهم من جمَ  ، بل أن )الحظر

  :(6)الأصوليين في المسألة ثلاث
قال أنصار هذا القول، أن الأمر في  :(7)قتضي الوجوبالأمر بعد الاستئذان يَ : القول الأول_ 

م عتبروا تقد ضي الوجوب، كالأمر المطلق، فلم يَ قتَ يَ  ه،عدَ رد بَ أن يَ بِ  ،حال اقترانه بالاستئذان
ومن القائلين بالوجوب في الأمر بعد الاستئذان، الرازي،  .وجبهرينة صارفة للأمر عن مُ الاستئذان قَ 

 « :الزركشي قالو  ،(8)»للوجوب ،والاستئذان الحظر قيبَ الوارد عُ  الأمر« :إذا يقول في المحصول
الزركشي فالرازي و  ،(9)»رـــــــكالأمر بعد الحظ- الوجوبفي إفادة -الاستئذان والإذن قيبَ الأمر عُ 

  .ما، وهو الوجوبكم واحد لكليهِ ظر، والأمر بعد الاستئذان في حُ ــــــر بعد الحَ ــــــعلان الأميجَ 

                                                           

  .48القرينة عند الأصوليين وأثرها في القواعد الأصولية، ص: ينظر (1)
  .84نفسه، ص: ينظر (2)
القرينة عند الأصوليين وأثرها في فهم النصوص، : ينظر .بن الحارث الأنصاري، أبو عِمارة، من خيار الصحابةهو الصاحبي الجليل البراء بن عازب ∗ 
   ).هامش( 84ص
   .170كتاب الحيض، باب الوضوء من لحم الإبل، ص: صحيح مسلم (3)
    .84القرينة عندا لأصوليين ولأثرها في القواعد الأصول، ص: ينظر (4)
  .03/1275، نفَاس الأصول، 01/304المحصول،: ينظر (5)
  .84القرينة عند الأصوليين وأثرها في القواعد الأصولية، ص: ينظر (6)
  .02/384، البحر المحيط في أصول الفقه، 01/304المحصول،  :ينظر (7)
  .01/304المحصول،  (8)
  .02/384البحر المحيط في أصول الفقه،  (9)
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 قدمأنصار هذا القول في تَ يرى :((((1111))))قتضي الإباحةالأمر بعد الاستئذان يَ : القول الثاني_ 
قتضى الأمر بعد مُ  يقولون أن ة له من الوجوب إلى الإباحة، فَ ارفَ الاستئذان على الأمر، قرينة صَ 

 والأمر بعد الحظر، أو بعد الاستئذان «:صرح ابن النجار بذلك في قولهيُ و الاستئذان هو الإباحة، 
قاضي  عقيل، وأن ابن اختيار القول بالإباحة، هو  وحكى ابن النجار أنّ  ،(2)»للإباحة ،(...)

   (3).صحابالجبل حكاه عن الأ
فهو كذلك  بلاً فإن كان للإباحة قَ  :بلهحكم الأمر بعد الاستئذان، كحكمه قَ : القول الثالث_ 

 .، وإن كان الأمر واجبا قبل الاستئذان، فهو للوجوب بعدهعدهبَ 
  .كرار وعدمهمن حيث الت  ∗∗∗∗∗∗∗∗أو صفة ∗∗∗∗شرطبعلق دلالة الأمر المُ  )3

، )المقترن بقرائن( قتضى ودلالة الأمر المقيدمُ عن ن في بحثهم و ليالقضايا التي عرض لها الأصو من    
قتضى هذا مُ قائمٌ حول   همعندَ  ساؤلالت ل فكان محَ ، (4)رط أو صفةعليق الأمر على شَ سألة تَ مَ 

 عل المأمور تكرار الفِ  ،ةصفَ  أوعلق على شرط  ــُالأمر المقتضي ، فهل يَ دمهكرار وعَ الأمر من حيث الت
  (5).؟فةر الشرط أو الص كرُ بتَ  به

  :بياا فيما يأتي رديَ  فكانوا على مذاهب وأقوال المسألة، العلماء في اختلفت
  ضي ــــــقتفة يَ ـــــص ق بشرط أوـالأمر المعل قالوا بأن  :(6)القائلون بأن الأمر المطلق يفُيد التِكرار: أولا

                                                           

  .03/56شرح الكوكب المنير، : ينظر (1)
  .03/56، نفسه  (2)
  .05/2252، التحبير شرح التحرير، 03/61نفسه، : ينظر  (3)
βÎ)uρ öΝ: (قوله تعالى: مثال الأمر المـــعُلق على الشرط  ∗ çGΖ ä. $Y6 ãΖ ã_ (#ρã� £γ©Û$$sù)((: وكذلك قوله تعالى) 06:المائدة#sŒ Î) óΟçFôϑè% ’ n<Î) Íο4θ n=¢Á9$# (#θè= Å¡ øî$$sù öΝ ä3yδθã_ãρ 

öΝ ä3tƒÏ‰÷ƒ r&uρ ’n<Î) È, Ïù#t� yϑø9$# )(06:المائدة(.  

ä−Í‘$¡¡9$#(: قوله تعالى: مثال الأمر المعلق على صفة  ∗∗ uρ èπs% Í‘$¡¡9$# uρ (# þθãèsÜ ø% $$sù $yϑßγ tƒ Ï‰÷ƒ r&)( (، وقوله تعالى)38:المائدة :èπu‹ ÏΡ#̈“9$# ’ ÎΤ#̈“9$# uρ (#ρà$Î# ô_$$sù ¨≅ä. 7‰Ïn≡uρ 

$yϑåκ÷]ÏiΒ sπsU($ÏΒ ;οt$ù# y_)(02:النور .(  
، شرح العضد، 211، الشرح الكبير، ص91، بذل النظر، ص02/388، البحر المحيط في أصول الفقه، 01/315المحصول، : ينظر  (4)
المستصفى، ، 98، مَبادئ الوصول، ص02/529، لبُاب المحصول، 01/123، قواطع الأدلة، 03/46،  شرح الكوكب المنير، 167ص
، القواعد والفوائد الأصولية، 02/569، الواضح في أصول الفقه، 68، مُنتهى الوصول والأمل، ص ،02/282اية السول، 03/169
  .210، إحكام الفصول في أحكام الأصول،ص)02/515(، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، 47، التبصرة في أصول الفقه، ص172ص
، أصول الفقه 02/236، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، 01/315، المحصول، 02/388يط في أصول الفقه، البحر المح: ينظر (5)

، دلالات الألفاظ عند شيخ 03/1301، نفَائس الأصول، 01/123، قواطع الأدلة، 91، بذل النظر، ص01/228الإسلامي للزحيلي، 
  .01/322الإسلام ابن تيمية، 

القائل أن مُقتضى الأمر المطلق هو التكرار، وقد سَبق الحديث مَذهبهم في المبحث الثاني من الفصل الثاني من هذه هم أنصار المذهب  (6)
   93ص: الدراسة، ينظر
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، الأمر المطلق ارد عن القرائن من كرارفي الت أولى ، فهو في هذا المقام أولىمن باب  كرار أيضاالتِ 
كرار الناشئ عن فظ، والت قتضيه الل الذي يَ  ، التكراركرارللت  بانِ وجِ ذلك أنه اجتمع فيه أمران مُ 

  (1).رط أو الصفةكرار الش تِ 
علق على  ـــُقتضى الأمر الماختلفوا في مُ  :(2)كرارالت  طلق لا يقتضيالأمر المُ  أن القائلون ب: ثانيا 

   :بياا فيما يأتي يردو أقوال، و  ، فكانوا فيه على مذاهبشرط أو صفة
   .ه بتَكررهِماكرار قتضي تِ علق بشرط أو صفة يَ الأمر المُ  القائلون بأن : المذهب الأول 

قتضي ه يَ فإن  ،ةصفَ رط أو الأمر على شَ  قل تى عُ ه مَ يذهب أنصار هذا المذهب إلى القول أنّ    
م ا، (3)رط أو الصفةر الش كر ما تَ عل المأمور به، كل تكرار الفِ  أ في جِ  اختلفو إلا كرار، هة اقتضائه للت

 (4).ذلك فيفريقين فكانوا  ،؟)العقل( ياسأم من جهة القِ  فظ،هل من جهة الل  
ليدل على ع وضِ  لفظ الأمر أن أنصاره  رىيَ : ((((5555))))اللفظاقتضى التكرار من جهة : الفريق الأول_
على  الٌ دفظ في حد ذاته ضع عليه، فالل دلالة الوَ عن  كرار ناتجٌ الت  ه، فاقتضاءلتكرار أصلاً ا

 كرارالت،  الشُ  ولأن والحكم يَ  ،بر أسباباً عتَ وية تُ غَ روط الل ر أسبابه، فيَ كرُ ر بتَ تكر هذا كرار فيكون الت 
 المقام باجتماع الوضع والس ما ذهب إليه أبو إسحاق الأسفرايني، وأبو حاتم القزويني هذاو  ،(6)ةببي، 

    (7).وقال به بعض الحنفية، وبعض الشافعية
ه من فيدُ ه لا يُ والمختار، أن  «:يقول الرازي :فظلا بالل  اقتضاء التكرار بالقياس: الثاني الفريق_ 

 ومعنى هذا القول ،(8)»ياسهة ورود الأمر بالقِ من جِ  فيدهفظ، ويُ جهة الل،  أن  كرار فيد تِ يُ فظ لا الل
الشراء بتكرار  تكرارنه مِ فهم يُ وق، لا دخلت السُ إن  حميد إذا قال لعبده، اشتر الل الس فالفعل، 

تكرر الأمر متى كان المقام، وإنما يَ  هذا كرار فيدل على الت فظ لم يَ فالل  ،(9)الدخول إلى السوق

                                                           

، 01/204، التمهيد في أصول الفقه،02/388، البحر المحيط في أصول الفقه، 02/236الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، : ينظر (1)
  . 03/1301، نفائس الأصول، 01/315، المحصول، 05/277البصائر بشرح روضة الناظر، إتحاف ذوي 

  . 89هم أنصار المذهب القائل بأن مقتضى الأمر المطلق هو عدم التكرار، عد إلى المبحث الثاني من الفصل الثاني من الدراسة، ص  (2)
  .03/169، المستصفى، 47التبصرة في أصول الفقه، ص: ينظر (3)
  .172القواعد والفوائد الأصولية، ص: ينظر (4)
  .172، القواعد والفوائد الأصولية، ص01/229أصول الفقه الإسلامي للزُحيلي، : ينظر (5)
  .01/229أصول الفقه الإسلامي للزحيلي، : ينظر (6)
  ).هامش( 02/530لباب المحصول، : ينظر (7)
  .01/316المحصول،   (8)
  .03/1301، نفَائس الأصول، 01/316نفسه، : ينظر  (9)
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ته من ل ور مع عِ دُ لته، والحكم يَ تكرر عِ ر بِ تكر ة لوجود الأمر، ذلك أن المعلول يَ ل عِ الشرط أو الصفة 
  (1).انتفى ومتى انتفت ،الحكم دت العلة وجدالعدم، فمتى وجِ حيث الوجود و 

دل على اللفظ يَ  الأول أنّ ، كرار لفظاً أبو القاسم القزوني وجهين لعدم اقتضاء الأمر للت وحكى 
 كرار بخصوصه، والثاني هو أن دل على الت كرار وعدمه، فلا يَ مل الت تَ بوت يحَ والثُ  ،كمبوت الحُ رد ثُ مجُ 

  (2).خولكرر الدُ كرر بتَ تَ الطلاق لا ي ـَ الدار فأنت طالق، فإن  خلتِ ن دَ إال لامرأته، قَ الرجل إذا 
  : أتيبياا فيما ي ردبعدة أدلة ي هدل أنصار ستَ يَ و ، (3)نسب هذا المذهب إلى بعض العلماءويُ 

 _ عُ  إذا الأمر أدلة القائلين بأن ىضقتَ ا رط أو صفةق على شَ ل  كرارالت:  
# ...:(قوله تعالىكفات،  صِ روط و شُ قة بِ عل ر مُ ع أوامِ د في الشر جِ ه وُ أن : الأولالدليل _  sŒÎ) óΟçFôϑ è% ’ n<Î) 

Íο4θn= ¢Á9 $# (#θè= Å¡øî $$sù öΝ ä3yδθã_ãρ öΝ ä3tƒÏ‰ ÷ƒr&uρ ’ n< Î) È,Ïù# t� yϑ ø9 yϑ (:، وقوله)06:المائدة...)( #$ sù y‰ Íκy− ãΝ ä3Ψ ÏΒ t�öκ ¤¶9 $# 

çµôϑ ÝÁuŠù= sù()(ه تعالىقولو ،)185:البقرة: èπu‹ ÏΡ#̈“9$# ’ ÎΤ#̈“9$# uρ (#ρà$ Î#ô_$$sù ¨≅ä. 7‰Ïn≡uρ $yϑ åκ ÷] ÏiΒ sπsU($ÏΒ ;οt$ ù#y_(... 
ä−Í‘$¡¡9 (:وقوله تعالى ،)02:النور( $# uρ èπs% Í‘$¡¡9 $# uρ (#þθãèsÜ ø% $$sù $yϑ ßγtƒÏ‰ ÷ƒr&)(ل هذه الآيات كُ ، فَ )38:المائدة
كرر الصلاة، سل يكون بتَ فتكرار الغُ ، فةرط أو الصِ تكرار الش بِ  كرار الأمرت على وجوب تِ ل دَ 
  (4)رقةالس و الزِنى ، يكون بتكرار طع اليدكرار الجلد وقَ تِ رر رؤية الهلال، و كتَ بِ كرار الصيام يكون تِ و 

هذا من رط و ر الش تكرُ ر بِ تكر ذلك يَ ك، فةل تكرر بتكرار العِ ا كان الحكم يَ  ــــّه لمأن  :الثانيالدليل _ 
 في بانتفاءنتَ الحكم يَ  على اعتبار أن  ولى،كون أرط يَ كرار الش تِ  ة، بل أن ل على العِ باب القياس 

 في بانتفاء العِ نتَ لا يَ و ، رطالش ةل،  لةرط والعِ ووجه القياس بين الش دو لوجُ  ببٌ سَ  الاهمُ كِ   ، هو أن 
  (5).بب لوجود المعلولالعلة سَ ، و لوجوب المشروط ببٌ رط سَ فالش  .الأمر

  

                                                           

، مِنهاج الوصول إلى علم الأصول، 204،205، تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ص01/229أصول الفقه الإسلامي للزحيلي، : ينظر (1)
  .48،49ص
  .03/205مِنهاج الأصول، ،  تيسير الوصول إلى 49، مِنهاج الوصول إلى الأصول، ص212الشرح الكبير، ص: نظر  (2)
أصول الفقه لابن مفلح : ينظر حكى المقدسي أن القول بتكرار الشرط والصفة هو قول بعض الحنفية، وكثير من المالكية، وبعض الشافعية، (3)

  .172القواعد والفوائد الأصولية، ص: ينُظر وحكى ابن اللحام أنه اختيار آل تيمية في المسودة، ،02/678المقدسي، 
، 02/517، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، 02/318، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، 49التبصرة في أصول الفقه، ص: ينظر (4)

، التمهيد في أصول 02/679، أصول الفقه لابن مفلح  المقدسي،21، أصول السرخسي، ص211إحكام الفصول في أحكام  الأصول، ص
  .03/170، المستصفى، 02/531، لباب المحصول، 01/125، قواطع الأدلة، 92ظر، ص، بذل الن 01/207الفقه، 

، 02/517، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، 02/319، تَفسير النصوص في الفقه الإسلامي، 48التبصرةفي أصول الفقه، ص: ينظر (5)
  .03/170، المستصفى، 02/530،ب لباب المحصول، 01/207، التمهيد في أصول الفقه، 02/680أصول الفقه لابن مُفلح المقدسي، 
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 ،كذلك الأمر  ،رطتكرار ذلك الش كراره بِ ، وجب تِ رطلق بشَ تى عُ هي مَ الن  أن  :الثالثالدليل _ 
ة اعَ ، فالأمر استدعاء طَ اعةللط اء استدعَ و  لبٌ ما طَ نهُ مِ  كلاً   ، إذا أن هيعلى الن من باب القياس 

ما كون لهُ ب أن يَ ، وجَ لبما طَ وِ كان في كَ شترَ ما يَ ، فلأ كالتر بة طاعَ هي استدعاء الن و ، علبالفِ 
 هورط أو صفة علق بشَ  ـــُهي المكم الن ا كان حُ ــ لم، و فةرط أو صِ عليق بشَ فس الحكم من حيث الت نَ 

 تكرُ تكرر بِ يَ  فالأمر كذلك ،كرارالت (1) .رط أو الصفةر الش  
أو الصفة  رطر الش اتكر بتكرار الفعل المأمور به، بِ  هذه جملة الأدلة التي اعتمدها أنصار القول   

اعتراض من طرف ل رد و هذه الأدلة كانت محَ  ، هو أن ر الإشارة إليهدُ تجَ ق عليها، وما ل التي عُ 
  (2).كرارللتِ  علق بشرط أو صفة ــــُالم الفعل اقتضاءبعدم  القائلينالأصوليين 

  :هِمارِ رُ كَ بتَ  هصفة لا تقتضي تكرار  أون الأمر المعلق بشرط أالقائلون ب: المذهب الثاني_ 
أمور به عل المكرار الفِ ضي تِ قتَ يلا  ،عليق الأمر على شرط أو صفةتَ  أن  ،يرى أنصار هذا المذهب

 .(3)كرار الفعل المأمور بهوب تِ جُ ب عليه وُ ترت يَ لا  ،رط أو الصفةر الش كر تَ ف رط أو الصفة،ر الش تكرُ بِ 
  ه لا ن إرط أو صفة ، فشَ ق الأمر بِ ل عُ  إذا « :يقول الباجيف، (4)القول هو اختيار جمهور الفقهاءوهذا 

 :ن قوله، لأرطثر للش أه لا ن أ: ختار ــُالم « :الغزالي يقول، و (5)» ر الصفةاالفعل بتكر كرار ضي تِ قتَ يَ 
ضيه قتَ لا يَ  "ائِمكان قا  إذا" وأ" ائمً اكان قَ   إناضربه :"كرار، فقولهضي التِ قتَ مر ليس يَ أ) اضربه(

أما ابن  ، (6)»بحالة القيام الإطلاقضيه قتَ رب الذي يَ اختصاص الض  إلاريد ، بل لا يُ أيضًا

                                                           

، التمهيد في 211، إحكام الفصول في أحكام الأصول، ص49، التبصرة في أصول الفقه، ص02/571الواضح في أصول الفقه، : ينظر (1)
  .94، بذل النظر، ص01/208،209أصول الفقه، 

، إحكام الفصول في أحكام الأصول، 02/517، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، 48،49التبصرة في أصول الفقه، ص: ينظر (2)
، قواطع الأدلة 94، بذل النظر، ص01/208،209، التمهيد في أصول الفقه، 02/679،680، أصول الفقه لابن مُفلح  المقدسي، 211ص
  .03/170،171ستصفى، ، الم02/531، لبُاب المحصول، 01/125
، 02/390، البحر المحيط في أصول الفقه، 01/229، أصول الفقه الإسلامي للزحيلي، 210أحكام الفصول في أحكام الأصول، ص: ينظر (3)

، 03/46، شرح الكوكب المنير،168، شرح العضد، ص01/327، دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية، 211الشرح الكبير، ص
  .03/169، المستصفى، 01/124الأدلة، قواطع 

،  21،22، والسرخسي في أصول السرخسي، ص02/236، والآمدي في الإحكام، 68اختاره ابن الحاجب في مُنتهى الوصول والأمل، ص (4)
، 210ول، ص، والباجي في إحكام الفص02/516، وابن السبكي في الرفع الحاجب، 50، وفي اللمع، ص47والشيرازي في التبصرة، ص
، والإيجي في شرح 92، والأسمندي في بَذل النظر، ص01/204، وأبو الخطاب الكلوزذني في التمهيد، 02/678والمقدسي في أصول الفقه، 

، واختاره وبن رشيق 01/124، وصححه ابن السمعاني في قواطع الأدلة، 03/46، وابن النجار في شرح الكوكب المنير، 168العضد، ص
  .297، وابن سلامة في التأسيس،ص03/169، والغزالي في المستصفى، 02/529لباب المحصول،  المالكي في

  .210إحكام الفصول في أحكام الأصول، ص (5)
  .03/169المستصفى،  (6)
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إذا علق الأمر بشرط أو صفة، فإن كان عِلة تكرار بالاتفاق لتكرر العلة لا  « :الساعاتي فيقول
واستدل  ،(2)ب هذا المذهب إلى جمع من الأصولييننسَ ويُ  ،(1)»للصيغة، وإلا فالمختار أن لا تكرار

 :يرد بياا فِيما يأتي ،إليهر ما ذهبوا نصُ التي تَ  الأدلةملة من بجُِ  هأنصار 
  :كرارقتضي الت صفة لا يَ  أوعلق على شرط الأمر المُ أن أدلة القائلين ب_ 
أي أن  ،ضيه بنفس الأمرأن يقتَ فإما ، ضيه لوجهينقتَ ه يَ ن إكرار، فلو اقتضى الت : ولالدليل الأ_ 

الأمر  الاستدلال على أن  ه قد تمَ ن أ إذ، وزيجَ  وهذا لا ،كرارعلى الت  كون الأمر في حد ذاته دالاً يَ 
على  رط دالاً عليقه على الش كون تَ يَ ، ف ـَرطبالش ) كرارالت (ضيهقتَ ه يَ ن إما أ، و كرارقتضي الت المطلق لا يَ 

الشرط  ن لأ ،، وكلاهما غير جائزعناهبمِ  أوه لفظِ ضيه بِ قتَ يَ  أن إما، فهو أيضا، وهذا غير جائز كرارهتِ 
في انتفاء  تأثيرها نم إ،و  أيضاود المشروط ، وجُ رطود الش ب على وجُ ترت ، بحيث يَ ر في المشروطؤث غير مُ 

   (3).المشروط بانتفاء الشرط فقط
 الأمرثله ، فمِ رطر الش كر تَ نه بِ  عَ خبرَ  ــُكرار المقتضي تِ رط لا يَ شَ علق بِ  ــُبر المالخَ  أن :ثانيالدليل ال_ 
ضي قتَ لا يَ  ،ذهب زيد إنوق السُ  إلىذهب مر يَ عُ : القياس عليه، فالقولرط، من باب علق بشَ  ــُالم
ا، ما ذهب زيدوق كل لى الس إمر ب عُ ذهَ يَ  أن يَ  وإنم رةً هب مَ ن ذَ إدة فقط، فواحِ رة ه مَ بِ اهعلى ذَ  دل 

  (4).رطعلق على شَ  ــُبر المه على الخَ ياسِ لقِ  ، الأمرك كذلِ ، فَ برقا ذا الخَ ادِ كان صَ   ،دةواحِ 
  ، فلو فةالص  أو رطر الش تكر به بِ  المأموركرار على عدم تِ  دل غوي يَ رف الل العُ أن : ثالثالدليل ال_ 

 خلتَ دَ  إن: جل لعبدهقال الر  شترَ يَ  أنقتضي العرف يَ ف  ،اوبً ي ثَ فاشترَ  وقالس رة واحدة وب مَ ي الث  

                                                           

  .01/400اية الوصول إلى علم الأصول،  (1)
صفة هو قول ابن نصر، واليه ذهب القاضي أبو بكر، والقاضي أبو جعفر، حكى الباجي أن القول بعدم التكرار في الأمر المــعُلق بشَرط أو  (2)

، وقال عبد االله آل مُغيرة، أنه مَذهب جمهور 210إحكام الفصول في أحكام الأصول، ص:ينظر. وأبو إسحاق الشيرازي، وأبو الطيب الطبري
دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن : ينظر .ام، وغيرهمالحنفية، وهو اختيار البزدَوي، وعبد العزيز البخاري، والنسفي، وابن همُ 

وحكى الزركشي أنه قول أبو بكر الصيرفي، وأنّ ابن فورك قال انه الأصح، كما أنّ أبا حامد الإسفرايني والكَيا الطبري، وسليم  ،01/328تيمية،
وجاء في لباب المحصول أنه المذهَب الصحيح عِند الحنفية  ،02/390فقه، البحر المحيط في أصول ال: ينظر الرازي ، قالوا أنه الصحيح كالمطلق،

 ،)هامش( 02/529لباب المحصول، : ينظر .والمالكية، وعليه أكثر الفقهاء من الشافعية والأصوليين كالبقلاني، والشيرازي، وأبي الحسن البصري
  ).هامش( 02/570الواضح في أصول الفقه، : ظرين. وحكى ابن عقيل أنه الأصح والمــعُتمد عند الشافعيةّ 

اية الوصول إلى علم  ،01/204،  التمهيد في أصول الفقه، 02/137،138الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، : ينظر(3) 
  .02/530، لباب المحصول، 92بذل النظر، ص ،01/401الأصول،

، أصول الفقه لابن مُفلح 210، إحكام الفصول في أحكام الأصول، ص02/235،237الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، : ينظر (4)
، مُنتهى 92، بذل النظر، ص03/1377، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، 01/205، التمهيد في أصول الفقه، 02/179المقدسي، 

      .01/401علم الأصول، اية الوصول إلى ،68الوصول، ص
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 خرجتي إنوج لو قال لزوجته الز  أن ، كما وقالس  إلىخول ر الد تكر راءه بِ كرار شِ ضي تِ قتَ ، ولا يَ فقط
على  ل دُ ولا يَ  ،ة واحدة بالخروج من الدارر ها مَ طليقَ رفا تَ قتضي عُ نه يَ إطالق، ف فأنتِ من الدار 

   (1).كرارقتضي عدم الت غوي يَ رف الل العُ  ن تكرار الخروج من الدار، لأطليق بِ كرار الت تِ 
      :، وبين القول)درهما فأعطهنجح زيد  إذا( :قوا بين قول القائلر غة ف ـَالل  أهل أن : رابعالدليل ال_ 

) إعطاء" علكرار الفِ دم تِ فيد عَ تُ  فالأولى ،)ارهمً دِ  فأعطهح زيد ما نجَ كل  تكَ بِ  "رهمالد ر رطر الش 
 ،)امَ ل كُ ( ةلمَ ليه كَ لت عَ كرار دَ ، والت رطر الش تكرُ ر بِ تكر عل يَ الفِ  أن على  دل الثانية فتَ  أما، "جاحنَ ال"

ا  ــــَ، لمرطتكرار الش كرار بِ ضي التِ قتَ المعلق بشرط يَ  الأمر، ولو كان رطو الش أ الأمرفظ ل عليه لَ دُ ولم يَ 
   (2).الأخرىهما دون حدِ أكرار على بوا الت ا رت  ـــَ، ولمارقا بين العبارتينغة فَ الل  أهلعل جَ 

رط شَ ق بِ المعل و ة واحدة ، ر ضي مَ قتَ ، بل يَ كرارقتضي الت طلق لا يَ  ــُالم الأمر إن: خامسالدليل ال_ 
طلق  ــُالم الأمركن  يَ لم نإليه، فا عَ علقً المطلق مُ  الأمركون   إلافيد رط لا يُ الش  ن ه، لأثلَ كون مِ يَ 
   (3).كرارللت  اً يقتضِ رط مُ على شَ علق  ـــُالم الأمركون يَ  أنب ، فلا يجَ كرارللت  ضياً قتَ مُ 

   .رلالة الأمر بأشياء على جهة التخيد )4
 واوجد مأ خيير بين شيئين أو أكثر، ذلك قضية الأمر الوارد على سبيل الت شُغل الأصوليون ب   

 على سَ واردة ر أوامَ عِدة ، )الكتاب والسنة(رعي في الخطاب الش عَ حيث يجَ  ،∗خييربيل الت ارع ل الش
حث عند الأصوليين في دار الب، ومَ ، فله حرية الاختيار في ذلكهأوامر أحد  الخيرة في امتثال للمأمور

رد كل الأشياء التي وَ   ن أل ي هَ أيعها؟، جمَ  أم، هادِ أحَ جوب بِ ق الوُ ل عَ ن في ت ـَمُ كهذه المسالة، ي
وهل  ،؟ون الباقيدُ  حدهاأنها الواجب مِ  ، أم أن ف؟واجبة على المكل  خييربيل الت كرها على سَ ذِ 

  ؟.هاحدِ أكليف بامتثال ط الت سقُ وهل يَ  ،؟ أم لاعين نها مُ الواجب مِ 
ما وتحديد نقاط ياُ رد بَ يَ ، (4)مذهبينعلماء والأصوليون في هذه المسالة، فكانوا فيها على اختلف ال

 :هما فيما يأتيينَ الالتقاء والخلاف بَ 
                                                           

، قَواطع 02/679، أصول الفقه لابن مُفلح المقدسي، 21،22، أصول السرخسي، ص 02/237الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، :  (1)
  .92، بذل النظر، ص)226، الجامع لمسائل أصول الفقه، ص01/205،  التمهيد في أصول الفقه، 168، شرح العضد، ص 25الأدلة، ص

  .03/1377، المــهُذب في علم أصول الفقه المقارن، 266، الجامع لمسائل أصول الفقه، ص48التبصرة في أصول الفقه، ص: ينظر (2)
  .01/125، قواطع الأدلة، 48التبصرة في أصول الفقه ص: ينظر (3)
Ÿω ãΝ: (سبيل التخير، وذلك كقوله تعالىمثال ذلك كفارة اليَمين، حيث أمر االله بالعِتق والإطعام والكسوة، ولكن على ∗  ä.ä‹Ï{# xσãƒ ª! $# Èθøó‾=9$$Î/ þ’ Îû 

öΝ ä3ÏΖ≈yϑ÷ƒ r& Å3≈s9uρ Νà2 ä‹Ï{#xσãƒ $yϑÎ/ ãΝ ›?‰¤) tã z≈yϑ÷ƒ F{$# ( ÿ… çµè? t�≈¤# s3sù ãΠ$yèôÛÎ) Íοu� |³tã tÅ3≈|¡tΒ ôÏΒ ÅÝy™ ÷ρr& $tΒ tβθ ßϑÏèôÜ è? öΝ ä3ŠÎ=÷δr& ÷ρr& óΟßγ è? uθó¡ Ï. ÷ρr& ã�ƒÌ� øtrB 7πt6 s% u‘ ( yϑsù óΟ©9 ô‰Ågs† 

ãΠ$u‹ ÅÁ sù ÏπsW≈ n=rO 5Θ$−ƒ r& 4 y7Ï9≡ sŒ äοt�≈¤# x. öΝ ä3ÏΨ≈yϑ÷ƒ r& # sŒÎ) óΟçFø# n= ym )(...89المائدة.(  

  .394،395مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص  (4)
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  :خير فيهاالمُ  الأشياءمن  ،ينهعَ  ــِلا ب القائلون بوجوب واحد: المذهب الأول_ 
، أشياء ةد عِ  أوخير بين شيئين متى ورد على جهة الت  الأمر أن  إلىهذا القول،  أنصار ذهبيَ    

                                  كلف  ــُيد المكون بِ ه يَ ينُ ع، فتَ (2)عينغير مُ  عل الواجبهذا الفِ  أن  إلا ، (1)قطنها واحد فَ فالواجب مِ 
 ددٍ ما وغير محُ بهَ كون مُ نها يَ ، فالواجب مِ يهاخير فِ  ــُالم الأشياء لأحدعله ، ذلك من خلال فِ )المأمور(
عل عل، يكون قد فَ المخير فيها فَ  الأشياء فأي ،كلف له ــُ بفعل المتعين د ويَ تحد ه يَ ن أ إلا، علبل الفِ قَ 

وط قُ سُ قط، فَ نها فَ واحد مِ ن امتثاله يكون بِ إعل جميع الأشياء المخير فيها، فإذا فَ  ا، أم (3)هالواجب ب
 (4) .طوع ونافلةا الباقي فهو تَ م أعلاها، أقط، وهو نها فَ ق بواحد مِ تحق رض الواجب يَ الفَ 

 (6).وليينـــالأصه جمع من ـــعليما وهو  ،(5)قهاءـــفـــامة الــــوع ،(4)شعريةالأ إلى هذا المذهب بسينُو     
، خير، كالكفارة في اليمينعلى وجه الت  بأشياء مرالأورد  إذا «: انيذالخطاب الكلو  أبويقول 

ارة ثل كف ، مِ أشياء االله تعالى بين خير  إذا «:وقال الشيرازي، (7)»لا بعينه فالواجب منها واحدٌ 
قد عل فَ فَ  هافأيُ ، عينغير مُ  واحد نهاب مِ فالواجِ  ، والكسوة،والإطعام، يها بين العتق، خير فِ ميناليَ 
   (8) .»طوعاقي تَ ، والب نهانه بواحد مِ رض عَ قط الفَ سَ  ،عل الجميعن فَ إعل الواجب، و فَ 

  :خير فيهاالقائلون بوجوب جميع الأشياء المُ : المذهب الثاني_ 
         ، (9)اـــــيعوا جمَ جُ قتضي وُ خير، يَ ل الت ـــــاء على سبيـــــر بأشيـالأم ن ذهب، أحكى أنصار هذا الم  

   :قولـــــفيَ وب،ــــا بالوجُ ــــــنهل مِ ــــــف كـــصب وَ ر، بل يجَ ـــــــــا دون الأخـــــــهمِ دِ ـــــحَ وب لأـــــــوجـال دتحد ولا يَ 
  نها ـــ ــــِد مــــــــاحِ ف كل وَ ـــــــصقتضي وَ خيير، يَ الأمر بالأشياء على سبيل الت «: نصور بن يوسفمَ  وــــأب

                                                           

، الواضح في أصول الفقه، 17، جمع الجوامع، ص54، اللمَع في أصول الفقه، ص01/336، التمهيد في أصول الفقه، 27ص: المسودة: ينظر (1)
03/77.  
  .52، صَحيح الفقيه المتفقه، ص54، اللمع في أصول الفقه، ص26، المسودة في أصول الفقه، ص01/336التمهيد في أصول الفقه،  (2)
  .03/77، الواضح في أصول الفقه، 01/171قواطع الأدلة، : ينظر (3)
  .423، المـــرُافق على المــــرَافق، ص52، صحيح الفقيه المتفقه، ص54اللمع في أصول الفقه، ص: ينظر (4)
  .03/77، الواضح في أصول الفقه، 01/336، التمهيد في أصول الفقه، 26المسودة في أصول الفقه، ص: ينظر (4)
، شرح نظم مُرتَقى الوصول، 01/171، قَواطع الأدلة، 01/366، التمهيد في أصول الفقه، 26المسودة في أصول الفقه، ص: ينظر (5)
  .03/77، الواضح في أصول الفقه، 543ص
، والجويني في البرهان، 03/77، وابن عقيل في الواضح، 70، والتبصرة في أصول الفقه، ص54اختاره الشرازي في اللمع في أصول الفقه، ص (6)
  .52، والخطيب البغدادي في صحيح الفقيه المتفقه، ص17، وابن السُبكي في جمع الجوامع، ص01/268
  .01/335،336التمهيد في أصول الفقه،  (7)
  .52، صحيح الفقيه المتفقه، ص)54ص(اللمع في أصول الفقه،  (8)
  .03/78، الواضح في أصول الفقه،70، التبصرة في أصول الفقه، ص26المسودة في أصول الفقه، ص: ينظر (9)
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بالجميع،  الإتيانب عليه له الإخلال بالجميع، ولا يجَ  ل كلف لا يحَ  ــُن المأنى عوب، وعلى مَ بالوجُ 
واب ن فعل الجميع، استحق الث إاختياره، و  إلىول وكُ عيين مَ والت  ،عل، كان واجبا بالأصالةها فَ وأيُ 

              .(1)»∗يرمنها واجب مخُ على فعل أمور، كل واحد 
ى لعالأمر بأشياء ف، حقيقة قول أنصار هذا المذهب نصور بن يوسفمن خلال قول أبي مَ يتبين   

، لا على ينهابَ  لك الأشياء المخير ي إلى إصباغ صفة الوجوب والإلزام على كل تِ ضفخير، يُ الت  سبيل
المكلف  أن عني ، لا يَ نها وب كل مِ ، والقول بوجُ السابقما ذهب إليه أنصار المذهب نها كواحد مِ 

نها ار امتثال واحد مِ تَ يخَ  أنف كل ولكن للمُ  ،ها واجبمِن لكُ   ن أا المقصود ها، إنم ل م بامتثالها كُ لزَ مُ 
 ن إغير واجبة، بل ة البقي و  ،ه هو الواجبن أعني نها لا يَ ، واختياره لواحد مِ فقط، دون الباقي

 وهذا هو المقصود بالواجب المخير ،يام بواجب من واجباتتار القِ ف يخَ المكل. 
  (3).هاشم أبي إلىسبه من نَ  الأصوليين، ومن (2)ةلالمعتز  إلىب هذا المذهب نسَ ويُ 

ل الخلاف بينهم  فيها، وهذا محَ خير  ــُالم الأشياءي صفة الوجوب على كل ضفِ هنا يُ  ةفقول المعتزل   
 أرادوان إف «:ةالمعتزل إليهقصي ما ذهب اولا تَ يقول الشيرازي محُ فالمذهب السابق،  أنصاروبين 

افاق، ، فهو وِ طابساوي الجميع في الخِ بوجوب الجميع، تَ  ون دُ  العبارةلاف في ل الخِ صُ يحَ  وإنم
ترك  إذاه ن أساده فعل الجميع، فالدليل على فَ اطب بِ نه مخُ أ ،بوجوب الجميع أرادوان إالمعنى، و 

ه ن أعلى  ل على واحد، دَ  إلا ب على الجميع، عاقَ ا لم يُ فلم  ،(...)،ب على الجميععاقَ ، لم يُ الجميع
 .(4)»الواجب هو

قر لا الفريقين يُ ، فكِ كلف ـــُلها على المكُ   أو الأشياءحد أجوب ن في وُ مكلاف لا يَ الخِ ل ومحَ      
 ها، والفرض يسقط عنهحدِ أبامتثاله  أبر ته تَ م ن ذِ أخير، و على الت  الأشياء بأحدلزم ف مُ المكل  ن أب

جميعا،  اثلهتَ ـمَــلم ينها، ولو كليف بواحد مِ قط الت سَ  ،ه لو جاء ا جميعان أ، و بأحدها بالإتيان

                                                           

 ∗ فيه المكلف بين عِدة أفعَال: الواجب المخير أو هو ما أوجبه االله علينا، واحد من خِصال  ،345مُعجم مُصطلح الأصول، ص. هو ما خُير
أو مَا كان له بديل ، 294،295القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص. محَصورة مُعينة، وترك للمُكلف اختيار ما يؤدي به هذا الواجب

  .102بادئ الوصول، صم. في عَرضه، ولم يتَعلق به الطلب بخِصوصه، بل كان المطلوب هو غيره، بتَخير المكلف بينهما
  . 102ص: مبادئ الوصول  (1)
، 01/171، قواطع الأدلة، 54، اللمع في أصول الفقه، ص01/336، التمهيد في أصول الفقه، 26المسودة في أصول الفقه، ص: ينظر (2)

  .03/77،78(، الواضح في أصول الفقه،70، التبصرة في أصول الفقه، ص543شرح نظم مرتقي الوصول، ص
، البرهان في أصول )هامش( 01/171، قواطع الأدلة، )هامش( 01/336، التمهيد في أصول الفقه، 27المسودة في أصول الفقه، ص: ينظر (3)

  .01/268الفقه، 
(4)   54مع في أصول الفقه، صالل.  
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ا .ها فقطحدِ أقاب على استحق العِ  وإضفاءنها، عين الواجب مِ كمن في تَ ، يَ ينهملاف بَ الخِ  إنم 
ه تعينُ ، فَ عينير مُ ، وهو غَ الأشياءالوجوب لواحد من  ن أيقول  الأول، فالفريق صفة الوجوب عليه

ا له عينً ، كان ذلك تَ ف ا، وامتثلهالمكل  الأشياءحد أف، فمتى اختار المكل  إلىد ئِ عا أمره ديدُ وتحَ 
وهذا  ،بعد الفعل تأتي، هذا المذهب أنصاربه عند  للمأمورقة فة لاحِ صِ  فالوجوب ه الواجب،بكونِ 

 ،علما قبل الفِ بهَ مُ ) يهاالمخير فِ  الأشياءالواجب من ( ونيكُ فَ  « :ما حكاه ابن السمعاني بقوله
المخير فيها  الأشياء لأحد، يضفون صفة الوجوب الأولالقول  فأنصار، (1)»فعلهعل بِ عد الفِ ا بَ تعينً مُ 

وذلك ، فيد المكل ه بِ وضيحَ ه وتَ عينَ ن تَ أون قرُ ، ويُ عينما وغير مُ بهَ ، ويجعلون ذلك الواحد مُ فقط
 .المخير فيها وامتثاله  الأشياءحد أ باختياره

في كل قة حقِ تَ ، مُ والإلزامصفة الوجوب  أنون قرُ ويُ  ،على هذا الوصف ون، فيعترضُ ةالمعتزل أما    
ا نها،مِ د الواجب د يحُ  ليس هو من فف، كل  ـُ، وهي سابقة عن فعل المالمخير فيها الأشياء إنم 

 اختار   الأشياءمن  فأيير ، ب مخُ ثل لواجِ يمتَ  لأنه، ثلهمتَ يَ ل ندهم يختار واجبا من واجباتف عِ المكل
، ، وجب عليه الثانيالأولثل تَ  يمَ لمه لو ن أ على ذلك ، والدليلواجب أيضا، والباقي فهو واجب

ا ،طعاوا عليه ثابت قَ وجُ فَ  تثله فقطيختار الذي يمَ  أنله  إنم.  
  مســـــائل مُتفــــرقة حـــــول الأمـــــــــر: ثالثا

رها التي ذكَ الأمر ودلالاته، و رد في هذا المبحث بيان جملة من القضايا والمسائل المتفرقة حول يَ     
ا لها أهمية بالغة، وكانت لهم أراء وأقوال متعددة حولها، مما الأصوليون في كتبهم وأبحاثهم، وأولو 

   : جعلها مَثار خلاف وجدل بينهم حول حقيقتها ومُقتضاها، وبيان مخُتلف هذه القضايا فيما يأتي
  : الأمرفي مر دخول الآ )1
مدوا عَ  ، بلدةي قالمو  المطلقة هدلالات صيغعلى بيان  الأمرقضايا في  تصر بحَث الأصوليينقلم يَ    
سائل ، لبيان كل المتلف المحامل والوجوهقليبه على مخُ ، وتَ تلف المسائل المتعلقة بهبحث ودراسة مخُ  إلى

 ، والقواعد الفقهية الأحكامفي استنباط  تأثير واسعظاهرة لغوية لها  ه، باعتبارهوالقضايا التي ترتبط ب
 :عندهممحل السؤال كان ف ،طاب الأمرومدى دخولهِ في خِ  مربالآ أساساتعلق قضية تَ  إلىا عرضو ف

ل دخُ ه لا يَ ن أ أم، المأمورينكغيره من   به فاً كل مُ فيكون هو أيضا  شمول بالأمر،ومَ  داخلٌ هل الآمر 
 (2).؟التكليف بالأمر في

                                                           

  .01/171قواطع الأدلة،   (1)
  .01/271، التمهيد في أصول الفقه، 01/345، المحصول، 112بذل النظر، ص: ينظر (2)
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ورة في النبي صلى االله صوالمسالة مُ  « :للمسالة فقال الأصوليينصور وقد حكى ابن السمعاني تَ     
، بشيء لفعله وأمَرهِماس كر الن عالى بذِ بل االله تَ الوارد من قِ  فأمــا الأمرمرا ، آكان   وإذاعليه وسلم، 
دخول النبي صلى قائمة حول  الأصوليينفالمسالة عند ، (1)»دخل في ذلكالرسول يَ  أن فقد اتفقوا 

عنون المسالة يُ  همعضَ ، وهذا ما جعل بَ هتِ م هه لأوج والخطاب الذي يُ  الأمرفي االله عليه وسلم 
فقد جعلوا المسالة  الأصوليين،ل ثج أما، (2)أمته أمرهدخول النبي صلى االله عليه وسلم في : بالقول

في  آراءهمعددت قد تَ و  ،(3)النبي صلى االله عليه وسلمها وحصرها في ، دون تقيدأمرعامة لكل 
 :فيما يأتيبياا  رديَ  ،(4)للأمر بين ثلاث حالات وايز مَ ف، المسالة

ا دً ير ه، ومُ سه وذاتَ ـــــــفنَ  اً ـــباطِ ــــمخُ  ،"افعلي" :قولن يَ أبِ  :هفسِ نَ لالإنسان  رُ ــــأم :الحالة الأولى_  
 إلا  ،(6)»إمكانهِبهة في ه لا شُ ن أعلوم ومَ  «:يقول الرازيف، (5)بهة فيهكن ولا شُ هذا ممُ ، و ا الفعلــهــــنمِ 

أمراً سمى ه لا يُ ن أسن البصري الح أبيحكى الرازي عن ف، أم لا؟ أمراً اعتباره حول جواز السؤال  أن
 كونبِ  ،)أمراً عدم اعتباره (، وعلل ذلك (8)يضاأ انيذاب الكلو الخط  أبو، وبه قال (7)حقيقة

ن عل بالقول مِ لب الفِ ، فهو طَ ذاتيينين كون بَ يَ  الآمرن أبرة في الأمر، كما عتَ ة مُ تبَ الاستعلاء والرُ 
أنّ ، ثم (9)لها مراً أ ،ت كون القائل لنفسه افعليثبُ ، لم يَ ود المغايرة في هذا الموضع، ولعدم وجُ يرالغَ 

سن، ه لا يحُ ن أاني ذحكى أبو الخطاب الكلو قد ف ،فسه ؟سن أمر الإنسان لنَ حول حُ  أيضاً  السؤال
، ة عليهج ة الحُ ، وإقامَ تهالفَ مخُ  أوته ظار طاعَ انتِ و ، الأمربلم المأمور به ن في عِ كمُ ن فائدة الأمر تَ لأ

ا، (10)،مر بهأُ ا مر بفعل مَ ن الآب مِ تقر ن يَ للمأمور أفيكون  وهذا لا يَ  ،دركة لهمُ و المة به عَ  لأ ق تحق
تها اعَ طَ  دركُ وتُ  ،"افعلي":ول لهاقُ ي ـَ أنبل مر قَ علم بالأه تَ فسَ نَ  ن لأ ،"افعلي":هفسِ لنَ  الإنسانول في قَ 

                                                           

  .34المسودة في أصول الفقه، ص: ، وينظر01/220قواطع الأدلة،  (1)
  . 62، اللمع في أصول الفقه، ص34، المسودة في أصول الفقه، ص01/338العدة في أصول الفقه، : ينظر (2)
، الجلَيس الصالح 01/279، التمهيد في أصول الفقه، 43، التبصرة في أصول الفقه، ص02/413صول الفقه، البحر المحيط في أ: ينظر (3)

  .01/362، البرهان في أصول الفقه، 01/220، قواطع الأدلة، 112، بذل النظر، ص01/345، المحصول، 151النافع، ص
  .112، بذل النظر، ص01/345، المحصول، 01/270، التمهيد في أصول الفقه، 02/414البحر المحيط في أصول الفقه، : ينظر (4)
  .01/270، التمهيد في أصول الفقه، 02/414، البحر المحيط في أصول الفقه، 01/345المحصول، : ينظر (5)
  .01/345المحصول،  (6)
  .03/1394لأصول، ، نفائس ا01/345نفسه، : ينظر (7)
  .01/271التمهيد في أصول الفقه، : ينظر (8)
  .112، بذل النظر، ص01/271،  التمهيد في أصول الفقه، 02/414، البحر المحيط في أصول الفقه، 01/345المحصول،: ينظر (9)
  .01/271التمهيد في أصول الفقه، : ينظر (10)
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، فالفَائدة من الأمر لا تتحقق في أمر به المأموربفعل  الإنسان إلىب ر تقَ فس لا تَ ، والن هايتَ عصِ ومَ 
  (1).الإنسان لنَفسه

   (2).يكون الآمر داخلا في الأمر ومكلفاً به أم لا؟ فهل :يرهغَ لالإنسان  أمرُ  :الحالة الثانية _ 
ب خاطِ  ــُالم أنم اعلَ  «:سمندي في قولها الأكاهمُ ، حَ بين حالين في هذه المسالة الأصوليونق ر يفَ 

  :، فمسألة هنا على وجهين، هما(3)»لا عن غيرهقِ ناَ و أه، نفسِ ا بِ مرً آون كُ ن يَ أا م إ وللا يخَ  علبالفِ 
، وذلك كان مرمر هو الآب بالأخاطِ  ــُفيكون الم :هفسِ ا بنً مرً آب خاطِ كان المُ   إن: وجه الأولال_ 

 في البرهان نيالجوي وأصل الخلاف ما حكاه، الأصوليينل خلاف بين محَ ا هذف ،(4)"اافعلو ":قوليَ 
من : هورِ مُ أل لمائِ ول القَ ثل قَ ، في مِ طابت الخِ ب تحَ خاطِ  ــُفي دخول الم الأصوليوناختلف  «:بقوله

اقتضاء ور بحكم مُ أيه المعطِ هل يُ ، فَ ارب الد خاطِ  ــُل هذا المخَ لو دَ ، فَ رهمادِ  فأعطِهار ذه الد خل هَ دَ 
 عطي غَ ا يُ ، كمَ فظالل بين قائل في المسألة ذهبينعلى مَ الأصوليون  فكان ،(5)»؟اخلينيره من الد ،
    :ا يأتيفيمَ  لمذهبين، وبيان هذين ا(6)قول بعدم دخولهيَ  وأخرمر،  الأفيمر ل الآو خُ دُ ب

 ،الأمرل في داخِ  الآمريرى أنصاره أن  :الآمر داخل في الأمرالقائلون بأن  :الأول مذهبال_ 
 أنرط شَ ، بِ (7)الأمرلا في ان داخِ ، كَ يرهعن غَ  للأمر لاً ن ناقِ كُ  يَ ، ولمَ باشرةب غيره مُ خاطِ  ــُالم أمر متىف
ه ولِ ت قَ ب تحَ خاطَ  ــُل المدخُ يَ ه ن أ: الحق عنديوالرأي « :نييالجو ، فيقول ∗لهاوَ تنَ يفظ الل  كونَ يَ 

                                                           

  .02/414، البحر المحيط في أصول الفقه، 01/345المحصول، : ينظر (1)
  .01/345، المحصول، 01/271، التمهيد في أصول الفقه، 112بذل النظر، ص: ينظر (2)
  .01/271التمهيد في أصول الفقه، : ، وينظر112بذل النظر،ص (3)
  .112، بذل النظر، ص01/272التمهيد في أصول الفقه، : ينظر (4)
  .363، 01/362البرهان في أصول الفقه،  (5)
  .01/362نفسه،: ينظر (6)
  .01/364البرهان في أصول الفقه، ،34المسودة في أصول الفقه، ص: ينظر  (7)
أكرم من أحسن إليك، ويَكون هو ممِن أحسن : ، أن يكون الأمر بلِفظ عام، كأن يقَول السيد لعبده)أن يأمر غيره بلفظ يتناوله(المقصود بالقول   ∗

 أن القرائن وحكى الجويني ،151الجليس الصالح النافع، ص: ينظر إليه، فاللفظ في هذه الحال شامل للآمر، والآمر داخل فيه، نظرا لعموم الأمر،
خِطابِه، فيَعتَقدُ  كثيرا ما تَدل على أن المـــخُاطِب خارج عن الأمر، وإن كان اللفظ يقَتضي دخوله فيه، فالقرائن كثيرا ما تخرج المــخُاطِب عن حُكم

لكن القرائن هي المــتُحكمة، وهي غَالبة « :وينيفيقول الج ،الناس أن الخروج كان بمقتضى اللفظ، في حين يقَتضي اللفظ دُخول الآمر في حُكم الأمر
، »بتهاجدا في خُروج المــخُاطِب مِن حُكم خِطابِه، فاعتقد بعض الناس خُروجَه عن مُقتضى اللفظ والوضع، وذلك مِن حكم اطراد القَرائن وغل

فإن من كان يتَصدق بِدرهَم مِن ماله، « : ن حُكم الأمر والخِطاب، فيقولويمُثل الجويني لهذا القَول، مُوضحاً دور القرائن في إخراج المــخُاطِب م
ار: فقال في تنَفيذ مُراده لمأمُوره تها  من دَخل الدق عليه من مَاله، فَحكمَت القَرائن، وجرت على قَضيه لا ينَبَغي أن يتَصدفأعطِه دِرهما، فلا خَفاء أن

  .01/364في أصول الفقه، البرهان : ينظر .»واللفظ صالح
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 فظٍ بلَ  الآمر أن صح الأ «:السيوطي قالو  ،(1)»ولغيره هالحا لَ ضع صَ الوَ فظ في كان الل   إذاه، طابِ وخِ 
النبي صلى االله  ن أ أبو يعلي الفراء ، وحكى(2)»مرموم الأعُ  إلىنظرا  ،فظفي ذلك الل  لٌ ، داخِ تناولهيَ 

   (3).هل هو في، دخَ بآمرته أم  أمر إذا ،عليه وسلم
  : يأتيهي كما  أدلة،بعدة  مراخل في الأخاطب دَ  ــُمر المالآ ن أدل القائلون بستَ يو

 :أدلة القائلين بأن الآمر داخلٌ في الأمر_ 
 أتأمُرنا: ج والعمرة قالواسخ الحَ الصحابة بفَ  أمرالنبي صلى االله عليه وسلم، لما  ن أ :الأولالدليل _ 

 ،مرةها عُ علتُ رت، لجَ ما استدبَ  أمريمن  قبلتُ لو استَ « :خ، فقال عليه السلاملا تفسَ  وأنتبالفسخ 
نه مر، لما استدعوا مِ لا في الأداخِ  -هنا الآمروهو - سولكن الر فلو لم يَ ، (4)»ونلُ ا تحَ كمَ   لتُ ولحلَ 
 (5) .سخه من الفَ نعَ ذره الذي مَ عُ بِ  إليهمعليه ذلك، ولما اعتذر  قر أا  ــَ، ولمأيضاسخ هو الفَ 
حيث أمر  رع،خبار عن وجوبه في الش النبي صلى االله عليه وسلم، ورد الإ أمر أن :ثانيالدليل ال_ 

والواجب  االله عز وجل بوجوب إطاعة الرسول صلى االله عليه وسلم، وضرورة الامتثال لأوامره،
في  لاً بي داخِ الن  كونَ يَ  أنقتضي ادة واجبة، وهذا يَ بهذه الع: ه بمنزلة القولمرُ أفصار  ،هباعُ ب ات يجَ 
  (6).مر، رغم كونه الآمرالأ
 الآمر ن يقول أنصار هذا المذهب أ :الآمر غير داخل في الأمر القائلون بأن  :الثانيمذهب ال_ 

، مرن الآمُباشر م  مرٌ أصدر  متىف ،هاولُ تنبلفظ عام يَ  خِطابهُ ن كانإحتى و الأمر، ل في غير داخِ 
ل دخُ لا يَ «: قول الشيرازيفي ،(7)مرمر في الأخول الآضي دُ قتَ ه لا يَ ن إيه، فمر غيره فِ لا لأكن ناقِ ولم يَ 
 يأمُرالتي  ،وسلمالرسول صلى االله عليه  أوامرن إقول هو ما جعله يَ  الرأيوهذا  ،(8)»مرمر في الأالآ
طاب بو الخ أ كل من  وقال ،(9)يهافِ  خولهِ القائلين بدُ أ ط ، بل وخَ ل هو فيهادخُ لا يَ  ته ا،م أ

                                                           

  .01/364البرهان في أصول الفقه،  (1)
 .01/416شرح الكوكب الساطع،  (2)
 .01/339العُدة في أصول الفقه،  (3)
  .02/883صحيح مسلم ، كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام ، وأنه يجوز أفراد الحج و التمتع و القران،  (4)
  .01/274، التمهيد في أصول الفقه، 01/344العُدة في أصول الفقه، : ينظر (5)
  .01/274،275، التمهيد في أصول الفقه، 74التبصرة في أصول الفقه، ص: ينظر (6)
 .02/414البحر المحيط في أصول الفقه، : ينظر (7)
 .73التبصرة في أصول في الفقه، ص (8)
 .62اللمَع في أصول الفقه، ص: ينظر (9)
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 أكثر ونسبوا هذا القول إلى مر،مر في الأخول الآدُ  مبعد ،السمعاني، والأسمندي، وابن انيذالكلو 
   (1).الفقهاء والمتكلمين

 :يأتيا فيما بياُ  ردي، الأدلة، بجملة من إليههذا الفريق على صحة ما ذهبوا  أنصاردل ستَ وي 
  :أدلة القائلين بأن الآمر غير داخلٍ في الأمر_ 
، كما سبق ةحقيق أمراً ، ولا يكون ذلك فسهنَ  يأمر أنن سُ لا يحَ  الإنسان أن :الدليل الأول_ 
 (2).مرخاطب في الأ ــُمر المل الآو خدُ ن سُ ، لذا لم يحَ بيانه
لو  ،)اسقني ماء(:من قال لعبده أنينهم في ، لا خلاف بَ غةهل اللسان والل أن أ :ثانيالدليل ال_ 

ه مرِ أه وسلم لا يكون داخلا في خطابه و االله علي ذلك النبي صلى، فكَ مرلا في الأكن هو داخِ يَ 
 (3).لامته
مر ب الآخاطِ  ــُن المألقول ب، واهونَ ن هو دُ ول ممِ عل بالقَ للفِ  هو استدعاءٌ  الأمر أن :ثالثالدليل ال_ 

  (4).الومحُ  رتصو ، وهذا غير مُ فسهون نَ دُ  الإنسان، يجعل رمداخل في الأ
ه لا فائدة ن ، لأأيضاه فسَ نَ  يأمر أنز له ، لم يجَ  نفسهبرِ يخُ  أن للإنسانز ا لم يجَُ ـــ لم :رابعالدليل ال_ 
 (5).من باب القياس هذا، و مانهُ مِ 

  :(6)فسهلا عن نَ  ،مر عن غيرللأ لاً ب ناقِ خاطِ كون المُ : الثاني وجهال_ 
   :لهحالتين ، والتفرقة بين مرضرورة النظر في الخطاب والأ وجهلا اعن هذ الأصوليونحكى 

،          )بكذا يأمرناا فلانً  إن(:نحو القول : مراقل للأن كان الخطاب يتناول الن إ: الحالة الأولى_ 
�βÎ) ©!$# ã¨( :قوله تعالىك  وأ ãΒ ù' tƒ ÉΑô‰ yèø9 $$Î/ Ç≈ |¡ômM} $# uρ Ç› !$tGƒÎ) uρ “ÏŒ 4†n1 ö� à)ø9 وكذا قوله ) 90:النحل() #$

ÞΟ(: تعالى ä3ŠÏ¹θãƒ ª! $# þ’ Îû öΝà2Ï‰≈ s9÷ρr& ( Ì� x.©%# Ï9 ã≅ ÷VÏΒ Åeá ym È÷u‹ sVΡ W{$#()طاب هنا عام فالخِ  ،)11:النساء
ه داخل ن أ ،مر في هذه الحالاقل للأ، وحكم الن غهل ب ـَمر ومُ ا في ذلك ناقل الأبمِ فين، كل  ــُاول كل المتنَ يَ 

  (7).بالأمرالمخاطبين  والمأمُورينكلفين  ــُكغيره من الم  به المأمُورعل فِ ف بكل ، ومُ مرفي الأ

                                                           

  .112، بذل النظر، ص01/220، قواطع الأدلة، 01/272التمهيد في أصول الفقه، : ينظر (1)
 .01/272التمهيد في أصول الفقه، : ينظر  (2)
 . 01/272،273، التمهيد في أصول الفقه، 73التبصرة في أصول الفقه، ص: ينظر  (3)
 .01/347، العدة في أصول الفقه، 73، التبصرة في أصول الفقه، ص01/273، التمهيد في أصول الفقه، 112بذل النظر، ص: ينظر  (4)
 .112، بذل النظر، ص01/273،274التمهيد في أصول الفقه، : ينظر  (5)
  .02/414، البحر المحيط في أصول الفقه، 112، بذل النظر، ص01/272التمهيد في أصول الفقه، : ينظر  (6)
  .01/272، التمهيد في أصول الفقه، 02/414، البحر المحيط في أصول الفقه، 112بذل النظر، ص: ينظر  (7)
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، )بكذا مركُ يأمُ ا فلانً  ن إ( :نحو القول: رمِ اقل للألا للن تناوِ طاب مُ لم يكن الخِ  نإ :ةالثانيالحالة _ 
 للأمرل رد ناقِ بل هو مجُ  ،به المأمورعل بالفِ  اً كلف، وليس مُ الأمرمر في هذه الحال غير داخل في الآف

         :قوله تعالى ، كما جاء فيإسرائيلبني  إلىاالله  آمرقل نَ  ، فموسى عليه السلام، حينغ لهبل ومُ 
) ¨βÎ) ©!$# ôΜä. â÷ ß∆ù' tƒ βr& (#θçtr2õ‹ s? Zοt� s) t/(،)قرة، فهو غير داخل بح البَ م بذَ هُ عَ ا مَ كلفً ، لم يكن مُ )67:البقرة

›yδθçtr2x$ ...( :خر القصةآليل قوله تعالى في دمر بفي الأ sù $tΒ uρ (#ρßŠ% x. šχθè= yèø# tƒ()ولا )71:البقرة ،
  (1).هلفعَ كاد يَ فلا يَ  بأِمر،االله  يأمُرهموسى عليه السلام  أن تصَوريُ 

  ):الأفعالمن  علٍ فِ يره بِ غَ ف لِ ل كَ المُ  بأمرِ ق عل تَ المُ  الأمر( :يءبالش  بالأمرِ  مرُ الأ )2
 مَسألة الأمر بالأمر من المسائل التي وقف عليها الأصوليون في بحثهم لقضايا الأمر ودلالاته،    
 ا يَ دار المسالة وبَ ومَ ، (2)يءبالشمن له  آمر إذا ،المقصود «:في قوله بن سلامةاا ذكره تجلى فيمَ يا

 من لَ  يأَمُر أن، اعة على غيرهحق الط أولياءالحاكم  أمر إذا ، فمثلاً أمراً ، كان اعة عليهه حق الط 
 أم، ب عليهم الامتثال، ويجَ على الفتيان امرأ، هل يعد ذلك فتيام بالصلاة بأمرمن رعيته  الأمور

دوره ر هو بِ مُ أن يأالثاني، ب الأول يأمر أن هذه المسالة،فحاصل ، (3)» جوبللولي على الوُ  أمرٌ هو 
بيع هذه ن يَ أب ر عمراً مُ (:فيقول ،ما علٍ بفِ  عمراً  يأمرن أ، ب محمدًا زيدٌ  يأمُر، كان اشخصا ثالثً 

 لعَمر  أمراً، لمحمدالصادر من زيد  الآمرعتبر هل يُ و  ،(4)ببيعها لعَمرنه مرا مِ أون كُ هل يَ ف، )لعةالس
 .؟فقطمحمد قتصر على ه يَ ن أ أم، بالفعل

›õ ( :قوله تعالى نحو تجلى فيي للمسألة الشرعي جهالو و     è{ ôÏΒ öΝ ÏλÎ;≡uθøΒ r& Zπs% y‰ |¹ öΝ èδ ã�ÎdγsÜ è? ΝÍκ� Ïj. t“è? uρ $pκ Í5                          (
بع سَ  أبناءبالصلاة وهم  أولادكمروا مُ « :قوله صلى االله عليه وسلمفي ، وكذا )103:التوبة(

وكذا  ،لكافة المؤمنين أمراً  ،بياالله للن  أمربر عتَ ، فهل يُ رععلى ذلك كثيرة في الشّ  والأمثلة ،(5)»سنين
  .؟لاةللصبيان بالص  أمراً  عد ل يُ ، هَ للأولياء صلى االله عليه وسلم ولالرس  أمر

                                                           

  .02/414، البَحر المحيط في أصول الفقه،  112، بذل النظر، ص01/273التمهيد في أصول الفقه، : ينظر (1)
، أصول الفقه الذي لا 111، مَبادئ الوصول، ص025/557، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، 02/536لبُاب المحصول، : ينظر (2)

، التمهيد في تخريج الفروع على 307، التأسيس في أصول الفقه، ص02/411الفقه،  ، البحر المحيط في أصول249يسع الفَقيه جَهله، ص
، المهذب من علم 411، مَعالم أصول الفقه، ص05/342، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 116، بذل النظر، ص274الأصول، ص

  .01/421، فواتح الرحمَوت، 03/1402أصول الفقه المقارن، 
(3)  307أسيس في أصول الفقه، صالت.  
  . 272التمهيد في تخرج الفروع على الأصول، ص (4)
، الرياض، المملكة العربية )د،ت(،1محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف،ط: أبو داود سليمان السجستاني، تعليق: سنن أبي داوود (5)

  .91السعودية، كتاب الصلاة، باب متى يأمر الغلام بالصلاة، ص
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            :الوارد بصيغةمر الأ ن أف في لاخلا ه ن أ، ل الخلافلمحفي تحريرهم  الأصوليينذكر بعض و    
غ بل مُ  أو لٍ رد ناقِ ، هو مجُ بالقول لغيره المأمُور أن، ذلك (1)بالاتفاقللثاني  أمر، هو )لانقل لفُ (

≅(:ك قوله تعالىبه، ومثال ذل آمرا ، وليسَ للأمر è% šÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 (#θ‘Òäótƒ ôÏΒ ôΜÏδ Ì�≈ |Áö/ r& (#θÝà x# øts† uρ 

óΟ ßγy_ρã� èù( )مُ هنا ، فالنبي ) 30:النور لاف ، لا خِ االله في هذه الحال فأمر مر االله، وناقل له غ لأبل
ا، للمؤمنين كافة أمراً في كونه  بين  اففرقو  ،(2))بكذا ر فلاناً مُ (:ائلثل قول القَ النزاع قائم في مِ  إنم
                          ∗       .الصيغتين

   :يأتي، يرد بياما فيما مذهبين علىفكانوا فيها  المسألة، في الأصوليونقد اختلف و 
  :بذلك الشيء أمرًاليس  ،بالشيء بالأمرِ  الأمرَ  ن أالقائلون ب: الأولالمذهب  

 عد ، لا يُ ما فعلٍ الث بِ الث  ، بأَمرالثاني إلى الأولالصادر من  الأمر إن ،المذهبنصار هذا أيقول     
 أخراخصا خص شَ شَ  أمَره متى ن أ أي، ∗∗له مراً أونه دل على كَ ليل يَ م دَ قُ ، ما لم ي ـَالثلذلك الث  مراً أ
له  مراً أكون ن يَ أالث، بالث  إلىاه تعد ، لا يَ ول للثانيمر الأأخصا ثالثا بفعل ما، فان ر شَ مُ أن يأب
  (3).اني فقطعلى الث  صراً قتَ مُ الأمر  كونما به، فيَ لزَ مُ ولا  ،الأولمر أب فاً كل الث مُ يكون الث لا ، فيضاأ

     :يقول ابن الحاجب، ف(5)همع كبير منهو ما عليه جمَ و  ،(4)والأصوليينمذهب جمهور العلماء وهذا 
 –زيد ل الآمر أن الأصح « :يوطي قائلا السُ  اهحكو ، (6)"بالشيء أمراً يء ليس بالش  بالأمرِ  مرُ الأ «

                                                           

  .01/420فواتح الرحموت، : ينظر (1)
  .01/486، إرشاد الفحول، 02/557، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، 01/420فواتح الرحموت، : ينظر (2)
، فجعل كِلاهمُا محَل تَساؤل )مُر فلاناً (، أو بصيغة )قُل لفُلان(سواء كان بصيغة (إلا أنه من الأصوليين من جعل الخِلاف قاَئِما في كِلا الحالتين ∗ 

  .154مراقي السعود، ص : ينظر .راً للثالث أم لا؟مِن حيث كونهِ أم
  ، 159راقي السعود، صشرح مَ : ، ينظركأن يَـنُص الآمر على كَونه أمرا للثالث، أو أن تَـقُوم قَرينَة على أن الثاني مُبـَلغٌ للأمر عن الآمر الأول   ∗∗
، 155، نثَر البنُود، ص159، شرح مراقي السُعود، ص03/66، مراقي السُعود، ص02/267الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، : ينظر  (3)

  . 05/343، إتحاف ذوي البصائر، 01/416، شرح الكوكب الساطع، 03/66شرح كوكب المنير، 
، إتحاف ذوي 250صول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص، أ547، شرح نظم مرتقى الوصول، ص01/485إرشاد الفحول، : ينظر  (4)

  . 03/1402، المهذب في علم أصول الفقه، 05/343البصائر بشرح روضة الناظر، 
، وابن رشيق المالكي في 112، ومُنتهى السُول، ص02/267، والآمدي في الإحكام، 72هو اختيار ابن الحاجب في مُنتهى الوصول، ص (5)

، وأبو مَنصور بن يوسف في مَبادئ الوصول، 02/557، وابن السُبكي في رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، 02/536لباب المحصول، 
، 547، ورجحه فَخر الدين المحسي في شرح نظم مُرتقى الوصول إلى علم الأصول، ص02/717، وابن مُفلح المقدسي في أصول الفقه،113ص

، والأسمندي في 01/416، والسُيوطي في شرح كوكب الساطع، 03/181، والغَزالي في المــسُتصفى، 02/411وقال الزركشي في البحر المحيط، 
،  310، والشنقطي في مُذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، ص03/66، وابن النجار في النجار في شرح الكوكب المنير، 116بذل النظر، ص

واختاره من أساتذة أصول الفقه المعاصرين، عبد . ،01/419د العلي السَهالوي في فواتح الرحموت، ، وعب411والجيزاني في مَعالم أصول الفقه، ص
  .254، وعياض السلمي في أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص230الكريم النملة في الجامع لمسائل أصول الفقه، ص

  .72منتهى الوصول والأمل، ص (6)



 الفصل الثالث                                  ا�مر المقيد عند ا�صوليين بين الصيغة والد�لة

 

140 

 

هة من جِ  مأمُوراه ير صَ لا يُ  أي، لذلك الغير بذلك الشيء أمراً ، ليس غيره بشيء يأمُرن أب –مثلا 
  ، بالشيءيره لغَ  بالأمرب خاطَ مر للمُ الأ أن  والأصح« :ارالعط  ةوجاء في حاشي، (1)»به الأول الأمر
  (2).»ءيبالش  أي، لذلك الغير به أمراًليس  ك بالصلاة،هلَ أ وأمرنحو 

 :فيما يأتي ابيايرد ، مدعم قولهالتي تَ  الأدلةلة من هذا المذهب جمُ  أنصاروق سُ ويَ 
 :ا بذلك الشيءمرً أ ليس بالشيء بالأمر الأمر ن أة القائلين بدل أ

 ،ةغَ اء الل ه باقتضَ بارُ ، لكان اعتِ بذلك الشيء أمراً ، بالشيء بالأمرمر بر الألو اعتُ  :الدليل الأول_ 
 مراً أ ،(3)»سنين سبع أبناءروهم بالصلاة وهم مُ  «:سلم ولو كان كذلك، لكان قوله صلى االله عليه

 للص ولكَ  ،لاةبيان بالص بيان مُ ان الص كل بداية بون بتركها، عاقَ ويُ فيُأثمَون ، بعبناء سَ ألاة وهم فين بالص
،  الأولياء إلىوجه طاب مُ في هذا الخِ  الأمر ن ير ثابت، لأذلك غ ن أ إلا ، من بلوغهم سبع سنوات

، فهم إليهموجها كون مُ يَ  أنتصور لا يُ  لأنه، بيانالص  إلىها وج ، وليس مُ على تركه الأولياء ذم لذا يُ 
عن رفع  صلى االله عليه وسلمالنبي  حديثبدليل ، لزمين به، وغير مُ ارعدركين لخطاب الش غير مُ 

كان ذلك   وإلا ، لوغدم البُ لعَ  كليفم في الت خولهِ دم دُ على عَ  ل دُ فهذا يَ  القلم عن الصبي حتى يبلغ،
الصبيان، فقد  إلى تعدٍ ير مُ مر في هذه الحالة غَ الأ ن عارض، لأض والت ناقُ ه عن الت نز رع مُ ، والش ضاناقُ تَ 
صلى االله  ن حديث النبي، لأ(4)بذلك الشيء الأمربالشيء لا يقتضي  بالآمر الآمر أنعلى  ل دَ 

 (5).بالإجماعبيان للص  أمراً ليس  للأولياء وأمره عليه وسلم،
          :بهاحِ لصَ  جللكان قول الر  ،بذلك الشيء أمراً  ،بالشيء بالأمر الأمرلو كان  :ثانيالدليل ال_ 

، إذنهون ه دُ بدِ ه في عَ فِ ر صَ لتَ  ،لكها على مُ دي ، وتعَ هاحبِ زا في حق صَ اوُ تجَ ، )مني اليومدُ عبدك يخَ  رمُ (
غة الل  أهلر عند و تصَ ولا مُ  ائز، وهذا غير جَ تهدمَ بد بخِ للعَ  أمراعتبر في هذه الحال ه يُ ن أذلك 

  (6).واللسان
 

                                                           

  .01/416شرح الكوكب الساطع،  (1)
  .01/488حاشية العطار على جمع الجوامع،  (2)
  .91سنن ابن ماجة، كتاب الصلاة، باب متى يأمر الغلام بالصلاة، ص (3)
، الجامع لمسائل أصول الفقه، 02/717، أصول الفقه لابن مُفلح المقدسي، 02/267،268الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، : ينظر (4)
  .03/1402، المــهُذب في علم أصول الفقه، 05/344، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 177، بذل النظر، ص230ص
  .240، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص02/537لباب المحصول، : ينظر (5)
، أصول 02/717، أصول الفقه لابن مَفلح المقدسي، 01/485، إرشاد الفحول، 02/558رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب،: ينظر (6)

  .01/420وت، ، فواتح الرحم72، مُنتهى الوصول، ص251الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص
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   .بذلك الشيء أمر، ءبالشي بالأمر الأمر أن القائلون ب: المذهب الثاني
، فعلٍ ثالث بِ  خصٍ شَ  بأمر ،خصاجل شَ الر  مرأ ذاإ هأن  ،هذا المذهب أنصار قولي    ن إف مُعين

 المأمُورى تعد ، يَ بهذا المذهَ  أنصارعند  فالأمر، ا بهلزمً ، ومُ علبذلك الفِ  مأموراذلك الثالث يكون 
بالأمر  فالأمر، (1)أيضاعل بذلك الفِ  اً أمر ، ابفعل مَ  بالأمر الأمريكون ، فَ الثاني المأمور إلى الأول

ا ما وهذ ،(2)الثاني المأمُور إلىها جِ ت ، ومُ بذلك الشيء مراً أ عد نصار هذا المذهب يُ أعند  بالشيء
  .» لاف ذلكل دليل على خِ دُ لم يَ ام أمربالشيء  بالأمر الأمر «:اختاره ابن سلامة في قوله 

ها لترجيح و التي اعتمد الأدلةومن ،(3).وينسب هذا المذهب إلى بعض العلماء والأصوليين 
 :يأتي، ما إليه، والاستدلال على صحة ما ذهبوا ذهبهممَ 

 :يءبذلك الش  أَمرٌ يء،بالش  مرِ بالأ مرَ ن الأأالقائلين ب أدلة
ال ا سَ ، فلم وهي حائض امرأتهق ل مر ط عبد االله بن عُ  أن، من وي عن نافعرُ  ما :الدليل الأول_ 
تى حها تركَ  يَ عها ثمُ اجِ ره فليرُ مُ  « :قال له ،عن ذلك النبي صلى االله عليه وسلم) والد عبد االله(مرعُ 
ق لها ل ط ن يُ أر االله مَ أ ة التي د لك الع تِ ، فَ سن يمَ أبل ق قَ ل طَ ن شاء إعد، و ك بَ مسَ أاء شَ  إن ، ثمُ رطهُ تَ 

سول صلى االله عليه الر  أمر أناء على لمَ العُ  إجماع، هو ة في هذا الحديثلالَ الد  وجهُ فَ  ،(4)»النساء
 إلى الأمره ، وج الرسول عليه الصلاة والسلام ن أبا على عبد االله ابن عمر، رغم وسلم كان واجِ 

ا، ةً ر باشَ عبد االله مُ  إلىها وجَ ، ولم يكن مُ مرعُ  أبيِه ذا دليل على، وفي هَ (5)مرعُ  أبيهن مِ  إليهورد  وإنم  
 .(6)ءيبذلك الش  أمراً بر عتَ ، يُ يءبالش  بالأمرِ  الأمرِ ون كَ   

                                                           

  .05/345، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 116، بذل النظر، ص03/1403المـــهُذب في علم أصول الفقه المقارن، : ينظر (1)
  .547شرح نظم مرتقى الوصول، ص: ينظر (2)
أن العَبدري وابن الحاج نصرا هذا القول في   حكى الزركشي أن العالمي نقل عن بعضهم أن الأمر بالأمرِ بالشيء أمر بِذلِك الشيء، وقال (3)

وعزاه الشنقيطي إلى بعض أهل  ،02/411البحر المحيط في أصول الفقه، : ينظر .هو أمرٌ حَقيقَةً، لغة وشَرعا: كَلامِهما على المستَصفى، وقالا 
أي أنه يتَِم بوُجُود  ر المأمور مُباشرة، أما الثاني فالأمر فيه بالواسطة،العلم، حيث قاَلوا أن الأمرَ بالأمرِ، أمرٌ، لأن الأول مأمور بالمباشرة، فالآمر يأم

دًأ بالصلاة:(وسيط بين الآمر الأول، والمأمور الثاني، ففي قول زيد لعمر أمرٌ مُباشِر من زيد إلى عَمر، وأمر لمحمد بواسِطة عَمر، فعَمر في )مُر محُم ،
ل للأمر، وبالتالي يَصِح القول أن محُمد مأمور بالفعل من قِبل زَيد، وعلى الرغم من أن الشنقيطي تبنى هذه الحال، وسيط بين زيد ومحُمد، وناَق

مذكرة أصول الفقه على روضة : ينظر.إلا أنه قال على هذا المذهب لهُ وَجهٌ مِن النظر ) أن الأمرَ بالأمرِ بالشيء أمر بذلك الشيء( المذهب الأول 
   .311الناظر،ص

  .674صحيح مسلم ، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، ص  :ينظر (4)
، أصول الفقه الذي لا يسع 03/1403، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، 05/345إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، : ينظر (5)

  .251الفقيه جهله، ص
ا فُهِم كَونهُ أمراً للثالث بِوجُود قرينة دالة على ذلك، لا لِ  (6) الأمر الأول إنم كون الأمر من الأصوليين من اعترض على هذا الدليل، وحكى أن

   .05/346، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 411معالم أصول الفقه، ص: ينظر. بالأمر بالشيء، أمرٌ بذلك الشيء في عُرف اللغة
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ون كُ ، والتي يَ نبيه عليه الصلاة والسلام إلىالصادرة من االله عز وجل  الأوامر أن :ثانيالدليل ال_ 
ة مَ لزَ مُ  الأمُةون كُ تَ وَ  الأمُة،ق في حَ  أوامركون ، تَ اعل مَ بفِ  الإسلامية الأمُة أمر حواها ا وفَ وُ ضمُ مَ 

              لك ــَالصادرة من الم الأوامر، كذلك ركهاعلى تَ  قبُ تعاو  ،هاعلِ على فِ  ثابُ فتُ ، هاعلِ فِ ة بِ فَ كل ومُ  ،ا
وفي ، (1)هركِ على تَ  يعُاقبَون، و اما جاء فيه بامتثالِ فيَلتَزمُِون ، عيةللر  أوامركون ، تَ لوزيره لطانو السُ أ

 .(2)يءبذلك الش  مرٌ أيء، بالش  بالأمرِ  الأمرَ  ن أة على هذا دلالَ 
ا، واءوالثاني على الس  للأولوجه مر مُ الأ أن :ثالثالدليل ال_  أما هُ ين ـَرق بَ الفَ  إنم ه وُ ن من  للأوله ج
 بٌ اطَ والثاني مخُ  الأولن مِ  لاً كُ   أن  إلا ، رةباشَ ن مُ كُ م يَ فلَ واسطة، اني بِ ه للث ج ين وُ ، في حِ رةً باشَ مُ  مرالآ

  (3).به بالمأمُورف ل كَ ، ومُ بالأمر ومَأمُور
  ):تعاقبانالمُ  الأمران(: الأمرب قِ الوارد عَ  الأمردلالة  )3
ب أمر قِ وارد الأمر عَ سألة تَ من القضايا التي عرض لها الأصوليون في بحثهم لدلالات الأمر، مَ     

 الأمرقتضيه يَ  أن، محاولين تقصي ما يمكن بانالمتعاقِ  الأمران دلالة بين وتَ ة راسَ دِ  إلىمدوا عَ أخر، ف
فردوا لها فأ سالة قائمة بذاا،مَ مُعتبرين قَضية الأمران المتعاقبان ، )المتكرر الأمر( الأمرالوارد بعد 

  (4).باحث خاصة في كتبهممَ 
ن أب ،على الثاني وفٍ عطُ غير مَ  الأوليكون  أن فإما، يرَدان على صُورتين المتعاقبان والأمران   

روف بحرف من حُ  الأولعلى  وفاً عطُ يكون الثاني مَ  أن وإما، را من دون عطفكر مُ  كونيَ 
د في هذا رِ ويَ ولكل من الوجهين جملة من الدلالات والأحكام التي أقرها الأصوليون له،  ،(5)طفالعَ 

  .كلتَا الصورتينالأمرين المتعاقبين في  بيان دلالة  المبحث
 

                                                           

قدسي، 01/486إرشاد الفحول، : ينظر (1)
َ
  .  03/1404، المــهُذب في علم أصول الفقه المقارن، 02/717، أصول الفقه لابن مفلح الم

ا فُهمَ مِنهُمَا التعدي لقرينَة مُصاحِبة، لا من  (2)  أمر الله، وأمر الملك أو السُلطان، إنم  فظ والوضع، اعُترض على هذا الدليل بالقول أنأصل الل
وب الأمر على الرعية والقرينَة هي أن المأمُور في الأول هو الرسول صلى االله عليه وسلم، وهو مُبلغ عن االله، والوزير في الثاني مُبلغٌ عن الملك، فوجُ 

، أصول الفقه  لابن مفلح، 01/486إرشاد الفحول، : ينظر .ولاستُفيد من كَوما مُبلغين وناَقلين للأوامر، لا من لفظِ الأمر المــتَُعلق بالمأمور الأ
  .03/1404، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، 02/717المقدسي،

  .547شرح نظم مُرتقى الوصول، ص: ينظر (3)
، أصول 01/491، إرشاد الفحول، 02/563، رفع الحاجب عند مخُتصر ابن الحاجب، 02/271الإحكام في أصول الأحكام للآمدي،  (4)

، 139، بذل النظر، ص01/420، فواتح الرحموت، 277، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ص02/721الفقه لابن مفلح المقدسي، 
  .112، مُنتهى السول، ص72مُنتهى الوصول، ص

، شرح 02/565، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب،01/495، حاشية العطار،02/271الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، : ينظر (5)
  .154، الجليس الصالح النافع، ص01/422الكوكب الساطع، 



 الفصل الثالث                                  ا�مر المقيد عند ا�صوليين بين الصيغة والد�لة

 

143 

 

  :ينهماطف بَ بان من غير عَ تعاقِ  ـــُالم الأمران) 3-1
من غير عَطف بيَنـَهُما، وهذا جائز  باناقِ تعَ مُ  يحدث أن يتكرر لفظ الأمر في الكلام ، فَـيرَدُ الأمران 

  :وله صُورتان في اللغة،
لا  ،م، وفي هذه الحالل، صُ صَ : مرالآنحو قول  :لينماثِ تَ مختلفين وغير مُ الأمران  يكونَ  أن  -أ    
ايء أي هما، ينَ مع بَ الج  أمكنَ  سواءً  ،اطعً ما قَ مل بكليهِ جوب العَ على وُ  الأصوليينلاف بين خِ 
ل الصلاة في ثمِ ، (1)هماينَ ن الجمع بَ كِ لم يمُ  أو، مثل الصلاة والصيام ،في الوقت ذاته ينمر لأبا
  .دسفي القُ  ل ، صَ كةفي مَ  ل صَ  :مرن يقول الآأتلفين، ككانين مخُ مَ 

 أقم، الصلاة أقم :ائلول القَ نحو قَ  :تلفينماثلين وغير مخُ تَ اقبين مُ المتعَ  الأمرانن يكون أ -ب    
 :ين، ولهذه الحالة احتمالركعتين ل ، صَ ركعتين ل صَ : قوله أو ،الصلاة

كرار ابل للت به غير قَ  المأموريكون عادة، فَ  أوعقلا  أوكرار شرعا من الت ∗ن يكون مانعأ :الأول_ 
من  ثل هذه الحالمِ  ففي ،قلاً عَ  يد غير واردٍ تل زَ كرار قَ ن تِ إ، فاً ، اقتل زيداً اقتل زيد: الأمرنحو قول 

، اطعً قَ  للأول تأكيداً اني مر الث ون الأام في كَ فاق تَ على وِ  الأصوليين ن إكرار، فن الت ع مِ انِ ود مَ وجُ 
ل أب(عريف نا بالت قترَ الثاني مُ  الأمرود ، ورُ ورةمن هذه الصُ ل ضِ دخُ ويَ  ،(2)ندهمالمحض عِ  للتأكيدفهو 

في كون الثاني  أيضالاف خِ  لاَ ، فَ وباً اج ثَ المحتَ  أعطِ ، ثوباً  اً جتاَ محُ  أعطِ : مرنحو قول الآ) هديةالعَ 
كرار، ع الت نَ الذهبي يمَ  مر والمأمور، فهذا العهد بين الآنيِ هذِ  هدٍ عَ  ودِ وجُ لِ  ،(3)أيضاً  للأول تأكيداً 

 (4).قطمر فَ أكيد الأَ فيد تَ ويُ 
                                                           

، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، 02/271، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، 01/421شرح الكوكب الساطع،: ينظر (1)
، شرح 05/22741، التحبير شرح التحرير، 154، الجليس الصالح النافع، ص02/721، أصول الفقه لابن مفلح  المقدسي، 02/564

  .03/1398، نفائس الأصول، 01/346، المحصول، 112، مُنتهى السُول، ص03/72الكوكب المنير، 
أعتق زيدا، أعتق زايد، فالعتق في الشرع يتحقق بمرة واحدة، ولا يمكن تكراره، لأن زيدا بعتقه بالأمر : مثل قول القائل: المانع قد يكون شرعي∗ 

  02رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، : ينظر الشرع ـ الأول صار حرا، ولم يجز شرعا، اعتباره عبدا وعتقه مرة ثانية فالمانع من التكرار هنا
اقتل زيدا، اقتل زيدا، فالقتل يتحقق بالمرة الأولى، والطعن مرة ثانية بعده الموت، لا :مثل قوله: أو عقلي ،03/14، الواضح في أصول الفقه، 564/

  .02/564رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، : ينظر يعتبر قتلا بالعقل، لذا امتنع التكرار عقلا، لاستحالة قتل المقتول أصلا ـ
، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، 01/421، شرح الكوكب الساطع، 02/271الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، : ينظر (2)
، 277، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ص154، الجليس الصالح النافع،ص02/721، أصول الفقه لابن مُفلح المقدسي،02/564

  .285، إجابة السائل شرح بغية الآمل، ص112، مُنتَهى السُول، ص03/72المنير،  ،شرح الكوكب01/420فواتح الرحمَوت، 
، التحبير شرح التحرير، 02/721، أصول الفقه لابن مفلح المقدسي، 02/272الإحكام  في أصول الأحكام للآمدي، : ينظر (3)
، شرح الكوكب المنير، 139، بذل النظر، ص01/420، فواتح الرحموت، 277، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ص05/2271
  .72، مُنتهى الوصول، ص03/73
  .03/73شرح الكوكب المنير، : ينظر (4)
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يما فِ  ونلفُ تَ هم مخُ فَ  الأصوليين،بين  لافٍ خِ ل محَ  ه الحالة كرار، وهذن الت عانع ع مَ نَ يمَ  ألا: الثاني_ 
ضي قتَ ، فهل يَ (1))صل ركعتين، صل ركعتين:(الآمر، وذلك نحو قول كرارهن تِ انع مِ د مَ وجَ لم يُ 

قتضي ه يَ ن أ أم، للأمر الأول التأكيدن باب م، فيكون كرارة من دون تِ واحدَ  رةً مَ  بالأمر الإتيان
  .؟التأسِيس للأمر الجديد، فيكون من باب بالأولرتبط لا يَ  اجديدً  أمراً اعتباره بالثاني  الأمركرار تِ 
  (2).؟∗∗التأسيسم على أ؟، ∗كيدأالثاني على الت  الأمرمل ي هل يحُ أ 
  : يأتيا فيما بياُ فكانوا على ثلاث مذاهب، يرد  ،في هذه المسالة الأصوليوناختلف  

  :أسيسالت اني على الث  الأمرحمل القائلون بِ  :الأولالمذهب _ 
، مع عدم نفس الصيغةبِ  خرآ أمربعد  الأمرورود  أنالقول  إلىهذا المذهب  أنصارذهب     

ركعتين، صل  ل صَ (: مرالآ، فقول الأول الأمركرار على تِ  دل ، يَ الأمركرار ن تِ انع مِ وجود مَ 
ضى ، فاقتَ (3)الأول الأمر هادَ أفَ ير ما فيد غَ الثاني يُ  لأمراف، عاتركَ  أربعقتضي صلاة يَ  ،)ركعتين

 اللتَين، غير يينخرَ أُ الثاني ايء بركعتين  الأمرامتثال اقتضى ، و بركعتين ايء الأول الأمرثال امتِ 
ه من حيث اقتضائِ  ذاتهائم بِ ما قَ نهُ ، وكل مِ قلانستَ مُ  ةفي هذه الحال فالأمران، الأول الأمرا اقتضاهمُ 

ل على ، لذا حمُِ الأول الأمرقل عن ستَ مُ  به لمأمور سؤس يُ اني الث  الأمر أن ، ذلك به ورللمأمُ 
 لا  أسيسالت إ، فلتأسيسالثاني  الأمرولان  ،أكيدالت (4).اً عمَ  بالأمرينل عمَ يُ  أنضي قتَ ذلك يَ  ن  
  ع ـــــا عليه جمــــم هو، (5)وليينــــغالبية الأص إلى أسيسمل الأمر الثاني على الت بحَ  القولنسب يُ و    

                                                           

(1)
  .112، مُنتهى السُول، ص03/732شرح الكوكب المنير،  ،02/272الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، : نظر 
، وجاء في معجم 45مُعجم التعريفات، ص. تابع يقرر أمر المتبوع في النسبة أو الشمول، وقيل عبارة عن إعادة المعنى الحاصل قبله: التأكيد ∗

  .63مُعجم مُصطلح الأصول، ص. التأكيد هو التوكيد كذلك، وهو تقوية مدلول اللفظ المذكور أولاً، بلفظ ثاني مستقل بالإفادة: مصطلح الأصول
 التأسيس عبارة عن إفادة معنى آخر لم يكن حاصلا قبله، ويقول أهل الأصول أن التأسيس خير من التأكيد، لأن حمل الكلام على الإفادة، خير∗∗

  .92، القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص63، مُعجم مصطلح الأصول، ص46مُعجم التعريفات، ص. من حمله على الإعادة
(2)
 .02/278، العُدة في أصول الفقه، 03/08، الواضح في أصول الفقه، 01/491الفحول، إرشاد : ينظر 
(3)
نفائس  .01/347المحصول، . 112، مُنتهى السُول، ص119، بذل النظر، ص02/172الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، : ينظر 

  .03/1399الأصول، 
،إرشاد 02/565، رفع الحاجب عن مخُتصر ابن الحاجب،154، الجليس الصالح النافع، ص01/422شرح الكوكب الساطع، : ينظر  (4)

، شرح 01/421، فَواتح الرحموت، 278، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ص05/2272، التحبير شرح التحرير، 01/491الفحول، 
 .01/495، حاشية العطار، 72الوصول، ص، مُنتهى 03/73الكوكب المنير، 

، وقال الشَوكاني إنه مذهب الأكثرية من الأصوليين، 02/272الإحكام في أصول الأحكام، : حكاه الآمدي عن القاضي عبد الجبار،ينظر  (5)
التمهيد في أصول الفقه ، : ، وحكى أبو الخَطاب الكلوذاني أنه قول أصحاب أبي حنبفة، والجبائي، ينظر01/491إرشاد الفحول،: ينظر
الواضح في أصول الفقه، : ، وحكى ابن عقيل أنه اختيار أبو إسحاق الفيروزيادي، وأنه أحد الوجهين لأصحاب الشافعي، ينظر01/210،211
رازي عن القاضي ، كما حكاه ال02/279العُدة في أصول الفقه،: ، وحكى القاضي أبو يعلى الفراء أنه قول أبي حنيفة وأصحابه، ينظر)03/09

  .01/347عبد الجبار، المحصول
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 نّ أف، عر اني مُ ، ولا الث كرارانعة من الت كن العادة مَ لم تَ  إنه ن أ والأظهر«: مديفيقول الآ ،(1)همنمِ 
اني الث  الأمرح كون رج مدي من خلال هذا القول يُ فالآ، (2)»الأولضى قتَ غير مُ  انيضى الث قتَ مُ 

 أكرار، و للت أسيس ، الأول للأمرتم الامتثال ، كما يَ ضي الامتثال لهقتَ ه يَ نههور لظُ فيَحمِلُه على الت 
، هو ما حكاه لر هذا القو نصُ وما يَ ، ماهِ يكللِ  كان محُتَمِلا  نإ، و التأكيدهور من ظُ  أكثرفيه 
التأكيد، ولو كان ائدته ت فَ ، لكانَ الأولضاه ما اقتَ  ينَ عَ  ضياً قتَ لو كان مُ  لأنه « :مدي حين قالالآ

، وحمل عفرَ  مُقتضيا غير ما اقتَضاه الأول، لكانت فائدته التأسيس، والتأسيس أصل، والتأكيد
 مدي يُ فالآ ،(3)»أولى الأصليةائدة على الفَ  فظِ الل أسيسح رجالت  أكيد، من باب أعلى الت الأول ن 

 .على الفرع الأصلرجيح تَ  والأولىع، ر ، والثاني فَ أصل
، الآمرصد ق اختياره على قَ عل يُ  هو، فكرارالثاني للت  الأمرن اختار كون إه و نّ إابن عقيل، ف أما    

، لة الكلامواصَ ناف ومُ ستئالا، وان كان قاصدا أكيدالت ، حمل على أكيدبالت حا صده واضِ ن جاء قَ إف
ابن عقيل   ح ج يرُ ة، فــتَ ـــِيّ ونِ  مرالآصد  قَ بين عدم تَ  ا في حالم أكرار، واقتضى الت  أسيسالت ل على حمُ 
، قطل  ــُن الملاق مِ فظ الط كرار لَ ياس على تِ ن باب القِ مِ جاء ه جيحُ ، وترَ كراراني للت الث  الأمرون كَ 

لم م،يهِ فوالت  أكيدالت به  أرادَ ن إ، فالمستدعيف على بيان قِ ه يَ ن أوعندي  « :في قوله هدك وهذا ما يؤُ 
، كراراقتضى الت  ،ايئً شَ  نوِ ولم يَ  قطلِ أُ ن إكرار، و ، اقتضى الت فاصد الاستئنَ ن قَ إكرار، و ضي الت قتَ يَ 

، كراراني على الت الث  الأمرل ح حمَ رج فابن عقيل هنا يُ ، (4)»لاقق للط طل  ــُفظ المكرار لَ ن تِ مِ  هذتُ وأخَ 
 ط عدم تَ شترَ ه يَ لكن وتَ بين  ح نِ وض إه، فصدَ مر وقَ ة الآي ضحت نِ ن ات ل ، حمُ الأمرصده من وقَ  مرالآة ي

 .مرالآه صدَ على ما قَ 
  :أسيسالت على  الأمر الثاني حملبالقائلين  أدلة_ 

فظ على ل الل ، وحمَ هو فرعفَ  أكيدالت  ام أ، الأصل هلأن  أسيسالت ل على مَ يحُ : ولالدليل الأ_  
قل هي ستَ ول مُ دلُ فظ على مَ ، فدلالة كل لَ رعيةالفَ  الفائدة لة علىولى من حمَ أصلية الفائدة الأ

  .ابق لهالس  الأمرعن  قلٌ ستَ ه مُ ن أعلى  هلحمَ  بَ جَ لذا وَ  ،(5)اهرصل والظ الأ
                                                           

والرازي في المحصول . 112، وفي مُنتهى السُول، ص02/272والآمدي في  الإحكام،  ،72قال به ابن الحاجب في مُنتهى الوصول، ص  (1)
  .03/08، وابن عُقيل في  الواضح في أصول الفقه، 01/492والشوكاني في إرشاد الفحول، . 01/347
  .02/272الإحكام في أصول الأحكام للآمدي،   (2)
 .02/272نفسه،   (3)
  .03/08الواضح في أصول الفقه  (4)
، 01/491، إرشاد الفحول،02/565، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، 02/172الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، : ينظر (5)

  .01/461، فواتح الرحمُوت، 154، الجليس الصالح النافع، ص02/762أصول الفقه لابن مفلح  المقدسي، 



 الفصل الثالث                                  ا�مر المقيد عند ا�صوليين بين الصيغة والد�لة

 

146 

 

ا الألفاظفي  الأصل :ثانيالدليل ال_  يها عانِ تغاير مَ و لم تَ ، فلَ عانيهالف مَ تَ تغاير وتخَ غايرت تَ تَ  إذا أ
يها عانِ ن مَ مِ  اظالألفَ لبعض  إخلاء، وفي ذلك شيء واحدا الألفاظكل راد بِ  ــُل المعَ ن ذلك يجَ إف

كان ، فَ إيجابهعل غير الفِ  إيجاب يدأكِ وتَ ، هدبَ نَ  أوعل الفِ  إيجابضي قتَ يَ  الأمر ن أا ، كمَ الالاِ ودَ 
  .(1)قتضيهيَ ا لاف مَ على خِ  للأمر لاً ، حمَ علالفِ  لإيجاب يدٌ أكِ تَ ه ن ألى اني عَ الث  الأمرل حمَ 
  : التأكيدالثاني على  الأمرالقائلون بحمل : المذهب الثاني _ 
، (2)ولالأَ  مرالأَ  أكيدتَ فيد يُ  أخر أمر الوارد بعد الأمر أن ول القَ  إلىب هذا المذهَ  ارأنصَ ب ذهَ     
لاة ضي صَ قتَ ، يَ صل ركعتين، صل ركعتين: لول القائِ ، فقَ الأول بالأمربه  المأموركرار تِ  قتضيولا يَ 

ل جُ ال الر فلو قَ ، (3)هعن صلاً نفَ ، وليس مُ للأول أكيدٌ تَ اني الث  الأمر أن ، ذلك ربعأَ لا قط ركعتين فَ 
رد ه مجُ ن إاني فالث  الأمر اأم ، (4)قطرة واحدة فَ قع مَ لاق يَ الط  نَ إتي، فوجَ ق زَ تي، طل وجَ ق زَ طل : كيلهلوِ 

 يأتي، لم في الثاني الأمرلفظ  أن، ذلك (5)له  تأكيدامن حيث كونه   يهول علمُ محَ و ، للأو مؤكدٍ ل
  .(6)الأول الأمرزد على ما جاء في لفظ م يَ لجديد، ف أودة فائِ بِ 
 المأمُوركرار ضي تِ قتَ ه لا يَ ن إف ،(...)ء واحد شيب الأمر رَ ر كُ إذا   «: الكلوذانياب ط الخَ  يقول أبو 
ب هذا نسَ ، ويُ (9)لامةبن سَ او  ،(8)ملةن العبد الكريم وا هذا المذهب اختار ، ومِن المحدَثين الذين (7)»به

يرد  ،قولهمنصُر براهين تَ الو  بجُِملة من الأدلة أنصَارهوقد استدل  ،(10)الأصوليينبعض  إلىب المذهَ 
  :يأتي بياُا فيمَا

  
  

                                                           

  .03/74، شرح الكوكب المنير، 01/213، التمهيد في أصول الفقه، 05/2273، التحبير شرح التحرير، 140بذل النظر، ص: ينظر (1)
، التأسيس في أصول 02/722، أصول الفقه لابن مفلح المقدسي، 01/491، إرشاد الفحول،01/210التمهيد في أصول الفقه، : ينظر (2)

  .278التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ص ،05/2273، التحبير شرح التحرير، 154، الجليس الصالح النافع، ص298الفقه ص
  .227، الجامع لمسائل أصول الفقه، ص01/210التمهيد في أصول الفقه، : ينظر (3)
  .227الجامع لمسائل أصول الفقه، ص: ينظر (4)
  .140بذل النظر، ص: ينظر  (5)
  .03/1381المــهُذب من علم أصول الفقه، : ينظر  (6)
  .01/210التمهيد في أصول الفقه،   (7)
  .03/1381، المــهُذب من علم أصول الفقه،  227الجامع لمسائل أصول الفقه، ص: ينظر  (8)
  .298التأسيس في أصول الفقه، ص  (9)
الواضح : الصيرفى، ينظر أنه اختيار أبي بكر، وقال ابن عقيل 01/491إرشاد الفحول، : حكاه الشوكاني عن الجبائي وبعض الشافعية، ينظر  (10)

، وقال عبد الكريم النملة، هو مَذهب بعض الشافعية، وبعض الحنابلة،  02/732، وحكاه المقدسي في أصول الفقه،03/09في أصول الفقه، 
  .03/1381كأبي الخَطاب، وابن قُدامة، المهذب من علم أصول الفقه المقارن،
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  :أدلة القائلين بحمل الأمر الثاني على التأكيد_ 
اني كون الث ، يَ بان في الكلامتعاقِ مُ  أمرانرد فيها التي يَ  الأحيانه في غالب ن أ :الدليل الأول_ 

  على  الأمرل ون حمَ كُ ، فيَ عاقبينتَ مُ  الأمرينود رُ ال وُ ح، في أكيدللت لام فالكثرة في الك  ،للأَول تأَكيدا
 (1).كرارلا الت  الأقل به، هو الأصح، وبالتالي يقَتَضي التأكيد وإلحاق، الأكثر

د جر  ـــُكرار لمل على التِ مَ ، فلا يحُ كليفوالت  الأمركرار مة من تِ براءة الذ  الأصل :ثانيالدليل ال_ 
فهو  لا إ، و كرارليل على الت دَ  ل دُ يَ  أن إلا  التأكيد،مل تَ يحو  مل الاستئنافتَ يحَ مال، فهو الاحتِ 

 لأأكيدللت ، ن  تحَ كرار يَ الت ق باليَ ق جيحقين والتر والاحتمال، ولأ ك، لا بالش تحَ ير مُ غَ قين اليَ  ن قق ،
 (2).أكيدالت ل على حمَ يُ ف ،كرارلا داعي للت فَ 

، فلو قال مينذر واليَ كرار الن ضيان تِ قتَ يَ  ، لاركر  ــُمين الم، واليَ ركر  ــُالم ذرالن  أن  :ثالثالدليل ال_ 
 الله عَ : جلالر الله عَ صدقة الي ، ليه ب عَ ، لم يجَِ صدقة الي واالله : ال، كذا لو قَ دةاحِ ة وَ دقَ صَ  إلا
 يرأثِ تَ لا ، فَ دةة واحِ صدقَ بِ  أتى نإث نِ يحَ دقة واحدة، ولم بت عليه صَ ، وجَ لأتَصدقَن واالله  ،قن د صَ تَ لأ
ة ه مر ضيا لامتثالِ قتَ مُ  اأيضً كرر  ــُالم الأمر ، يكونُ مينذر واليَ ياس على الن ن باب القِ ، فمِ فظكرار الل لتِ 

 (3).من هذه الناحية والأمرذر مين والن ، فلا فرق بين اليَ واحدة
   :القائلون بالوقف : المذهب الثالث

الحسين  أبو رأسهم، وعلى (4)جيح فيهام التر وعدَ  ،ف في المسالةوقُ الت بعض العُلماء اختار 
  (7).أيضاسمندي واختاره الأ، (6)فيير بكر الص وأبو ،(5)البصري

                                                           

، شرح الكوكب الساطع 278، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ص154لصالح النافع،ص، الجليس ا01/491إرشاد الفحول، : ينظر (1)
  .141، بذل النظر، ص02/565، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، 01/422
، العُدة في أصول الفقه، 01/212، التمهيد في أصول الفقه، 05/2273، التحبير شرح التحرير، 01/491إرشاد الفحول، : ينظر (2)
  .03/11، الواضح في أصول الفقه، 02/565، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، 02/279
، الجامع لمسائل أصول 02/732فقه لابن مفلح  المقدسي، ، أصول ال03/1381،1382المهذب من علم أصول الفقه المقارن، : ينظر (3)

  .227الفقه،  ص
، 154، الجليس الصالح النافع ص02/565، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، 02/272الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، : ينظر (4)

، العُدة في أصول الفقه، 140ذل النظر، ص، ب03/09، الواضح في أصول الفقه، 278التمهيد في التخريج الفروع على الأصول، ص
02/279.  
، 01/491،إرشاد الفحول )02/565(، رفع الحاجب عن مخَتصر ابن الحاجب، 02/272الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، : ينظر (5)

  .112، مُنتهى السُول، ص72، مُنتهى الوصول، ص02/732أصول الفقه لابن مفلح المقدسي، 
  .02/565، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، 01/491الفحول، إرشاد : ينظر (6)
  .140بذل النظر، ص: ينظر (7)
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، ولم كيدألت اكرار ويحتمل لت امل تَ يحَ الوارد عقب أمر آخر،  الآمر أنول قف بالقَ الوَ  أنصارواحتج 
ح رج ليل يُ دَ  رديَ  أن إلى الأمرين،ض عارُ لتَ  في المسألة فوقُ ت ، لذا وجب المالينحد الاحتِ أح ج ترَ ي ـَ
 (1).مالينحد الاحتِ أ

   .)وفانعطُ المَ  الأمران( هماينَ بَ  طفٍ عَ  وُجُود مع بانتعاقِ المُ  الأمران: ثانيا
ا ، فمَ ركعتين ل ركعتين وصَ  ل صَ : ائلول القَ قُ ن ي ـَأهما، كينَ طف بَ بان مع العَ تعاقِ مُ  الأمرانقد يرد    

، فكانت هذه القضية محل اهتمام الأصوليين، ضي؟قتَ ماذا يَ و ، في هذه الحالة انيالث  الأمردلالة 
 من حيث اقتضائِهِمَا  ،انلفَ ختَ ـــ ــــُالم بيَنَهم في الأمرانلاف ولا خِ وكانت لهم أقوال مخُتَلفة فيها، 

اثلين ، تمَ مُ  الأمران ن كان، أما إ(2)؟لا أمهما ينَ الجمع بَ  بالإمكانكان  واءا، سَ اعً مَ  المأمُور ِمَا
ل قبَ الثاني، فلا يَ  الأمركرار ن تِ نع مِ ما يمَ يرَدَ في الخِطاب ن أ :الأول_ : ثلاث أوجه فللمسألة

 و ما تَ ، على نحَ كرارالت الأمركون في هذه الحال يَ ف الأمران الغير مَعطوفان، م فيِ قد  (3)للتأكيداني الث  
 أم أسيسللت بين كونه  ل خلافٍ محَ  في هذه الحال لةأس ــَ، فالمكرارن الت انع مِ ع مَ نَ يمَ ألا  :الثاني_ 
 وردَ في المسألة السابقة كما  أكيدللت.  

م ، فالألف واللا ركعتينال ل وصَ  ركعتين صل : ، نحو قولهللتأكيدح رج جود مُ ال وُ في حَ  :الثالث_ 
ل على حمَ يُ ، ف ـَالتأسيس إرادةطف على لالة العَ من دَ  أقوى، وهي التأكيد إرادةدلالة على 

  (5).ذلكبعض الأصوليين بخِلاف وقال  ،(4)التأكيد
  :أضدادههي عن يء من حيث الن بالش  الأمردلالة  )4
    ج رُ تخَ  أنكن ما يمُ و ، الأمرهم عن دلالات صيغة ثِ في بحَ  الأصوليونج عليها من القضايا التي عر
يء بالش  الأمرلة أسمَ ، رعيةوالقواعد الش  الأحكامد على استنباط ساعِ تُ  وأحكامعاني من مَ  إليه
      التساؤُل دارمَ  فكَان ،عين ــُيء المذلك الش  أضدادن هي عَ ن ه على التِ ، من حيث دلالَ عين  ــُالم

                                                           

، الواضح في 01/491، إرشاد الفحول، 142، بذل النظر،ص01/422، شرح الكوكب الساطع، 02/279العُدة في أصول الفقه، : ينظر  (1)
  .03/12أصول الفقه، 

، التحبير شرح التحرير، 02/732، أصول الفقه لابن مفلح المقدسي، 02/274الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، : ينظر  (2)
  .03/74، شرح الكوكب المنير، 05/2274
، 05/274، التحبير شَرح التحرير،02/724، أصول الفقه لتبن مفلح المقدسي، 02/274الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، : ينظر  (3)

  .03/74،75شرح الكوكب المنير، 
  .01/422، شرح الكوكب الساطع، 02/724، أصول الفقه لابن مفلح المقدسي، 01/492إرشاد الفحول، : ينظر (4)
: ، ينظر)ءسقني المااسقني ماء وا:( حيث قال بالوقف لتعارض العطف و التأسيس مَع منع العادة و التعريف في نحو قوله: اختاره الآمدي (5)

  .02/725، أصول الفقه لابن مفلح  المقدسي، 02274الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، 



 الفصل الثالث                                  ا�مر المقيد عند ا�صوليين بين الصيغة والد�لة

 

149 

 

فهل يقَتضي  ،به المأمور أضدادهي عن على  الن ودلالته  عينبشيء مُ  عندهم قاَئم حول الأمر
، النهي عن أضدادِه المنهِي عنه،أم أ هل ، بمعنىَ ؟(1)لا الأمر بشيء مُعين بالإضافة، الأمرة يغَ صِ  ن 

 .؟ذلك الفعل ضِد هيدل على النّ ، تَ عللب الفِ ها على طَ تِ لالَ دَ  إلى
مُعقدة                  ضية عل القَ ، مما جَ فيها والأقوال الآراءدت عد تَ ف، في هذه القضية الأصوليوناختلف    
 (3).الأقوالة بَ عتشَ مُ  الإشكالظيمة سالة عَ  ـــَالمأن هَذه بكي ابن السُ فقال ، (2)الأقوالتشابكة مُ و 

عض بيان بَ  ردُ يَ  ها،في والأقوال، ومختلف المذاهب في المسالة الأصوليينوقبل الحديث عن خلاف    
 :لهافاصِ صر المسالة وبيان مَ د على حَ ساعِ  تُ التيِ ضايا المسائل والقَ 

ا أي، عينشيء مُ بِ  بالأمرقة تعل المسالة مُ  إن  :ولاأ_  تعَ تَ  أ فقط، ولفظ  (4)عين ـــُق بالواجب المل
لذا فالقضية  ضده، يا عنا ليس َ م فالأمر، والمخير  (5)عوس  ـــُب الم، احترازا عن الواجِ عين  ـــُالم

  (6).محصورة في الواجب المعين
ون كُ قد يَ و ، فر فقطو الكُ ه هُ د ضِ  ن إف بالإيمان، ، كالأمرواحد دٌ كون له ضِ به قد يَ  المأمور :ثانيا_ 
       جاع والاضطِ  ودجُ وع والسُ عود والركُ القُ من  أضدادله  ن إبالقيام، ف كالأمر،  دةتعد مُ  أضدادله 
كان   إن ،دههي عن ضِ على الن  ل دُ ، هل يَ يءبالش  يفتح اال للتساؤل حول الأمروهذا  ،(7)وهاونحَ 

  .؟الأضداد، وان كان تعدد  أضدادِهعن  أو ، واحد دٌ له ضِ 
هي فظ الن ، وللَ يَ  الأمرفظ قال للَ ن يُ أهي، بوالن  الأمري فظَ زاع ليس قائما حول لَ الن  إن :ثالثا_ 
لا؟،  أمده عن ضِ  ياى َ سمَ بالشيء هل يُ  الأمر أن  قالن يُ أزاع ليس في الاسم، بالن  أن  أي ،أمر

                                                           

، الإحكام في أصول 02/527، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، 01/374(دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام  ابن تيمية،: ينظر (1)
، بذل 407،408، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص02/416، البحر المحيط في أصول الفقه، 02/251الأحكام للآمدي، 

  .410قه، ص، مَعالم أصول الف85النظر، ص
  .02/690،691، أصول الفقه لابن مفلح المقدسي، 01/471إرشاد الفحول، : ينظر (2)
  .02/527رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، : ينظر (3)
معجم مُصطلح الأصول، :ينظر. هو فرض على المــكُلف أن يقوم به، ولم يخُير فيه، بل طُولِب بِفِعلِه على التعين، ويدُعى أيضًا بالواجب المحتم (4)

  .345ص 
القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص . هو ما كان وقته المقدر له شرعا، زائد من الوقت اللازم لأدائه، بحيث يسع معه غيره من جنسه (5)

297.  
  .02/528، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، )هامش( 89التبصرة في اصول الفقه، ص: ينظر (6)
  .01/374، دلالة الألفاظ عند شيخ الإسلام  ابن تيمية، 02/416البحر المحيط في أصول الفقه، : ينظر (7)
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        كيغة التر وع لصِ موضُ هي فَ الن  اأم ، " افعل"لب وع لصيغة الط وضُ مَ  مرالأَ  كونِ وع بِ طُ قمَ  هن أذلك 
  .؟لا أمده هي عن ضِ على الن  الٌ ه دَ ن أ من حيثُ  الأمرلالة زاع قائم حول دَ الن  اإنم ، (1)"فعللا ت" 
ن أ إليه الإشارةدر ، وما تجَ هافي والأقوالتلف المذاهب يان مخُ بَ  ردُ ، يَ مَفاصِل المسألة بينُ بعد تَ و    

لهذه  بيانٌ  يأتي، وفيما هلَ  رٍ نكِ فس ومُ لكلام الن  ثبتٍ ، بين مُ سمون فيهانقَ تلفون ومُ مخُ  الأصوليون
نكرين ـــــُـالم أقوالبيان  يأتي، ثم تين لكلام النفسالمثبِ  أقوالذكر  دُ ، فيرَ المذاهب وفق لهذا الانقسام

 فس في المسالةلكلام الن.  
، في المسالةأقوال على ثلاث ∗ساختلف المثبتون لكلام النف :ثبتين لكلام النفسذهب المُ مَ : أولا

 : يأتيياا فيما بَ  ردُ يَ 
  )فظهة الل ن جِ ده مِ ي عن ضِ بالشيء َ  الأمر(ه د هي عن ضِ الن  ينُ عَ بالشيء  الأمر :الأول القول

قال  فإذا، (2)دهعن ضِ  يٌ هو في ذاته َ  يء مابشَ  الأمر أن ول القَ  إلىذهب هذا الم أنصاريذهب    
عند  فلأمر، لوسعن الجُ ي بالقيام َ  فالأمر، هد لا تفعل ضِ : قول ،هينُ هو عَ ، فَ افعل كذا: الآمر

ريبا من ه قَ ، كاتصاف الكون الواحد بكونِ يا في الوقت ذاتهوَ  أمراً كونه صف بِ ، يت هذا القول أنصار
، أكثر أود واحدا ، سواء كان الض دههي ضِ ين الن بالشيء هو عَ  فالأمر ،(3)يءيء بعيدا من شَ شَ 
 (4) .دبلن ل أو للإيجاب الأمركان   واءً سَ و 
 .هنُ م ضَ تَ ن ي ـَ، ولكِ دههي عن ضِ ين الن يء ليس عَ بالش  الأمر: الثاني لقولا

ه لا ن أي أبالشيء ليس يا عن ضده في ذاته،  الآمر أنالقول  إلىهذا الفريق أنصار ذهب    
ية العقل، حيث ، وذلك من ناحِ قطنه فَ م تضَ يَ  إنمافظ، ن ضده من ناحية الل يا عَ ونه َ على كَ  ل دُ يَ 
ا، لفظاً  لوس والحركةي عن الجُ ه َ ن أعلى  ل دُ ، لا يَ كونالسُ  أوالقيام ب الأمر ن أ يام بالقِ  الأمر وإنم

   راً ـــــــــأمم لزِ تَ ــــسيَ  هاتُ لب ذَ ، فالط كةدم الحرَ عَ  قلاً م عَ لزِ ستَ يون كُ بالسُ  والأمر، المأمورلس ن لا يجَ يَستَلزم أ
  (5).آخري عن شيء وَ بِ  

                                                           

  .86، بذل النظر، ص01/471إرشاد الفحول، : ينظر  (1)
 وبيان مذهبهم وقولهم،هم القائلون بأن الكلام هو تلك المعاني القائمة بالنفس، وليس الأصوات والحروف المسموعة، وقد سَبق الحديث عنهم، ∗

 .من البحث 34ص: أنظر
، 01/419، شرح الكوكب الساطع، 02/691، أصول الفقه لابن مفلح المقدسي، 02/251الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، : ينظر (2)

  .02/417، البحر المحيط في أصول الفقه، 152الجليس الصالح النافع، ص
  .،05/2233، التحبير شَرح التحرير، )هامش( 89، التبصرة في أصول الفقه،ص01/250البرهان في أصول الفقه، : ينظر (3)
  .03/52، شرح الكوكب المنير، 152، الجليس الصالح النافع، ص01/419شرح الكوكب الساطع،: ينظر (4)
  .01/419، شرح الكوكب الساطع، 152الصالح النافع، ص ، الجليس02/251الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، : ينظر (5)
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ال إليه والذي مَ  «:، فيقول الجويني(1)ب هذا القول إلى القاضي أبو بكر في أخر أقوالهنسَ ويُ 
يه، وإن ضِ قتَ نه ويَ م تضَ ه يَ ن ولكِ  ،ياون َ كُ ينه لا يَ الأمر في عَ  ه، أن فاتِ صن القاضي رحمه االله في أخر مُ 

  (2).»هينُ لم يكن عَ 
  .نهم تضَ ه ولا يَ د ن ضِ هي عَ ين الن ليس عَ  يءالشالأمر ب :الثالث القول_ 

فظ سواء كانت من ناحية الل ، دههي عن ضِ نفي أنصار هذا المذهب أي دلالة للأمر على الن يَ    
ه لزمُ ستَ عليه، ولا يَ  ل دُ ، ولا يَ دههي عن ضِ ين الن و عَ فظ الأمر ليس هُ لَ  رون أن قل، فهم يَ أو العَ 

  (3).عن ضد المأمور به ف بهالكَ  به وباً طلُ ون مَ كُ فلا يَ  ،د حال الأمرر الض يحضُ  جوز ألا يَ قلا، ف ـَعَ 
الأمر  نا، هو أن ندَ الحق المبين عِ « : فيقول الجويني ،(4)ب هذا القول إلى الجويني والغزالينسَ ويُ    

المذهب ووافقهم  بع ابن الحاجب أنصار هذاوقد تَ  ،(5)» هي عن أضدادهلا يقتضي الن  يءبالش
ضيه قتَ ه، ولا يَ د يا عن ضِ  ليس َ عين مُ  يءالإمام والغزالي أن الأمر بش اختيار« : عليه، حيث يقول

  (6).» ختار ــُ، وهو المقلاعَ 
  ).القائلون بالكلام اللساني( ذهب المنكرين لكلام النفسمَ : ثانيا
 ، أن )منكرون لكلام النفس ــُال( فسيون الن قط دُ ساني فَ الكلام هو الل  ول أن يرى أنصار القَ    

في قضية  أقوالكان لهم   ،وعة، وبناء على هذا القولالكلام هو تلك الحروف والأصوات المسمُ 
  :يما يأتيا فِ بياُ  ردُ يَ  ،(7)هي عن ضدهعلى الن  يءدلالة الأمر بالش

  .فظون الل المعنى دُ ريق ن طَ ع ي عن ضدهالأمر بالشيء المعين َ : الأول قولال_ 
    ي عن ضده، إنما من جهة المعنى فَ  يرى أنصار هذا المذهب أن نـــــ، لا م(8)قطالأمر بالشيء  

                                                           

  ).هامش(89، التبصرة في أصول الفقه، ص01/2501، البرهان في أصول الفقه، 02/251الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، : ينظر (1)
  .01/250البرهان في أصول الفقه  (2)
، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 02/537، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، 01/419شرح الكوكب الساطع، : ينظر (3)
  .02/416، البحر المحيط في أصول الفقه،  01/469، إرشاد الفحول، 02/251
، أصول الفقه لابن مفلح 02/527، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، 01/469، إرشاد الفحول، 217الشرح الكبير، ص: ينظر (4)

  .02/416، البحر المحيط في أصول الفقه، 153، الجليس الصالح النافع، ص02/691المقدسي، 
  .01/252البرهان في أصول الفقه، (5)
  .69مُنتهى الوصول والأمل، ص (6)
  ).هامش( 89التبصرة في أصول الفقه، ص: ينظر (7)
، الواضح في أصول الفقه، 183، القَواعد والفَوائد الأُصُولية، ص368،/02، العُدة في أصول الفقه، 01/228قواطع الأدلة، : ينظر (8)
  .410، مَعالم أصول الفقه، ص407، مَبادئ الوُصول،  ص05/2232، التحبير شرح التحرير، 03/51، شرح الكوكب المنير، 03/150
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هي عن لزم الن ستَ ه، فالأمر بالجلوس يَ د هي عن ضِ لزم الن ستَ يَ  ، فالأمر بالشيء عندهم∗جهة اللفظ 
الأمر  دين، ولأن الأمر بالسكون ي عن الحركة، ذلك لاستحالة الجمع بين الض  قوف، كما أن الوُ 

وهذا  ،كون عدم الحركةيام، كما من لوازم السُ ، فمن لوازم الجلوس عدم القِ ∗∗بالشيء، أمر بلوازمه
 لب قصد طَ كون قد لا يَ وم العقلي، وليس عن طريق قصد الأمر، فالأمر بالسُ زُ ثابت عن طريق الل

وازم في امتثال المأمور به، لأن من تلك الل  ه لابد قلا بأن درك عَ إن كان يُ وازمه من عدم الحركة، و ل
  (1).ي عن الوقوف معنىً ضيها، فالأمر بالجلوس َ قتَ العقل يَ 

 والقول بأن  ي عن ضِ الأمر بالش فيقول (2)ده من طريق المعنى هو اختيار جمع من الأصوليينيء ،
هي عنه أمر بأحد أضداده، من طريق المعنى ي عن أضداده، والن يء َ الش بالأمر « : ابن اللحام
ده من طريق المعنى، سواء  ي عن ضِ يء َ الأمر بالش «  :∗∗∗راءفويقول أبو يعلي ال ،(3)» دون اللفظ
فيستدل ويمثل لصحة هذا القول، ا عبد االله الفوزان، أم  ،(4)»أحد أو أضداد كثيرةد و كان له ضِ 

'yγ•ƒr$ :(بالقرآن الكريم، حيث يحكى قوله تعالى ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#þθãΖ tΒ# u # sŒÎ) óΟ çGŠÉ)s9 Zπt⁄Ïù (#θçFç6øO$$sù (#ρã�à2øŒ$# uρ ©! $# 

                                                           

∗  قوله: فظ أي ليس عن طريق الل لا تقعد، لذا وَجب إرجاع المسألة إلى المعنى ، لذا : قم، غير قوله: فالاتفاق بين مختلف المذاهب حاصل على أن
نه ويَستَلزمِه عن طريق المـــعَنى ا يَـتَضم هي عن ضِده، وإنمبصرة في أصول الفقه، ص: ينظر. فليس الأمر بالشيء نفس النويقُول)هامش(  89الت ، 

،        410مَعالم أصول الفقه، ص. لا شك أن الأمر بالشيء ليس هو النهي عن ضده من حيث اللفظ، إذا لَفظ الأمر غير لَفظ النهي: الجيزاني
  .420شرح الكوكب الساطع، ص: وينظر
فوجود الشيء لا بد من التفريق بين ما يؤمَر به قصدا، وما يؤمر به تبعا لتحقيق المقصود، بمعنى أن وجود الشيء يَستلزم وجُوه، وانتفاء أضداده،  ∗∗

و الأضداد، فالوسيلة هو المقصود، ووسيلته انتفاء الضد أو الأضداد، فالمقصود هو الواجب الذي يذُم و يعُاقَب على تَركه، والوسيلة انتفاء الضد أ
  .302مَعالم أصول الفقه، ص:لا يعُاقَب على تركها، ينظر –و إن كانت واجبة لزوما  –
  .01/228،  أصول الفقه الإسلامي للزحيلي، 41، مَعالم أصول الفقه، ص 234إحكام الفصول في أحكام الأصول، ص: ينظر  (1)
، 02/690، وابن مُفلح المقدسي في أصول الفقه، 01/228، وابن السَمعاني في قواطع الأدلة، 234قال به الباجي في إحكام الفصول، ص (2)

، وابن عقيل في الواضِح في 01/329، وأبو الخطاب الكلوذاني في التمهيد، 05/2232، والمرداوي في التحبير، 89والشيرازي في التبصرة، ص
، واختاره عبد االله الفوزان في 107، أبو مَنصور بن يوسف في مَبادئ الوصول، ص78، والأسمندي في بذل النظر، ص03/150(ول الفقه،أص

، والسعدي في رسالة لطيفة جامعة في 410، ومحمد بن حسين الجيزاني في مَعالم أصول الفقه، ص253شرح قواعد الأصول ومقاعد الفصول، ص
، والقاضي أبو يعلي  183، وابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية، ص03/51، وابن النجار في شرح الكوكب المنير، 110أصول الفقه، ص
ة،  02/368الفراء في العُد.  

   .183القواعد والفوائد الأصولية، ص (3)
م، وكان شيخ الحنابلة،  وكان له 990ه، 380هو محمد بن الحسين بن أحمد بن الفراء، أبو العلي، كان عالم زمانه وفريد عصره، ولد عام   ∗∗∗

ه، 458ممؤلفات عديدة، منها العدة، ومختصر العدة، والكفاية، وكلها في الفقه وأصوله، وله كتاب الأحكام السلطانية، وأحكام القرآن ، وتوفي عا
عبد الرحمان بن سليمان العثيمين، : أبو الحسين محمد بن أبي يعلي الفراء البغدادي الحنبلي، تحقيق وتعليق: طبقات الحنابلة: ينظر. ه1066

، 03/361م، المملكة العربية السعودية، 1999/ه1419، )د،ط(الأمانة العامة للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية،
  .100، 06/99معجم الأعلام، .نظري

  .02/368العُدة في أصول الفقه،  (4)
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# Z��ÏWŸ2 öΝ ä3‾= yè©9 šχθßsÎ= ø# è? ∩⊆∈∪)(ويَ )45:الأنفال ، قتَ ا، يَ نبات هقول أن الأمر بالث عن هي ضي الن
 عدم الث خرآع وضِ عالى في مَ دليل قوله تَ فار، وذلك بِ أمام الكُ  وليبات، والت): $yγ•ƒr' ‾≈ tƒ zƒÏ% ©!$# (# þθãΖ tΒ#u #sŒÎ) 

ÞΟ çGŠÉ)s9 tÏ% ©!$# (#ρã� x#x. $Z# ômy— Ÿξsù ãΝ èδθ—9 uθè? u‘$t/ ÷ŠF{$# ∩⊇∈∪)(15:الأنفال( وهذا دليل على أن ،  يء الأمر بالش
  (2).ينع كبير من الأصوليهذا القول إلى جمَ  بُ سَ وينُ، (1)هة المعنىمن جِ  دههي عن ضِ لزم الن ستَ يَ 

  )عنىلا لفظا ولا مَ ( طلقاده مُ ا عن ضِ يً الأمر بالشيء ليس  :الثانيالقول _ 
يا عن ضده، عد َ يء لا يُ ون أن الأمر بالش قولُ ، حيث يَ (3)ب هذا المذهب إلى أكثر المعتزلةنسَ ويُ    

مر، ط فيه إرادة الآشترَ الأمر يُ  ولهم بأن ، بناء على قَ (4)فظ، ولا من ناحية المعنىناحية الل  لا من
  (5).دهن ضِ يا عَ كون َ نا، لذا لا يَ ومة هُ علُ ير مَ غَ  هد يا عن ضِ كون الأمر َ مر بأن يَ وإرادة الآ

  .ضدهدب ليس يا عن أمر الإيجاب ي عن ضده، وأمر الن  :الثالث قولال_
، بحيث (6)دهيا عن ضِ قتضي الإيجاب، والذي يعتبرونه َ بين الأمر الذي يَ  القولز أنصار هذا ي يمُ    

 جل شَ إذا أمر الر َ ر االله بأمرٍ د المأمور به، كما لو أمَ يا عن ضِ خصا على وجه الإلزام والحتم، كان 
أمور به وهو واجب، ـود المجُ ع وُ نَ المأمور به يمَ د ضِ  ده، لأن ريم ضِ ضي تحَ قتَ ه يَ جوب، فإن على وجه الوُ 

   ،هد ـــــهي عن ضِ ن الن م تضَ ا فالأمر الواجب لا يَ قاب، لذَ م والعِ ترتب عليه الذ ب يَ والإخلال بالواجِ 
 قتَ ان الأمر يَ ا إن كَ أم ضي الن دُ ه لا يَ دب والاستحباب، فإن ل  ده، على اعتِ ضِ  نهي ععلى الن بار أن 
اب ن بَ كون مِ يَ  دبعل، فالن لزم المأمور بذلك الفِ ر لم يُ مِ الآ باح، لأن د المأمور به جائز ومُ ضِ 

                                                           

  .253تَسير الوصول إلى قواعد الأصول مَقاعد الفصول، ص: ينظر (1)
وحكى ابن مُفلح المقدسي  ،183القواعد والفوائد الأصولية، ص: ينظر. حكى ابن اللحام أنه مَذهب أصحاب أبي حنفية، والشافعي، ومالك (2)

التمهيد في : ينظر. ، وقال أبو الخطاب أنه مذهب أكثر الفقهاء02/690أصول الفقه للمقدسي،: أنه اختيار الكَعبي، وأبو الحسين البصري، ينظر
في العُدة، ونقله الشيخ أبو ، وحكى الزركشي في البحر المحيط، أنه ما جزم به القاضي أبو الطيب، ونصره ابن الصباغ 229/ 01أصول الفقه،

وقال الشوكاني أنه مَذهب أهل الأصول من  .02/418البحر المحيط في أصول الفقه،: ينظر.حامد الإسفرانيي، وسليم الرازي عن أكثر أصحابه
  .01/469إرشاد الفحول، : ينظر الحنفية، والشافعية، والمحدثين،

، الواضح 01/228، قواطع الأدلة، 254، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص02/690أصول الفقه لابن مفلح المقدسي،: ينظر  (3)
  .301، شرح كتاب قَواعد الأصول ومَقاعد الفُصول، ص03/151في أصول الفقه، 

  .234إحكام الفصول في أحكام الأصول، ص: ينظر  (4)
، البحر المحيط في أصول الفقه، 310، شرح كتاب قواعد الأصول ومَقاعد الفصول، ص02/691أصول الفقه لابن مفلح المقدسي، : ينظر  (5)
  .02/370، العُدة في أصول الفِقه184، القواعد والفوائد الأصولية، ص03/52، شرح الكوكب المنير، 02/417
، الشرح 03/151، الواضح في أصول الفقه،153، الجليس الصالح النافع، ص02/252، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ينظر  (6)

  ).هامش( 90، التبصرة في أصول الفقه، ص429، شرح الكوكب الساطع، ص217الكبير، ص
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ضي قتَ ور به لا يَ د المأمُ ضِ الي فإن الإتيان بِ كه، وبالت ب تارِ عاقَ له ولا يُ اعِ فَ  ثابُ حباب الذي يُ الاستِ 
  .(1)كون الأمر دالا عليهقاب، فيَ العِ 
الأقوال والآراء في قضية دلالة الأمر بالشيء على النهي أضداده، يرد بيان ثمرة وبعد تبين مختلف    

أبو القاسم القزوني،  اهحكهذا الخلاف بين الأصوليين في المسالة، وإبراز جَانبها الشرعي، وهو ما
 يتك عنه  أثر الخلاف يظهر في فقال أن الفروع الفقيه، كما لو قال الرجل لزوجته، إن فعلت ما

فأنت طالق، ثم أمرها القيام مثلا، فلم تمثل  الأمر، ولم تقم  قعدت فما حكمها من حيث نفاذ 
  ؟ .الطلاق من عدم نفاذه

 _ ذهب القائلون بأن  يء يَ الأمر بالش دل  يه، لأن على الن ا خالفتهي عن ضده، إلى القول بأ
لنهيه مما يستوجب وقوع الطلاق، المعلق الأمر بالقيام، ي عن القعود، فإن قعدت، تكون مخالفة 

  .على حصول النهي لأمره
أما القائلون بأن الأمر بالشيء لا يدل على النهي عن ضده، فيقولون بعدم وقوع الطلاق، على _ 

اعتبار أن المنهي عنه لم يقطع، بعدم امتثالها للمأمور به، ذلك أن الأمر بالقيام يدل على طلب 
 (2)له على النهي عن القعود، لذا فهي لم تخالف يه، فلا يقع الطلاق القيام فقط، ولا دلالة

  .(3)لكوا شرعية بالأساس ولا علاقة لها باللغة وللمسألة وجوه أخرى، لم تذكر هنا
إن قيل أن  ترك المأمور به فقطبالخلاف تمكن في استحقاق العقاب  الشوكاني أن فائدةوحكى    

رك تَ حق العقاب عن ستَ عن ضده فيَ ي ه قيل بأن  ا إنعن ضده، أمّ  اً يليس  بالشيء الأمر 
  (4).وي الف لأمرٍ نه، فهو مخُ وفعل المنهي عَ المأمور به، 

وفي ختام هذا الفصل، يكون قد تم تبيان جملة القضايا المهمة والبارزة التي أثارها الأصوليون في 
هم دلالات صيغه المقيدة بقرائن، واستنباطمختلف في باب الأمر، من خلال بحثهم المتميز 

 .لأحكام الشرعية منهال
 
  
 

                                                           

  .420 01،  شرح الكوكب الساطع،03/151، الواضح في أصول الفقه، 153الجليس الصالح النافع، ص: ينظر  (1)
  .257، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص217، الشرح الكبير، ص01/471إرشاد الفحول،: ينظر (2)
  .257أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص: ينظر (3)
  .01/471إرشاد الفحول، : ينظر (4)
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  :خلص البحث إلى النتائج الآتية 

إنما  ،لا خلاف فيه افهذ ،والبلاغيون والأصوليون حول كون الأمر طلبا للفعل يتفق النحاة_  

في حين يزيد  ،ذا الحد ، فيكتفي النحاةالخلاف عندهم فيما زاد عن هذا الحد في تعريف الأمر

أما الأصوليون فمختلفون  ،بأن يكون على وجه الترفع والتكبر ،البلاغيون قيد الاستعلاء في الأمر

وآخر  ،أعلى منزلة من المأمور بأن يكون الآمر ،حول ما زاد على طلب الفعل بين قائل بقيد العلو

  .ويشترط الرابع توافر القيدين معا  ،في حين ينكر فريق ثالث كلا القيدين ،يقيده بالاستعلاء

والخلاف حول كونه حقيقة في غير  ،قيقة في القول المخصوص اتفاقاين حيالأمر عند الأصول_ 

، مذاهب وأقوال في ذلكعلى والأصوليون  ،القول المخصوص كالفعل والشأن والطريق والصفة

  .لكل منها أدلته وبراهينه

فذهب  ،كلاما نفسانيا اختلف الأصوليون في حقيقة الأمر بين كونه كلاما لسانيا وبين كونه_ 

وذهب الأشاعرة إلى اعتباره تلك  ،لة إلى أنه الكلام اللساني اسد في الأصوات والحروفالمعتز 

  .لسنة والجماعة الجمع بين القوليناختار أهل او  ،فقالوا بالكلام النفسي ،في النفس المعاني القائمة

في حين اشترط المعتزلة  ،عند جمهور العلماء والأصوليينفي الأمر  إرادة الآمر ليست محل اعتبار_ 

واختلفوا  ،فكانت الإرادة شرطا جوهريا في الأمر عندهم ،المأمور به إيقاعمريدا  أن يكون الآمر

  .فيها بين قائل بإرادة واحدة وقائل بثلاث إرادات 

: من الأصوليين وهي  وإقرار ،صيغ الأمر أربعة باتفاق أهل اللغة واللسان من نحاة وبلاغيين_ 

  .فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر  اسمالأمر، المضارع المقرون بلام الأمر، صيغة فعل 

لفظ  كما يرد بذكر  ،فيرد بأسلوب الخبر الدال على الطلب ،قد يرد الأمر بغير صيغه المعروفة _ 

  .وغيرها من الصيغ والأساليب ،الكتب أو ،الفرض أو ،أو الندب ،الإيجاب أو ،الأمر

 لاختلافهموذلك تبعا  ،ليون حول وجود صيغة مخصوصة للأمر في الوضع اللغوياختلف الأصو  _

بعض أنصار الكلام النفسي وجود صيغة  فأنكر ،في حقيقة الأمر بين الكلام النفسي واللساني

وذهب المعتزلة إلى أن  ،على اعتبار أن الأمر هو تلك المعاني القائمة بالنفس ،مخصوصة للأمر
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في حين أقر جمهور الأصوليين بوجود  ،فجعلوهما متلازمين ولا ينفكان ،ذاا الأمرصيغة الأمر هي 

   .فجمعوا بين اللساني والنفساني ،صيغة دالة على الأمر

وفق لما  ،متنوعة فيخرج عن دلالته الحقيقية إلى دلالات مجازية ،تتعدد دلالات الأمر ومعانيه_ 

على اتفاق بين البلاغيين وهذا  ،تحدده القرائن المصاحبة وما ،يقتضيه السياق والمقام الذي يرد فيه

  .والأصوليين

إلا لوجود قرائن مصاحبة تبرر خروج  ،لا يجوز صرف صيغ الأمر عن معانيها ومدلولاا الحقيقية_ 

  .الأمر إلى دلالات مجازية تحددها تلك القرائن 

 ،لذي تحكمه دلالات محددة ومضبوطةوا ،يميز الأصوليون بين الأمر المطلق ارد عن القرائن _ 

  .والذي تكون دلالاته تبعا لما تقتضيه تلك القرائن  ،وبين الأمر المقيد بقرائن

فقال فريق باقتضائه  ،اختلف الأصوليون في دلالة الأمر المطلق من حيث الوجوب وعدمه_ 

ر بعض الأصوليين واختا ،وقال ثالث باقتضائه الندب ،بالإباحةوذهب فريق إلى القول  ،الوجوب

في حين آثر  فريق آخر التوقف  ،على اختلاف بينهم فيها ،من المعاني بين جملة بالاشتراكالقول 

  .في المسألة إلى أن يرد الدليل المرجح لأحد المعاني 

 ،فقال فريق باقتضائه المرة ،تعددت أقوال الأصوليين من حيث مقدار الامتثال للمأمور به_ 

وتوقف فريق  ،المستوعب لزمان العمر مع الإمكان ،الامتثالوذهب آخر إلى أن مقتضاه تكرار 

  .لتعارض الأدلة وعدم ثبوت الترجيح ،ثالث في المسألة

فريق باقتضائه  فقال ،اختلف الأصوليون حول دلالة الأمر على اال الزمني لفعل المأمور به_ 

في حين أجاز فريق ثان التراخي في  ،ال المأمور به بمجرد سماعهوالمبادرة إلى امتث ،التعجيلالفور و 

في حين اختار  ،يقن عدم فوات المأمور بهبشرط العزم وتَ  ،وتأخيره إلى زمن لاحق ،فعل المأمور به

  .إلى أن يرد الدليل  ،أنصار الوقف التوقف في هذه المسألة كغيرها

 ،لالة له إلا من خلال ما تقتضيه القرائن المصاحبةلا د ،يتفق الأصوليون أن الأمر المقيد بقرائن_ 

  .لولاتهمن حيث تحديدها وتقييدها لمد ،لما لها من أهمية وتأثير في الأمر
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وفقا لما يراه كل منهم  ،له دلالات خاصة وضعوافت ،يقر الأصوليون أن الأمر قد يرد بعد الحظر_ 

أن الحظر لا تأثير له  ، أمدلالته الحقيقية من حيث اعتباره قرينة صارفة للأمر عن ،في قضية الحظر

 ،على أقوال في المسألة الاختلاففكانوا تبعا لهذا  ،على اعتبار أنه ليس بقرينة ،في دلالات الأمر

في حين يرى  ،وبين مرجح لدلالة الوجوب ،الإباحةالأمر بعد الحظر هو  بين قائل أن مقتضى

واختار فريق آخر ضرورة التمييز بين كون الحظر   ،بعضهم أن الأمر يعود إلى دلالته قبل الحظر

سواء بندب  ،فقط فيكون في الأول مقتضيا لرفع الحرج ،وبين كونه غير عارض لعلة ،عارضا لعلة

  .في حين يظل محتفظا بدلالته قبل الحظر في الحالة الثانية ،إباحة أو

غرار اختلافهم في الأمر الوارد على  ،اختلف الأصوليون في دلالة الأمر الوارد عقب الاستئذان_ 

في حين  ،وقائل باقتضائه الوجوب ،بين مرجح لدلالة الإباحة ،عقب الحظر، فكانوا على أقوال

  .الاستئذانقال البعض برد الأمر إلى دلالته قبل 

فكانوا  ،نقطة خلاف جوهرية بين الأصوليين ،شكلت قضية الأمر المعلق على شرط أو صفة  _

في حين  ،إذ قال فريق منهم باقتضائه التكرار بتكرر الشرط والصفة ،وأقوالفيها على مذاهب 

علة لوجود المأمور رط بمثابة بينما ميز فريق ثالث بين كون الش ،ينكر فريق آخر دلالته على التكرار

  .فلا يتكرر المأمور به بتكرره  ،وبين كونه مجرد شرط ،فيتكرر بتكرره ،به

يستوجب الامتثال  ،الأمر الوارد على سبيل التخيير بين عدة أشياءيتفق الأصوليون على أن _ 

فذهب فريق إلى أن الواجب  ،إلا أم مختلفون في تعيين وتحديد الواجب منها ،لأحد منها فقط

 ،أن الكل واجبيرى فريق ثان  حين في ،وتعيينه يكون باختيار المكلف له ،منها واحد لا بعينه

  .من واجبات وإنما المكلف يختار واجبا

أي من حيث كون خطابه شاملا له  ،،لغيره في أمره الآمر اختلف الأصوليون في دخول_ 

وميزوا فيها بين عدة أوجه  ،فكانت لهم أقوال متعددة ومختلفة ،ومدخلا له في عموم الأمر

  .في حين نفى فريق آخر ذلك ،فقال البعض بدخول الآمر في أمره لغيره ،للمسألة

لمأمور ، فقالوا بتعدي الأمر من صوليين أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيءأقر بعض الأ_ 

ومبلغ عن  ،على اعتبار أن الآمر الثاني ناقل للأمر ،في حين نفى بعضهم ذلك ،الأول إلى الثاني

  .وليس آمرا بذاته  ،الآمر فقط
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الذي و  ،تعاقب من دون عطفوميزوا فيها بين  ،قبيناتطرق الأصوليون إلى دلالات الأمرين المتع_ 

 ،وكانت لهم أقوال متعددة في ذلك ،والتعاقب على وجه العطف ،يرد في صورة تكرار لفظ الأمر

يقتضي  مما ،أم أنه محمول على التأسيس ،من حيث حمل الأمر الأول على أنه مؤكد للثاني

  .الامتثال للأمرين معا

أي من حيث  ،يا عن أضدادا المأمور بهبحث الأصوليون في دلالة الأمر من حيث كونه _ 

بين  ،فكانوا على مذاهب وأقوال في المسألة ،النهي عن أضداده ،اقتضاء الأمر بالشيء المعين

 لا ه يستلزمه عقلا في حينوفريق يرى أنّ  ،ومنكر لها ،مثبت لدلالة الأمر على النهي عن أضداده

 الذي لا ،وأمر الندب ،اعتبروه يا عن ضده وميز فريق آخر بين أمر الإيجاب الذي ،يقتضيه لفظ

  .يعتبر يا عن ضده

ومسالكها، وقدرم  الألفاظفي دراسة دلالات  الأصوليينتوضح من خلال البحث تميز منهج   _

امتلاكهم لأدوات وذلك ب عن مراميه، وتعين مقاصده،لفائقة على استنطاق النص والكشف ا

مكنتهم من بناء منهج يدرس النص ويحلله بكيفية تحتاج إلى مزيد من البحث  ،وإجرائيةلغوية 

خصوصا بمنجزات الدرس اللساني الحديث،  وع من الأبحاثم هذا الن ع والتعمق، لاسيما إذا ما طَ 

في من خلال قدرة الأصوليين على استحضار الفعل التداولي  جَليا التي ظهرت ،التصورات التداولية

  .بالاهتمامص بمنهج جدير دراسة الن
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 85................................................................أدلة القائلين بالوقف_

  86.....................................دلالات صيغ الأمر المطلق من حيث مقدار الامتثال

 87............الأمر المطلق يفيد طلب الماهية من غير أشعار بالوحدة والكثرة: المذهب الأول_ 

  88............................بأن الأمر ماهية من غير إشعار بالمرة أو التكرارأدلة القائلين _ 

  89.....................................الأمر المطلق بالمرة ولا يقتضي التكرار: المذهب الثاني

  91..................................................................الفريق الأول -

  91.............................................:....................الثاني الفريق -

  91.............................أدلة القائلين بأن الأمر المطلق يفيد المرة ولا يقتضي التكرار_ 
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  93............الأمر المطلق يفيد التكرار المستوعب لزمان العمر مع الإمكان: المذهب الثالث_ 

  93.........................................أدلة القائلين بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار_ 

  97......................................................القائلون بتوقف: المذهب الرابع_ 

  97................................................................أدلة القائلين بتوقف_ 

  98.......................................دلالة الأمر المطلق على مجال الزمني لفعل المأمور به

  99.........................................القائلون بأن صيغة الأمر تقتضي التكرار: أولا_ 

  99.....................................القائلون بأن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار: ثانيا_ 

  99......صيغة الأمر المطلق لطلب الفعل ولا تدل على الفور أو التراخي: المذهب الأول -

 100................القائلون بأن صيغة الأمر المطلق تفيد جواز التراخي: المذهب الثاني -

  101....................ئلين بأن الأمر مطلق لا يقتضي الفور بل يجوز التراخي فيهأدلة القا_ 

  103...................القائلون أن صيغة الأمر المطلق يفيد الفور والتعجيل: المذهب الثالث_

  104...............................أدلة القائلين بأن الأمر المطلق يقتضي الفور و التعجيل_ 

  106.................القائلون بالوقف في تحديد دلالة الأمر على مجال الزمني: المذهب الرابع _

  107.............................................................أدلة القائلين بالوقف_ 

  109...............................................القرينة وأثرها في تحديد دلالات الأمر_ 

  109..............................................................القرينة في اللغة -

  110..........................................................القرينة في الإصلاح -

  110.......................................................القرائن عند الأصوليين -

  111..................................................أقسام القرائن من حيث مصدرها_ 

  112...................................................أقسام القرائن من حيث وظيفتها_ 

  112...............................................أقسام القرائن من حيث مقال وحال_ 

  113................................................................قرائن اللفظية -

  113...................................................................قرائن المعنوية_  

  114..........................................أهمية القرائن ومجال تأثيرها على الأصوليين_ 

  115..........................................دلالات الأمر المقترن بالقرائن عند الأصوليين

  116....................................................دلالات الأمر الوارد بعد الحظر_ 
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  116..........المطلق ارد عن القرائن هو الندب أو الإباحةالقائلون بأن موجب الأمر : أولا_ 

  116................هو الوجوب) الأمر المطلق(القائلون بأن مقتضي الأمر قبل الحظر :ثانيا_ 

  116.......................القائلون بأن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة: المذهب الأول -

 117...............................................د الإباحةأدلة القائلين بأن الأمر يفي_ 

  119...........................القائلون بأن الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب: المذهب الثاني -

  120.....................................أدلة القائلين بأن الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب_ 

  121.........لون أن الأمر بعد الحظر يفيد ما كان عليه قبل الحظرالقائ: المذهب الثالث -

  121.......................أدلة القائلون بأن الأمر بعد الحظر يفيد ما كان عليه قبل الحظر_ 

  121....ظر عارضا لعلة، وكونه عارض لعلةالقائلون بالتفريق بين كون الح: المذهب الرابع -

  123.....................بالوقف في دلالة الأمر بعد الحظر القائلون: المذهب الخامس -

  124...............................................دلالة الأمر الوارد بعد الاستئذان والإذن

  124..............................الأمر بعد الاستئذان يقضي الوجوب: القول الأول -

  125...............................الاستئذان يقضي الإباحةالأمر بعد : القول الثاني -

  125..........................حكم الأمر بعد الاستئذان كحكمه قبله: القول الثالث -

  125.............................دلالة الأمر المعلق بشرط أو الصفة من حيث التكرار وعدمه

 125..........................................يد التكرارالقائلون بأن الأمر المطلق يف: أولا 

 126......................................القائلون بأن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار: ثانيا

  126.........القائلون بأن الأمر المعلق بشرط أو صفة يقضي تكراره بتكررهما: المذهب الأول_ 

  126...................................تكرار من جهة اللفظاقتضى ال: الفريق الأول -

  126.................................اقتضاء التكرار بالقياس لا باللفظ: الفريق الثاني -

  127...........................أدلة القائلين بأن علق على الشرط أو صفة اقتضى التكرار_ 

  128......الأمر المعلق بشرط أو صفة لا يقتضي تكراره بتكررهماالقائلون بأن : المذهب الثاني_ 

  129...................أدلة القائلين بأن الأمر المعلق على الشرط أو صفة لا يقضي التكرار_ 

  130..................................................دلالة الأمر بأشياء على جهة التخير

  131...............القائلون بوجوب واحد لا يعنيه، من الأشياء المخير فيها: المذهب الأول_ 

  131........................القائلون بوجوب جميع الأشياء المخير فيها: الذهب الثاني -
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  133...........................................................مسائل متفرقة حول الأمر

  133............................................................مرمر في الأدخول الآ_ 

  134.............................................أمر الإنسان لنفسه: الحالة الأولى -

  135...............................................أمر الإنسان لغيره: الحالة الثانية -

  135...........................................مر بنفسهآطب إن كان مخا: الوجه الأول_ 

  135..........................................مر داخل في الأمرالآ: المذهب الأول -

  136.............................................أدلة القائلين بأن الأمر داخل في الأمر_ 

  136..........................مر غير داخل في الأمرالآالقائلون بأنّ  : المذهب الثاني -

  137...........................................أدلة القائلين بأن الأمر غير داخل في الأمر_

  137.......................كون المخاطب ناقلا للأمر عن غير، لا عن نفسه: الوجه الثاني_ 

  138...............).المتعلق بأمر المكلف لغيره بفعل من الأفعالالأمر :( الأمر  بالأمر بالشيء

  139..............القائلون بأن الأمر بالأمر بالشيء، ليس أمر بذلك الشيء: المذهب الأول_

  140...............................أدلة القائلون بأن الأمر بالشيء ليس أمر بذلك الشيء_

  141..........................الشيء أمر بذلكن بأن الأمر بالشيء القائلو : المذهب الثاني_ 

  141...............................أدلة القائلين بأن الأمر بأمر بالشيء أمر بذلك الشيء_ 

  142.......................................).ن متعاقباناالأمر (لة الأمر الوارد عقب الأمردلا

  143...........................................المتعاقبان من غير عطف بينهماالأمر أن _ 

  144..........................القائلين بحمل الأمر الثاني على تأسيس: المذهب الأول -

  145........................................أدلة القائلين بحمل الأمر الثاني على التأسيس_

  146..........................القائلون بحمل الأمر الثاني على التأكيد: المذهب الثاني -

  147...........................................أدلة القائلين بحمل أمر الثاني على التأكيد_

  147..............................................القائلين بالوقف: المذهب الثالث -

  147...............................................................بوقفأدلة القائلين _ 

  148......................).ن المعطفاناأمر (ن متعقبان مع وجود عطف بينهما االأمر  :ثانيا_ 

  148......................................دلالة الأمر بالشيء من حيث النهي عن أضداده

  150..................................................المثبتين لدلالة النفسمذهب : أولا_
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  150................................الأمر الشيء عين النهي عن ضده: القول الأول -

  150...................الأمر بالشيء ليس عين عن ضده ولكن يتضمنه: القول الثاني -

  151....................يس عين عن ضده ولا يتضمنهالأمر بالشيء ل: القول الثالث -

  151.......................).القائلون بكلام اللساني(مذهب المنكرين لكلام النفس : ثانيا_ 

  151.......عن ضده عن طريق المعنى دون اللفظالأمر بالشيء المعين ي : القول الأول -

  153.......).لا لفظ ولا معنى( ه مطلقاالأمر بالشيء ليس النهي عن ضد: القول الثاني -

 153.......الأمر الإيجاب ي عن ضده وأمر الندب ليس ي عن ضده: القول الثالث -

  156.............................................................................الخاتمة

  161..............................................................والمراجعقائمة المصادر 

 177..................................................................فهرس الموضوعات

 

 

 
 



 


